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.- 


المحسوس » وأن مالا يناله الحس بجوهره » ففرض وجوده محال : 
هرو قبه #أخرال الجسم قلا عحظ. له من الوجود : 


وأنت ينأ لك أن تشأمل نفس المحسوس » فتعلم منه بطلان 
قول هؤلاء ؟ لأنك » ومن يستححق أن يخاطب ؛ تعلمان أن هذه 


المعلول المقول بالتشكيك . واغمول على أشياء مختلفة بالتشكياث ؛ لا يكون نفس ١اهينها‏ : 
ولا جزءاً من ماهيها ؛ بل إنما يكون عارضاً ؛ فإذن هو معلول ٠ستند‏ إلى علة . ولدلا 
قال الشيخ ٠‏ [فك الوجود وعلله ] . 

)١(‏ أقول : يريد التنبيه على فساد قول من زعم أن الموجود هو المحسوس ونا فى 
حكمه : وهم المشبوة » ومن جرى مجراهي : ثمن دعن أموته الوهمية الحا 5ة على ٠١‏ ليس. 
من شأنه أن يكون محسوباً : حكمها على الحسوسات . 

فقوله : [ إن الموجود هو اللخسوس ] . 


م 
لاتشكان فى أن وقوعه على زيد وعمرو . ممعنبى واحد . موجود » 
قذلك المعرى الموجود ٠.‏ لا يخلو : 
إما أن يدون بحيث يثاله الحس . 
0 
أولااي>ون . 
5 ّ 3 
03 
من ١‏ يناي + ها ليس مححسموس 3 وهأ اعجب : 
وإِن كان محسوساً . فله لا محالة » وضع ٠.‏ وأين . ومقدار 
ف 0 
معين ح وكيف معين ٠.‏ لا دتالى ان بحس ٠‏ بل ولا أن يتخيل 
إلا كذلك . 
قضيه : 
وقوله : [ وأن مالا يئاله الحس مجوهره » فغرفى وبجوده محال ] . 
كمكس تقيفى لا : 
والذوهر ههنا هو الذات . 
وإئما قال [ بيجوهره ] 
لآانهم لا جموزون وجود شىء يزاله الس بأفعاله ؛» لا بذاته . 
[ وأن ما لا يتخصص كان » أو وضع بذاته . كالخسم ء أو بسببٍ ما هو 
فيه » كأحوال ابلسم » فلاحظ له من الوجود ] . ش 
إيضاح لا سبق ؛ وذلك لآن الحسوس هو ماله مكان . أو وضع » بذاته » وهو : 
إما مجسم »أو جممالى . وهم ,: رون وجود ما لا يكون -جسماً أو بجسمانيا . 
والشيخ نبه عل فساد قولحم ؟ بوسدود الطبائع المعقولة من الحسوسات ؛ لا من حيثث 


5 


فإن كل محسوس : وكل متخيل ؛ فإنه يتخصص لا محالة ؛ 
بشبىء من هذه الأحوال ش 

وإذا كان كذلك » ل يكن ملاثماً لل ليس تلك الحال ٠‏ فلم 
يكن مقولًا على كثيرين مختلفين فى تلك الحال . 


م ل ه* 9 ٠‏ ِ , 5 5 لس مم ١‏ ظ 
فإدن الإنسان : من حيث هو واحد الحقيقة ؛ بل من حيت 
حقيقته الأصلية البى لا تختلف فيها الكثرة » غير محسوس ٠‏ بل 
معقول صرف . 
وكذلك الحال فى كلل لى ٠‏ 
هى عامة أو خاصة » بلقني حيلك: فى مجردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الآين : والوضع » 
والك . والكيف » مثلا” ء كالإنسان من حيث هو إنسان ٠‏ الذى هو جزء من زيد 
أو من هذا الإنان ؛ بلكل" إنسان محسويس ؛ وهو الإنسان المحمول على الأشخاص 4 
فإنه من حيث هو هكذا ؛ موجود فى الخارج ؛ وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً . 
ثم إن كان محسوساً: وجب أن يكون الإحساس به » مع لواحق معيئة؛ كتأيئن اع 
و وضع ما . متعيئين ؛ وحينئذ يكتنح أن يكون مقولا" على إنسان لا يكون فى ذلاثك الآين» 
وعلى ذلك الوضع ؛ فلا يكون المشترك فيه : مشتركاً فيه + هذا خلف . 
وإن م يكن محسوساً 3 فههذا م ودود غير محسوس : وهو الموجود المعقول : 
واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد الحَقيقة » غير الإإنسان الواحد . 
إن معنى الأول : هو الإنسان من حيت هو طبيعة واحدة ؛ لا من حيث هو حيوان » 
أو ناطق » أو واحد » أو غير ذلاك . 
ومعنى الثانى : هو الإنان المقيرن بالوحدة . 
والأول مشترك فيه . 
والثالى غير مشعرك فيه . 
ولذلك فسر الشيخ قوله : [ من حيث هو واحد الحميتمة ] . 


بقوله : 
[ بل من حيث حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيها الكثرة] . 


الفصل الثالى 
وهم وننبيه 


)١(‏ ولعل قائلا منهم يقول : إن الإنسان مثلا » إنما هو 
إنسان : من حيث له أعضاء ‏ من يد ؛ وعين » وحاجب »© وغغير 
ذلك ؛ ومن حيث هو كذلك فهو محسوس . 


قرام 2 8 
فننبهه ونقول له : إن الحال فى كل عضو كلى » مما 
٠ 9 0 5‏ مهاوه 
ذكرته :أو تركته ؛ كالحال فى الإنسان نفسهء 
0 وباق ألفاظ الكتاب ظاهرة ‏ 
واعترض بعض المعترضين : على هذا البيان » بأن الإنسان : موجود فى العقل لا فى 
الخارج ؛ والمطلوب إثبات موجود فى الحارج غير محسوس . 
وينحل الاعيراض : بالفرق بين طبيعة الإنسان , الى يعرض لا الاشتراك وعدمه : 
وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يوجد فى الخارج والعقل , والثانى يوجد 
فى العقل فقمط 3 على ما مرت الإشارة إلمبما : 
)١(‏ أقول : هذا الوهم هو أن بقال : إنكم قد اشترطتم فى الإنسان المعقول ٠‏ تجر بده 


من الوضع : والكم . 
والإنسان لا يعمل إلا وله أعضاء : ذوات أقدار متبادنة الأوضاع ؛ على ها وتخيل 
منه و بحس نه ب 


والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال فى معقولية الإنسان ؛ لأن الاشتغال بالمثال [نما يكون 
خروجاً عن المقصود » بل نبه على أن الحال فى كل واحد من الأعضاء والأنجزاء » فى كونه 
طبيعة معقولة غير محسوسة » كال حال فى الإنسان نفسه . 


١١ 


الفصل الثالث 
)١(‏ إنه لو كان كل موجود بحيث يدخل ف الوه والحس ‏ 
لكان الحس والوهم يدخلان فى الحس والوهم » ولكان العقل » الذى 
هو الحكم الحق ؛ يدخل فى الوهم : 
ومن بعد هذه الأصول »؛ فايس شىء من العشق » والخجل 6 
والوجل » والغضب » والشجاعة ؛ والجبن » مما يدخخل فى الحس 
والوهم » وهى من عللاثق الأمور المحسوسة ؛ فما ظئك عموجودات » إن 


: أقول : لا نبه على أن فى كل محسوس شيئاً ليس عحسوس » ولا بوهوم‎ )١( 
» ولا بموهوم‎ ٠ لم يقتصر على ذلك » بل نبه أيضاً على أن الحس نفسه ليس ؟حسوس‎ 
والوهم والموهوم ء‎ ٠ وعلى أن العقل الذى يز بين الحس والنحسوس‎ ٠ وكذلك الوهم‎ 
. ليس وهوم : فضلا عن أن يكون محسوساً‎ 

ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علائق غير محسوسة . ولا موهومة : وهى طبائم الأءور 
المدركة بالوهم » كالعشق ء واللحجل : وغيرهها ؛ فإن أشمخاصها مدركة بالوهم ء وإن لم 
تكن مدركة بالحس الظاهر » وأما طبائعها فايست «دركة بأحدهها أصلا” , 

وإذا كان حال الحواس والمحسوسات وعلائقهما » هذه ؛ فإن ثرت وجود أشياء 
خارجة عن هذه المراتب بالذات » فهى أولى بأن لا تكون مسوسة ولا موهودة . 


١" 


الفصل الرابع 


تذنيب 


)١(‏ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية » الى هو ما 
حقى »؛ فهو متعق وأحول غير مشار إليه 5 


فكيف ما ينال به كل ححق وجوده ؟ ٠‏ 
)١(‏ أقول : الحق هنا اسم فاعل » فى صيغة المصدر : كالعدل : والمراد به ذو 
الحقيقة . 
وهو بمعنى المصدر يدل بالاشتراك على معان : 
منها الوجود فى الأعيان مطلقاً . 
ومنها الوجود الداتم . 
ومنها حال القول أو العقاد الذى يدل على حال الذىء الحارج : إذاكان مطابقا لاواقم 5 
فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر : وحق باعتبار نسبة الأعر إليه . 
والمراد ههدا هو المعبى الأول . 
واعلم أن «تمصوده من إثبات «وجود غير محسوس + إنما كان هو إثبات هبدأ لاوجود 
غير مخسصوس . 
فلما بين أنكل موجود فى الأعيان: فإنه من حيث حقيقته الذاتية الى دو با . حق» 
أى -قيتنته الموردة عن العوارض الغرربة المشخصة ء البى هو مها غير قابل الإشارة الحسيةء 
صرح بال مقصود وهو : 
أن المبدأ الأول الذى يعطى كل ذى حقيقة » تحققه وريه » كيف لا يكون 
كذلك ؟ 
وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مغبى : ولدذلك سماد + تذنيباً » . 
والماضل الشارح : ظن أنه المح المبدأ الأول بسائر الحقائق فى ذلك على وجه العثيل » 
فحكم بأن البيان إقناعى . 


الفصل الخامس 


6ه 


)١(‏ الثبىء قديكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته : وقد 
يكون معلولا فى وجوده » ولك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا ؛ فإن 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الذى هو ضلعه : ويقومانه 
من حيث هو مثلث وله حقيمة المثلثية »ع كانم علتاه المادية 
والصورية . 


وليس كذلك ؛ فإنه إنما حكم حكماً كاينًا على كل حقيقة بما هى حقرقة ٠‏ ثم تعجب 
كيف يتوه خر وج ما هو مق كل حقيقة » عن حكم يثبت على كل حقيقة . 

: أقول : يريد أن يشير إل العلل » وهى‎ )١( 

إما علل لماهية الثى ء , 

أو عال لوجوده . 

والأوى تنقسم : 

إنى ما يكون به الشى بالقوة : وهو المادة : وإلى ما يكون به الثبىء بالفعل ؛ 
وهو الصورة . 

والثانية تنقسم : 

إلى ما يكون عاة مقارنة الذات . 

أو يمباينتها . 

والأول هو الموضوع . 

والثانى ينقسم . 

إلى ما يكون علة للاتجاد نقسه » بأن يكون به الإبحاد . 

وإلى ما يكون علة علة الإيحاد » بأن يكون الإيجاد لأجله . 

والأول : هو الفاعل . 


وما من حيث وجوده : فد يتعلق بعلة أخرى أن غير هذه » 

لان 2 و لامر 
ليست هى علة تقوم مثلقيته » وتَكونُ جزة! من حدها ‏ وتلل هى 
العلة الفاعلية؛ أو الغائيةالتى هىعلة فاعلية لعلية العلة الفاعلية٠‏ 


والثالى : هو الغاية . 


والمادة والموضوع ليستا من العلل الموجبة : بخلاف الياقية . 
والحنس والفصل : وإن كانا مقودين للذوع لكنهما ٠‏ ليسا من العلل : لأن كل واحد 
معهما ؛ ومن الذوع . مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والمعلولات لا تككون كذلاك . 
وإذا تبين ذلك : فمول الشيخ : 
[ الى ء قد يكون معلولا" . . . إلى قوله : كأنهما علتاه المادية والصورية] . 
إشارة إلى علل الماهية . 
وإئما قال : [ كأ مهما علتاه] . 
وم يقل : [ هما علتاه ] . ١‏ 
لأن المثلث لا مادة له ولا صورة ؛ فإنهكم ٠‏ والمادة والصورة يكونان للأنجسام المركبة. 
وها السطح ليس يمحل للخط على الوجه الذى تكونه المادة للصورة ؛ واللخط ليسر 
بصورة له ؛ لأن نهاية المادة لا تكون صورة فيها . 
وليسا بجنس وفصل للمثلث ؛ لآنهما ليسا بمقولين عليه » ولا هو عابهما : بل هما -جرآن 
له فى الوجود + ولذلك شبههما بالمادة والصورة : لا باالحنس والفصل . 
وؤوله : 
[ وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى . . . إلى آخره] . 
إشارة إى علل الوجود . 
ولا اقتصر على الفاعل والغاية » الحصول مقصوده ههنا بهما ؛ مم يذكر الموضوع » 
أورد لفظة : [ قد] , 
ف قوله : [ فقد يتعلق بعاة أخرى] . 


لسلسم 


)010 اعلم أذنك قد تغهم معنى المثلث » وتشك هل هو موصوف 
بالوجود ق الأعيان أم ليس عوجود ؛ بعد ما تمئل عندك أنه من 
خط وسطح : ولم يتمشل للك أنه موجود . 


الفصل السابع 
إشارة 


2 


1 العلة الموجدة للشبىء الذى له علل مقومة للماهية » علة 
لبعض تذك العلل » كالصورة : أو لجميعها ؛ فى الوجود » وهى 
علة الجمع بينها . 

وأشار بعد قوله : [ وتلك هى الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية ] . 

إلى أن الغائءة لا تفيد وجود المعاول بالذات : بل تفيد فاعلية الفاعل : فهى عاة فاعارة 
بالنسبة إلى ذلاك الوصف للفاعل ؛ وعلة غائية بالنسبة إلى المعلرل . 

)١(‏ أقول : بريد الفرق بين ذات الشبىء ووجوده فى الأعيان » "كا أشار إلى ذلك 
المنطق : لكن الغرض ههنا هوالفرق بين علل يفتقر الشىء إليها فى كونه موجوداً كالفاعل 
والغارة . وبين علل ينمتقر الشىء ء إلها فى تحقق ذاته ق احرج والعقل . كالمادة والصورة ؛ 
ولذلك ذ كر ابيط والسطح الشبيهين عنما : 

وكان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر إليها الثى فى تحقق ذاته فى العقل : وهى 
مقومات ماهيته كا لحنس والفصل ؛ وبين سائر العلل ٠‏ أعى العاللى الآر بع المذ كورة . 

١ع‏ أقول : لما ذكر العلل : وفرق بين علل الماهية : وعالى الوجود : وكان هذا العط 


والعلة الغائية ‏ التى لأجلها الشىء ‏ علة بماهيتها ومعناها لعلية 
العلة الفاعلية ( ومءلواة لها 8 ودودها 0 إن العلة الفاعلية علة 


لمللصسسسه متسس ١١‏ 2 يصلدسد يس 


مشتملا على البحث عن علل اليجود : أراد أن يشير إلى كيفية تعلق عال الوجود النى هى 
الفاعل والغاية » بسائر العلل » وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى . 

واعلم أن المعاولات تنقسم : 

إلى ما لا مادة له ولا صورة . 

وإلىما له مادة وصورة . 

والقسم الأول ينقسم : 

إلى ما دوجد ى موضوع . 

وإ ما لا دوجد فيه . 

والأول : محتاج فى وجوده إلى علة توجده ١‏ وإلى موضوع يقبله . 

والثافى : محتاج إلى علة توجده فقط . 

والشبخ لم «تعرض لذ كر هذا القسم ؛ إذل يكن له علل ماهية . 

والقسم الثانى : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 

والشيخ خص البحث به بقوله : 

[ العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية] . 

والعاة الميجدة فى هذا القسم تكون علة : 

إما لالصورة وحدها . 

أو للصورة والمادة معا . 

مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بقوله : 
1... علة لبعض تلك الملل » كالصورة] . 
ومثال الثانى.. الجوهر المفارق الذى هو علة لصورة الخسم ومادته مع » وإليه 
أشار بقوله 09 ظ 

[. أولجميعها]. 
وعلى التقديرين إ'ما تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة » فتكون هى علة 


/ا1 
مأ لوجدودها إن كانت من الغارات الى تحودث بالفعل 4 ولبسثت 
علة لعليتها ولا لمعناها 0 


الجمع بن المادة رار + 5 أععى التركيب » فتكون لذلاك علاة للمركب » وإلى ذلك 
أشار بقوله : 
[ وهى علة الجمع بينهما ] . 
وقوله : 
[ والعلة الغائية البى لأنجلها الشىء » علد بما هيه و٠عناها‏ اعاية العاة الذاعاية ؛ 
ومعاولة لها ى وجودها ١‏ فإن العلة الماعلية علة ١١‏ لوجودها إنكانت من الغايات 
الى تحدث بالفعل ؛ وليست علة لعليتها ولاالمعناها] . 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها . أعبى كونها شيئاً ما غير وبجودها . 
والمعاولاات تذقسم : 
إلى مبدع . 
وإلى محداث . 
على ما سيق بيانه . 
والغاية فى القسم الأول توجد مقارنة لوجود المعلول بماهيمها ووجردها «عاً . 
وق القسم الثاى توجد متأخرة بوجودها عنه ء وإن كانت متقدمة ماهيتها عايه . 
والعلة لا بمكن أن تكون متأخرة عن معارلها . 
فإذن وجود الغاية ى هذا القسم لايكون علة ‏ ل را يكون «علولا للمعاول لا بوجه؛ 
والعلة إتما تكون هىماهينما المتقدمةع عل يدها تكرن أن تجعل الفاعللفاءلا ااذعل : 
فهى علة لفاعلية الفاعل » والفاعل يكون علة لصير ورة ثلاث الماهية موجردة . 
فاهية الغاية تكون علة لعاة ودودها » لا مطلقاً ؛ بلى على بعذى الوجوه » فلا يأزه ٠ن‏ 
ذلك دور 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإئما قيد الغارة بقوله : 


[ إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل ] . 


١م‎ 


الفصل الثامن 


إشارة 


)١(‏ إن كانت علة أولى فهى علة لكل وجود» ولعلة حقيقة 


كل وسجود قَْ الوجود 


لضي البيان خاصا بالقسم الثانى . 
واعترض الفاضل الشارح : بأنهم 
[يثبتون للأفعال الطبيعية عللا” غائية » والقرى الطريعية لا شعور لهاء 
فلا يمكن أن يقال : تلك الغايات مرجودة فى أذهانها » ولا أن ,قال : 
إنما موجودة فى الخحارج ؛ لآن وجودها متوقف على وجود المعاولات. فإن 
تلك الغايات غير موجودة » وغير الموجود لا يكون علة اموجود . 
ولا خلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات] . 
والحواب : أن الطبيعية ما لم تقتة ىلذانها شيئا كأيئن مثلاة ٠‏ لا يتسحرك اله سم إلى 
حصول ذلك الشىء » فكون ذللك الشبىء مقتضاها » أمر ثابت دال على وجودٍ ا 
ها بالقوة ؛ وشعور ماطا به قبل وجوده بالفعل » فهو العاة الغائية لفعلها . 
)١١‏ أقول 1 العلة الأولى لا بمكن أن تكدون 
صورة ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق . 
ولا مادة” » لوجوب تقدم الفاعلعليها : 
ما بالإطلاق . 
وإما فى صير ورتها مادة بالفعل . 
ولاغاية ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عليها باليجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجيد علة أول ؛ فهى علة فاعلية لكل وجود «عاول ٠»‏ ولكل 
صورة أو مادة هما علتان لتحقق أى معلول كائن فى الوجود . 


الفصل التاسع 

000 كل موجود إذا التفتٍ إليه من حيث ذاته »هن غير 
التغات إلى غيره : 

فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود ق نفسه . أو لايكون. 

/ 1 

إن وجب فهو الحق بذاته »الواجب الوجود من ذاته وهو القيوم. 

وإن لم يجب »لم يجز أن يقال ل 
فرض جود 3 بل إن قرن باعتبار ذاته شرط 4 مغل شرط. عدم 
علته » صار ممتنعاً 0 ؛صار واج ٠‏ 


ذاته 0 الغالث » وهو كن فيكون باعتبار 0 ء الذى 


0 


إما واجب الوجود رماته 5 


| و ممكن الوجود بذاته ٠‏ 


)١ 3‏ أقول : يريد قسمة الموجود إلى : 

الواجب لذانه . 

والممكن لذاته . 

وألفاظه ظاهرة . 

قوله : [ فهو الحق بذاتهع . أى الثايت الداثم بذاته . 

و [ القيوم] . 

هو الْمَائم ا غير متعلق الوجود بغيره على الإطلاق » وهو امم من أسماء الله تعالى . 


7 


الفصل العاشر 
إشارة 


)١(‏ ماحقه فى نفسه الإمكانفليس يصير موجودا من ذاته ؛ 
٠ 5‏ 0 
فإنه أيس وجوده من ذاته » أولى من عدمه : من حيث هو ممكن : 
3 0 0 
فإن صار احدهما أولى 4 فلحدضور تىع أو 5-2 : 


٠ 2 و‎ ٠. 
٠ فوجود كل م سن هو من عميرة‎ 


, أقول : يريد بيان أن الممك نل يوجد إلا لعلة تغايره‎ )١( 
: وتقريره : أن الممكن‎ 
. إما أن تحتاج ذاته » فى أن تكون موجودة : إلى غيرها‎ 
. أولة تحتاج‎ 
. والثافى : ياطل ؛ لاستحالة ترجبح أحد شيئين «تساويين من غير مربجح‎ 
. فإذن الأول حق‎ 
5 َ والشيخ أشار بعوله 8 [ فأليمس بار موجوداً هن ذأنه‎ 
. إلى فساد القسم الثانى‎ 

[ فإنه ليس وجوده من ذاته َ أولى عن عدمه 3 من حيث هو ممكن ] . 

إلى استحالة الرجح من غير مرجح . 
وبقوله : [ فإن صار أحدهما أولى . فاحضور شىء أو غييته] , 


إلى أن الحق هو القسم الأول : 


فى 


الفصل الحادى عشر 


لدضميك 
9 9 


)١(‏ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كلل واحد 
. لحاد السلسة ممكناً فى ذاته » والجملة متعلقة مهاء فتكون 


س2 
ا إمما َّ ٠‏ م ٠‏ 
غير واجبة أيضاً » وتجب بغيرها 
)١(‏ أقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته . 

وتقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير - أن ذلك الغير : 
إما واجب . 

وإما كن . 

والكلام فى ذلك الممكن » كالكلام الأول - 

فإما أن ينتهى إلى وجب , 

أو يدور الاحتياج . 

أو يتسلسل إلى غير النهاية , 

الأول : أنه المطاوب 8 

ولا الثانى : لأنه ظاهر الفساد ؛ ولسبب آخر نذا كره فما بعد . , 

بل ذكر الثالث : وأراد أن يبين لزوم المطلوب منه . 


فين فى هذا الفصل أن سلساة الممكئات- على تقدير وجودها . محتاجة إلى شىء 
خارج عما تجب هى به . 
[ »كن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذكر تنقسهات . 
ويمكن أن يقرر بتقسهات . 


ولنزد هذا 00 


والشبخ قرر على الوجه الأول فى هذا الفصل . وعلى الرجه الثانى فى الفصل 


والتقرير على الوجه الأول » أن الممكنات لوتسلسلت » لم يكن لها بد من شىء 


تحتاج إليه جملة' تلك الأحاد الممكنة » وكل “واحد منْها . 


وكل' موجود مغاير لما ولاحادها » وجب أن يكون خارجا عنها » وأن لا يكون مكنا ؛ 
إذ لوكان مكنا » لكان متها . 
فإذن هو واجب الوجود] . 
وقال أيضاً : 

[ هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدمآ 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو جاز ذلك لما امتئع استناد كل ممكن إلى آخر قبله : 
لا إلى أول . 

وذلك عنده جائز . 

أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب » فحينئذ لو حصل 
التسلسل ؛ لكانت الأسباب والمسببات معاً » وكان البيان مستقيماً . 

لكن الشيخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول المط 
الحامدس] . 
وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظرة » وهى أن استناد الشبى ء إلى ما قبله بالزءان : 
محال ؛ لأأنه استناد إلى معدوم؛ فالواجب أن يمال : إن هذا البيان موقوف على بيان امتتاع 
بمَاء المعاول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لأن كل واحد من الساسلة » لو كان غير باق إلا فى 
زمانين - يكون فى أحدهها معلولا للا يتقدم عليه » وف الثانى علة لما ,تأخر عنه ‏ لكان 


استناد كل ممكن إلى آخر قبله » لا إلى أول : 


ومراد هذا الغا هذا المم, . 
مر ضل هو 


الف 


الفصل الثانى عشر 
شرح 
() كل جملة كل واحد منها معلول ٠‏ فإنها تقتضى علة 
خارجة عن آحادها . 
)00( وذلك لأنبا : 
إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة » 
وكيف يتأ هذا » وإنما تجب بآحادها ؟ 


عه و0 
وإما أن تقتضى علة » هى الآحاد بأسرها » فتكون معلولة 
«أما الاعراض المشوور وهو أن إطلاق الحماة على ما لا يتناهى ٠‏ لا يصلح » 
فافظى ينبغى أن لا يلتفت فى الأحاث المعنوية إلى أمثاله . 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن سلساة الممكنات على تقدير وجودها » محتاجة إلى 
شى ء خارج عبها 34 على وجه أبسط : 
فجعل الدعوى أعم مأخذاً بأن حكم على كل جماة ‏ سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية » بشرط أن يكو نكل واحد منها معلولا ‏ بالاحتياج إلى شبى ء خخارج . 
7) أقول :-وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : 
أحدهما : ما ذكره وأوضح فساده . 
والقسم الآخر ارقو أن يقتفى علة - ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لآن عاة ابذماة: 
إما أن تكو نكل الاحاد , 
أو بعضها . 
أو شيئاً خارجاً عنها . 
فموله : 
1 وإما أن تقتفى علة هى الاحاد بأسرها » فتكون معاولة لذاتما : إن تلاك ٠‏ 
اللحملة » واأكل شي ء واحد . 


5 


لذاتما ؛ فإن تلك الجملة والكل أن وا 
ا 


وأما الكل :عع 0 واحد » فليس تجب يه الجملة . 


وإمها أن نقتضى علة مى بعض الاحاد 8 وليمس بعص الاحاد 
5 50 َ* 
اولى بذلك من بعص خّ إذا كان كل واحول ملها معلولا م لان علده 
3 1 
اولى يمك 8 


0 لك 5 8 - 5 
وإماان تقتضيى علة خارجة عن الاحاد كلها . وهو الباق ٠‏ 
وأما الكل ععبى كل واحد . فايس تجب به الحماء ع . 
بيان فساد القسم الأول . 
ووجهه : أذكل الأحاد : 
إنا أن يراد به الحملة , 
أ براه به كل وأحجد 7 
والأول : باطل : لأن نفس الشى ء لا تككون علة له . 
بالثانى : باطل ؛ لأن علة الشىء يجب أن تكون مقتضية له » ووجود كل راساء من 


الاحاد ئيس عَمَتفى اجملة . 
راعلم أن -حصون ل المماة سس 1 اما 2 دوك على ثلا زه أنواع : 
أحدها :أ ن لا حصل عند اجماع الأنجزاء شّى ء غير الاجماع 3 كا أعشرة الخامى1ة3 


من احادها . 


واإثالى : أن خصل هناك مم مع الامجماع هيأة . أو وضع عاد : متعائية بالاجماع . كشكل 


لببت الحاصل من اجناع الحدران والسقف . 
والثالث :أن حصل هنا كيعد الاجماع شىء أخر :هو مبدا قعل “أو استعداد ماع 

كامراج +١‏ الحاصل بعد تركب الاستقصات . 

والحاصل : فى الأول هوا شىء فقط . 


حكن 


الفصل الثالث عشر 


إشارة 


01 كل علة حياة هى غير شىء هن احادها »؛ فهى علة 
ولا للآحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة 
إليها : فالجملة إذا تمت باحادها : ل يحتج إليها .بل رما كان 
شىء ماء علة لبعض الاحاد دون بعض »© فلم يكن علة الجملة على 
الإطلاق » 


وف الثانى هو شىء : لشىء مع شىء . 

وف الثالث هو شىء : من ثىء مع شىء . 

ولا كانت المملة المفروضة ههنا. من النوع الأول : حكم الشيخعايها ,أن الأحاد» 

والحماة : والكل ١‏ 5 بىء واحد . 

وقوله : ٠‏ 
[وإنا أن تقتضى علة هى عض الآحاد . وئيس بعفى الاحاد أوى بذاك 
من بعض ء إذا كا نكل واحد مها معلولا + لأن علته أولى بذاك ] . 

هو بيان فساد القسم الثانى . 

بمعناه : : أن كل واحد من الحماة : للا كان معلولا ء فلم يكن يعدن الاحاد بالعلية 
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ول ؛ لأذكل بض دغرض عاة . فالبعض الذئ هو عاة ذلك الإعض » ؛ أول ٠ه‏ بالعلية . 


وقوله : [و! إما أن تغتفى علة خدارعجة عن الأحاد كلها . وهو الباق] . 
٠عناه‏ ظاهر . 
وفساد الأقسام المذكورة : دل على صحة هذا القسم . 
)1١(‏ أقول : لما ثبت أن كل جماة معلولات تفرض : فهى محتاجة إلى علة خارتية ؛ 
أراد أن دين أن الملة ا للحارجية : إنكانت علة لتلاك الحماة على الإطلاق . كانت أولا علة 
أواحد واحد من الاحاد . 


نا 


)١(‏ كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء » وفيها 

علة غير معلولة » فهى طرف ؛ لأنها إن كانت وسطأ فهى معلولة . 

5 اشرق كل" وان من الأحراد غير محتاج إليها » وازم هن ذاث كون 
الكل غير محتاج إلها » هذا خلف . 

أو بعص" الاحاد غير محتاج إليها ٠‏ وذ كرأن هذا الفرض ممكن الوقوع حلاف الأول » 
إلا أنه يازم منه أن لا تكون علة الحماة . عاة لها على الإطلاق . 

فال الفاضل الشارح : 

0 3ك كان امتناع كون بعفى الاأحاد علة للجملة » إنمايبين بأن يقال : 

بدفى الأحاد ليس بعلة الجميع الأحاد ؛ لأنه ليس بعلة لنفسه ء ولا لعلله . 

وكل ما ليس بعلة لجميع الاحاد : ليس بعلة الجملة . 

فأورد هذا الفصل لبيان المقدمة الأخيرة ] . 
وأقول : لوكان مراد الشيخ ذلك » الا قيد علة االحملة فى صدر الفصل بكونبها غير 


«اليسميصسمصنس 


شى ء من الحادها . 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت «جملة” إلى علة خارجة ؛ فتلا العاة 
يجب أن تكون أيضاً علة لأحادها أفرادا كا قدمناه , 

)١(‏ أقول : قد تبين بما مر أن كل جملة مشتملة على عالى و«علولات متوالية » سواء 
كانت متناهية أو غير متنذاهية » إن لم تشتمل على علة غير «علولة » احتاجت إلى عاة 
خارجة عبمها . 

فذكر ههنا أنها إن اشتملت على علة ؛ كانت تلك العلة طرفا لا محالة » وكانمت واجبة 
غير #كزة . 


يف 
الفصل الخامس عشر 
إشارة 
)١(‏ كلسلسلة مترتبة منعلل ومعلولات_كانت متناهية ؛ 
أو غير متناهية فتمد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول » 
احتاجت إلى علة خخارجة عنها » لكنها تتصل با لا محالة طرفا . 
وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول » فهو طرث ونهاية . 
فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ 


. أقول :لا فرغ من بيان المقدمات » ألّفسها لإنتاج المطلوب‎ )١( 

فذكر أنكل سلساة مترتبة من علل ومعلولات ؛ سواءكانت متناهية أو غير «تناهية » 
فلا حاو : 

إما أن لا تكون مشتماة على عاة غير معلولة . 

أو تكون مشتماة علا . 

والقسم الأول : يقتذفى احتياجها إلى عاة خاردة عدا . هى طرف لا لا مالة ؛ 
ولا بمكن أن تكون تللك اللحارجة أيضاً معلولة ؛ لآن الساساة المفروضة لا تكون ساساأة تاءة ؛ 
بل تكون قطعة من سلسلة تامة : والكلام فى -جماة الساساة . 

والقسم الثانى : يقتغى اشهالها على طرف . 

فعلى التقدير ين لا بد من طرف ؛ والطرف واسجب كما مر . 

فإذ نكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته » ودو المطاوب . 

وههنا قد ثم البرهان الذى أراد الشيخ تقريره . 

واعلم أن الدور وإنكان ظاهر الفساد » لكن على :قدير وجوده » يلزم منه المطارب 
أيضاً ؛ لآنه يشتمل على جملة متناهية : كل واحد ءا «علول . 

ونا كان البيان المذكور متناولا له ل يفرد الشيخ له قسماً . 
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الفصل السادس عشر 
شما 


0ش 


٠ 


ٍْ 
فى بعض النسخ 
مدسيسسه 
)١(‏ كل أشياء تختلف باعيانما ودتفق فى أمر مقَوّم لها : 
فإما أن يكون ما تتفق فيه » لازماً من لوازم ما تختلف فيه » 
فيكون المختلفات لازم واحد ء وهذا غير منكر . 
وإما أن يكون ما تختلف فيه لازم لما تتفق فيه » فيكون الذى 
يلزم الواحد » مختلفاً متقابلا وهذا منكر . 


. أقول : هذه قسمة يحتاج إليها فى بيان توح واجب الوجود‎ )١( 
. وذلات الشخص‎ ٠» وتتمريرها : أن الأشياء : قد تختلض بالأعيان ؛ كهذا الشخص‎ 
: وقد لا تختاف بالأعيان » بل‎ 
. إما بالاعتبار » كالعاقل والمعقرل‎ 
. أو بغير ذلك‎ 
: واغنلة بالأعيان‎ 
. قد تتفق فى أمر مقوم » كزيد وتمرو : فى الإنسانية‎ 
. وقد :تفق فى أمر عارض : كهذا الجوهر » وذاك العرضى : فى الوجود‎ 
: فاختافة بالأعيان » المتفقة فى أهر مقوم » تشتحل لامحالة على أمرين قد اجتمها فيها‎ 
. أحرها : ما تختاف فيه‎ 
. والثانى : ما تتفق فيه‎ 
: واجماعهما لايخاو‎ 
. إما أن يكون مع امتناع انفكاك من أحد الحانبين‎ 


34> 
وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لا تختلف فيه . وهذا 
غير منكر . 
وإما أن يكون ما تختلف فيه عارضاً عرض لا تتفق فبه : وهذا 
أرقا غير كر 


أولا يكون . 

والأول : هو الازوم . 

والثانى : هو العروض . 

واللزوم لا حاو : 

إما أن يكون من جانب ما بيه الاتفاق ء ووجود هذا القسم ليس بمنكر : وهو كا وان 
اللازم للناطق ؛ والأعجم » فى الإنسان وغيره من الحووانات . 

وإما أن يكون من جانب ما بله الاختلاف . وهو محال ؛ لامتذاع كون الحروان 
ناطقاً ‏ وأعجم معاً . 

هذا إذا كان ما نه الاختلاف أشياء كثيرة » كا فرض فى الكتاب . 

أما إذا كان شيئاً واحداً : وكان لازم للجزء المقوم الذى به يكون الاتفاق : لو جاز 
التكير : كان المركب منهما شخصاً واحداً لا غير : فيكون نوعه من شخصه . 

وهذالم يذ كر فى الكتاب ؛ لأنه حارج عن القسمة بالاعتبار المذ كور فيا . 

وأما العروض ؛ فلا ملو أيفءاً : 

إما أن يكون ما به الاتفاق » عارضاً : للا به الاختلاف . ووجوده أيكاً ليس يمنكر » 
وهو كاأوجود العارض ذا الدوهر . وذلات العرض : عند إطلاق : هذا المودود : وذلك 
ال موجود عللهما ؛ إن الوجود مثدوم مما من حيث هما موجودان » وعارذى لذائمها 
ال#تلفين بالكلية . 

أو بالعكس » ووجوده أيضاً ليس يمنكر ؟ وهو كالإنسانية المعروضة هذا 
وذاك عند إطلاق هذا الإنسان وذاك الإنسان . عليمما : إن الإنسانية مقودة لمها : وهى 
معروضة لا اناما فيه من الشخصية . 

وما فى الكتاب غبى عن التطبوق . 


الى 


. قد يجوز أن تكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته‎ )١( 


)20 أقرل:: هذه نقلمة أخرى: لمسألة الترحيد . 

ومثال : كون ماهية الثى ء ء سببآ لصفة من صفاتهء كون الاثنينية سببأ لزوجية الاثنين. 

ويثال : كين صفة ما . هى الفصل » سببآً لصفة أخرى .هى الخاصة ء كون 
الناطقية سبباً للمتعجبية . 

ومثال : "كون صفة ٠١‏ . هى الخاصة :سينا لصفة أخرى + هى خاصة أخرى ٠‏ كون 
المتعجية سباً للضاحكية . 

ومثال : كون صفة ما » هى العرض »؛ سبباً لصفة أخرى مثلها » كون اتصاف الحسم 
باللون سببا لكونه مرئيناً . 

والفرق : بين الوجود وبين سائر الصفات ههنا » أن سائر الصفات إنا ,وجد بسب 
الماهرة » والماهية توجد بسبب الوجود » ولذلك جاز صدور سائر الصفات من الماهية , 
وصدور بعنضها من بعءض »ء وم يحز صدور الوجود من شى ء ممها 

والفاضل الشارح : قد اضطرب فى هذا الموضع اضطراباً ظن بسببه أن عقول العقلاء » 
وأفهام الحكماء بأسر الحكماء بأسرها » مضطربة » وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا بقع على 
الموجودات بالاشتراك الافظى ٠‏ بدلائل كثيرة استفادها مهم» وحكم بعد ذللك بأن الوجود 
شىء واحد ف الجميع على السواء ؛ حبى تى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود الممكنات» 
تعالى عن ذلك . 

5 إنه لما رأى وجود الممكنات أمراً عارضاً لماهيامهاء وكان قد حكم بأن وجود الواجب 
مساو أوجود الممكنات »؛ حم بأن وجود الواجب أنها عار لماهيته ؛ شاهيته غير وسجوده؛ 
تعيا ! لى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 

وظن أنه إن ل يجمعل وجود الواجب عارضاً أاهيته » لزمه : 

إماكون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلواة . 

وإما وقوع الوجود على وجود الواجب » ووجود غيره بالاشيراك اللفظى . 


6١ 
. وأن تكون صفة له » سبباً لصفة أخرى » مثل الفصل للخاصة‎ 

ومتشأ هذا الغلط هو الخهل بمعنى الوقوع بالتشكياك ؛ فإن الرقوع بالتشكببك على 
أشياء #تانمة . إعا يمع عليها لا بالاشتراك الافظى . وقوع « العين ٠‏ على مفهودانه : بل 
معنى واحد فى اللخميع : ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه : بل على 
الاختلاف : 

إما بالتتقدم والتأخر » وقوع المتصل ؛ على المقدار : وعلى الحسم ذى المقدار . 

وإما بالأولرية وعدمها . وقوعالواحدعلىما لا ينقسم أصلا: وعلى ما ينقسم بوجه 
آخر غير الذى هو به واحد . 

وإما بالشدة والضعف ٠‏ وقوع الأبيقى على الثلج والعاج . 

والوجود جامع جميع هذه اللاختلافات ؛ فإنه يتمع : 

على اأءلة ومعلوها ٠‏ بالتقدم والتأخر . 

وعلى الحوهر والعرض ٠‏ بالأولوية وعدمها , 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والحركة : بالشدة والفعف . 

بل على الواجب والممكن ٠‏ يالوجوه الثلائة . 

والمعهى الواحد المقول على أشياء مختلفة » لا على السواء » يمتنع أن يكون ماهية : أو 
جزء ماهية . لتلك الأشياء ؛ لأن الماهية لا تختلف » ولا جز ؤها . 

بل إنما يكون عارضاً خخارجينا : لازماً » أو مقارقاً » مثلا كالبياذن المقول على براض 
الثلج » وعلى بياض العاج ؛ لا على السواء . 

فهو ليس عاهية : ولا جزء ماهية هما ء بل هو أمر لازم لهما من خخارج : وذاك 
لأن بين طرف التضاد الواقع فى الألوان » أنواعاً عن الألوان » لا نبابة لها بالقوة : 
ولا أسائى لا بالتفصيل ٠‏ دقع على كل جملة مها اسم واحد . بمعبى واحد : كالبيافى » 
والحمرة » والسواد » بالتشكيلك ؛ ويكون ذاك المعتى لازماً لتلك الحملة غير «وم . 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواجب » وعلى وجود الممكنات الختلفة بالهويات 
الى لا أسماء لها بالتفصيل ؛ لا أقول : على ماهيات الممكنات ؛ بل على وجودات تلك 
الماهيات » أعنى أنه أيضاً يقع عليها » وقوع لازم خارجى غير مقوم . 


ضنا 


ولكن لا يجوز أن تكون الصفة الى هى الوجود للشىء » إنما هى 


وإذاتقر 2 انق انحلت إشكالات هذا الفاضل بأسرها ؛ وذلاث لآن الوجود بقع 
على ما تحته بمعبى واحد ء كا ذهب إليه الحكماء : ولا يازم هن ذلاث تساوى مازوماته ؛ 
الى هى وجود الواجب » ووجود الممكنات : فى الحقيقة ؛ لأن تلات الحقيقة قد تشترك 
فى لازم واحد . 
وأنا أورد ههنا شببه مفصلة : وأشير إلى وجود انحلالها . 
أقول : فن شبهه البى زعم أنه أبطل بها قول التكماء : 
1 أن أنية الواجب هى ماهيته غ) : 
قوله [لا ثبت أن الوجود مشترك » فهو من حيث هو وجود يمتذى : إدا 
عر وض الماهية . 
أولا عروضها . 
أولا يمتضى شيئاً .هما . 
والأول والثانى دتمتضران تساوى الواجب والممكن : 
ق العر وض واللاعر وض . 
والثالث يقتذى احتياجهما معاً إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهها غير عارض » 
وو<ود الآخر عارضًا ] . 
والحواب : ما عرفته ما در . واعتير النور المشترك الواقع على الآنوار » لا بالتساوى ء 
مع أن نور الشمس يتمَتفى إبصار الأعشى : بخلاف ساثر الأنوار . 
وكذل كا حرارة المشتركة : مع أن بعضما,تتضى استعداد الحراة: أواستعداد تردل الصورة 
النوعية : حلاف سائر الحرارات . 
وذلك لاخحتلاف ملزومات النور والحرارةء بالماهية . 
وأيضاً او كان الوجود متساوياً . على ما ظنه » لكان المحتاج إلى سبب يقتفى 
العروض » هو الممكن . أما الواجب فلا يكون محتاجاً ؛ لآن عدم العروض لا يحوج إلى 
ودود سبب © بل يكى فيه عدم سبب العروض. . 
على أن الحق ما ذ كرناه أولا + 
ومسوا قوله : 
[اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعللى 


و 
بسبب ماهيته الى ليست هى الوجود » أو بسبب صفة أخرى ' 
أنبا تدرك وجوده ؛ وكيف لا ء والوجود عندهم أوَّلى التصور ؟ 


فدلك يقتضى تغاير حقيقته ووجوده لأن دليلهم الذى عايه يعواون . وبه 
يصولون » قولّهم : إنا نعقل ماهية المثلث ؛ مع الشك فى وجوده » والمعاوم 


مغاير لا ليس علوم . 
فههنا وجوده تعالى معاوم » وحقيقته غير معلومة » فيدوده مغابى -لحقيقته » وإلا 
فا الفرق ؟ ]2 


والحواب : أن الحقيتة الى لا تدركها العقول . هى وجوده الخاص ء المخالف لسائر 
الوجودات بالحوية » الذى هو المبدأ الأول للكل . 
والوجود الذى تدركه هو الوجود المطلق » الذى هو لازم لذلاك الودود » ولسائر 
الجودات » وهو أولى” التصور » وإدراك اللازم لا يقتغيى إدراك المازوم بالحقيقة » وإلا 
لوجب من إدراك الوجود ع إدراك جميع اليجودات الخاصة . 
وكون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركاً » يقتذى مغازرة حقيقته تعالى 
للودود المطلق المدرك ؛ لا لوجوده االخاص . 
ومبها قوله : 
[ لولم نكن حقيقة الواجب إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية الى لا.دخل 
لا فى عاءة وبجود الممكنات فإن العدم لا يكون علة اوجود » ولا جزءاً منها ؛ 
لكانت علة الممكئات هى الوجود المساوى إوجود الممكنات ]ع . 
والحواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هى مجرد وجوده الخاص 
يه » الخال لسائر الوجودات بقيامه بالذات . 
وسها قوله : 
1نم اتفقوا على أن الطبيعة النوعية » يصح على كل فرد هنما » ٠١‏ يرصح 
على سائر أفرادها » كما ذكروا فى إثياتهيولى الأفلاك » وف إيطال مذهب 
دعقراطيس ف الحزء الذى لا بتجزأء وفى وجوب كون الأبعاد الحسمانية فى مادة . 


الاشارات والتنبيوات 


11 
لأن السبب متقدم فى الوجود » ولا متقدم بالوجود قبل الوجودء 


وإذا ثبت ذلك » فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختلف مقتضيانما » أعبى 


العر وض للماهية واللاعر وض ] . 
والحواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية : لأأن الطبيعة الذوعية تكون فى الأشخاص 
على السواء وتَمَع علها بالتواطؤ . 
والوجود ليس كذلك . 


م إنه اعترض على قول الشيخ فى هذا الفصل . 
[ لوكانت الماهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجيد على الوجرد] . 
بأن قال : 
[ لا معى لتقدم العلة بالوجود » إلا تآثيرها . وحيناذ يكون التالى فى المتصلة 
المذكورة » إعادة للمقدم بعيارة أخرى] . 
والحواب : أنا تعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط بتقدمها فى الوجود ؛ والشىء 
لايكون مشر وطأً بنفسه , 
وأيضاً » أن التقدم هو التأثير » لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كانت فى 
الأعيان » وحينئذ يكون كونها فى الأعيان ‏ أعبى وجودها ‏ شرطاً فى صدور وبجودها 
- أعبى كونها فى الأعيان ‏ عنها . . . هذا خلف . 
ثم قال : 
[ وكا كانت الماهية قابلة للوجود » مع أنها غير متقدمة بالسجود عايه » كذلاك 
تكون فاعلة له من غير تدم بالوجود] . 
والحواب : أن كلامه هذا مبى على تصوره أن للماهية تبون فى الخارج » دون وجودهاء 
ْم إن الوجود يحل فيها » وهو فاسد ؛ لأن كون الماهية هو وجودها » والماهية لا نتجرد عز 
الوجود إلا فى العقل » لا بأن تكون فى العقل منفكة عن الوجود ؛ فإن الككون فى العقل 
يضاً وجود عقلى » كا أن الكون فى الحارج وجود خارجى ؛ بل بأن العقل هن شأن 
أن يلاحظها وحدها » من غير ملاحظة الوجود ؛ وعدم اعتبار الشىء ليس اعتباراً لعدمه . 
فإذن اتصاف الماهية بالوجود » أمر عقلى » ليس كاتصاف الجسم بالبيافى ٠»‏ ذإن 
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الماهية ليس لما وجود منفرد » ولعارضها المسمى بالوجود » وجود آخخر » حبى مجتمعا اماع 
القابل والمقبول » بل الماهية إذاكانت » فكوبها هو ووجودها . 
والحاصل : أن الماهية إنما تكون قاباة للوجود عند وجودها فى العقل فقط . ولا يمكن 
أن تكون فاعاة لصفة خارجية عند وجودها فى العمل فقط . 
م قال : 
[ ذكر الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفتها » وذاك يقتفى 
كونها مؤثرة من غير اقتّرانها بالوجود ؛ لأنها لو اقترنت به ء لم تكن وحدها 
علة » بل مع الوجود » ولا دازم من ذلك كونبها معدومة » بل [نما تكون مؤثرة 
من حيث هى هى ء لا من حيث هى موجودة » أو معدومة ] . 
والحواب : أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية » عند افتضانها صفة ٠‏ لا يقتفى 
انفكاكها عن الوجود حال الاقتضاء , إن انفكاكها عن الوجود وهى هى » محال ) 
فضلا عن أن تكون مؤثرة . 
فإِذن لا يتصور كونها مؤثرة فى الوجود الذى لا تنفلك 5 لة التأثير عنه » فهذا بيان فساد 
الرأى الذى ذهب إليه هذا الفاضل . 
وهذه المباحث وإن كانت مؤدية” إلى الإطنئاب » غير متعلقة هن الكّتاب فى هذا 
الموضع ٠‏ لكن لما طال كلام هذا الرجل فى هذه المسألة التى هى أعظم المسائل الإفية 
شأناً فى هذا الكتاب » وفى سائر كتبه » كان التنبيه عل مزال أقدامه واجبا ؛ اثلا يفسد 
عقائد المبتدئين باقتفاء أثره . 


أض 


ع وم_ر لاو 
)١(‏ واجب الوجود المتعين : 
ع 
إن كان تعينه ذلك لانه واجب الوجود » فلا واجب وجود عيره . 


وإن لم يكن تعينه ذلك مون لأعر لخن نهو معلرك:: 


. أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد وااجب الوجود‎ )١( 
وتقريره : أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة اغيره ؛ لأن الشىء غير المتعين‎ 
. لا يوجد فى الحارج » وما لا ووجد فى الخارج بمتنع أن يكون موجداً لخيره‎ 
0 م إن‎ 
. إما أن يكون لكونه هو واجب الوجود لا غير‎ 
. أو لا يكون لذلك » بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود‎ 
أما القسم الأول : فيقتفى أن لا يكون واجب الوجود غير ذا المتعين » وهو‎ 
: المطلوب » وإليه أشار الشيخ بقوله‎ 
. إنكان تعينه ذا ؛ لآنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره]‎ [ 
وأما القسم الثانى : فيقتفى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره ؟ لأن معنى‎ 
٠ واجب الوجود لا خاو من أن يكون‎ 
. إما لازماً لتعينه‎ 
. أو عارضاً له‎ 
. أو معروضاً له‎ 
. أو ملزوما له‎ 
: وهذه هى الأقمام الأربعة المذ كورة ء وكلها محال » و إلى هذا القسم أشار بقوله‎ 
, ٠ وإنلم يكن تعينه لذلك بل لأمر آخر ء فهو معلول]‎ [ 


١ 
لأنه إن #ان وغوه براحت الرعيوت لآزيا لتعكه + كان المعرة‎ 
. لازماً لماهية غيره » أو صفة » وذذلك محال‎ 


ثم شرع فى تفصيل الأقسام فبيسن أن القسم الأول - وهوأن يكون معنى واجب الوجود 
لازماً لتعرئه ا.اعلول لغيره ‏ محال ؛ لأن التعين : 

إما أن يكون ماهية . 

أو صفة للماهية . 

وعلى التقدير ين يازم من كون الوجود الواجب لازم له . كون الوجود بسبب الماهية » 
أو بسبب صفة أخرى ها . 

وقد تقرر بطلان ذلك ف اافصل المتقدم . 

وذلك معى قوله : 

. . . لآنه إنكان واجب الوجود لازماً لتعينه » كان الوجود لازماً لماهية غيره » 
أو صفة » وذلك محال] . 

واعلم : : أنا قد بيننا أن الازوم لا يتحقق : 

إلا إذا كان المازوم » أو جزء منه » علة أو معلولا .ساوياً الا زم أو وزع ممه . 

أو كانا معلول علة واحدة . 

وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازماً للتعين لا يمرن أن يكون عاة له » وإلا عاد 
القسم الأول . 

وعلى التقدير ين الأخير ين يكون معلولا وهو محال . 

ثم إنه بيسن أن القسم الثانى - وهو أن يكون الودود الواجب عارضاً اتعرته المعلول 
لغيره ‏ أولى بأن يكون محالا ؟ لآن عروض ذلك الوجود للتعين يتفى الافتقار إلى 
سبب يتمتهى العروض ء - معلول أيض] لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير » 
وذلك معبى قوله : . و إن كان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة] . 

ثم أشار إلى القسم م أن يكون التعين المعلول لاغير عارضاً لاوجود الوااجب- 
بقوله : [ وإن كان ما وتعين به عارضاً لذلك] . 


4 
ون > انغارفا وهو أولدياة دكرق' لعلة... 
وإن كان ما يتعين به عارضاً لذل عفهو اعلة . 


انه القسم أيضاً محال ؛ لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معادلا 
لما جعله متعيذاً بذلك التعين » وإليه أشار بقوله ١:‏ [... فهو لعلة] . 
ثم أكد بيان استحالته يمعبى آخر » وهو أن التعين لا يمكن أن يكون عارضاً للدود 
الواجب من -حيث هو طبيعة عامة . 
فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا يمخلو : 
إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة المعروضة للتعين » بعين ذلاث التعين العارض لها , 
أو يكون بسبب تعين آخر خصصها أولا ؛ ثم عرض لا التعين الأ-ل بعد تخصصما . 
وهذا قسمان : 
القسم الأول : أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب » من ححيث هو طبيعة 
لاخاصة ولاعامة بذانها » ثم إنها قد تخصصت طبيعة خاصة بعين ذلك التعين المعاول » 
وهو محال ؛ لأنه يقنضى أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولا لعلة ذا التعين ؛ 
وإليه أشار يقوله : 
[. . . فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة عاة للخصوصية 
ما لذاته جب وجوده » وهذا محال ] . 
ولفظة : ذلك ]. 
إشارة إلى ما تعين به المذ كور قبله . 
وتقدير الكلام هكذا : 
[ فإن كان ما يتعين به الوجود الواجب » وما تتعين به الماهية الخاصة المعروضة 
لذلك التعين ء واحداً ؛ فتلك العلة ‏ أى علة التعين به المذكور - عاة 
الخصوصية الوجود الواجب ] . 
والقسم الثانى : أن يكون التعين المدلول » قد عرض فاوجود الواجب من -حيث هو 
طبيعة خاصة » بعد أن تخصصت بتعين آخر سابق » وهو محال » لأن الكلام فى ذاك 


وس 
إن كان ذلك وما دثعين ده مأهية واحدة فجعلاك العلة علة 
لخصوصية ما لذاته لمحتس و+دوده 8 وهلا محال 1 


التعين » كالكلام فى التعين المعلول المذكور » وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ وإنكان عروضه بعد تعين أول سابق » فكلامنا فى ذلات السابق] . 
وب من الأقسام الآر بعة قسم واحد : وهو أن يكون التعين المذ كور لازماً لاوجود 
الواجب ؛ مع كونه معلولا لغيره » وهو أيضاً محال ؛ لأآنه يقتذى كون واجب الوجود 
واحداً معلولا للغير » وإلبه أشار بقوله : 
[ وباق الأقسام محال ] . 
ولا تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثانى المنقسم إلى هذه 
الأربعة من القسمين الأولين . 
فتعين صحة القسم الأول منْهما » وهو كون واجب الوجود واحداً » وهو المطاوب . 
والفاضل الشارح : جعل قوله : 
[ واجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : قلا واجب وجود غيره ] . 
أحد الأقسام الأربعة » وهو كن التعين لازم لواجب الوجود . 
وقوله : 2 [وإنلم يكن تعينه لذاك » بل لأمر آخر » فهو معلول ] . 
قسماً ثانياً مهما » وهو كون التعين عارضاً له . 
وأورد قوله : 2 [ لأنه إنكان واجب الوجود لازم لتعينه ]. 
هكذا 2 [وإنكان واجب الوجود لازماً لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : 1.. أو صفة . وذلك محال )ع . 
قسماً ثالثاً ؛ وهو كون واءجب الوجود لازماً لاتعين . 
وقوله : [ . . . وإنكان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة ] . 
رابع الأقسام ١‏ وهو كونه عارضاً للتعين . 
قال :2 [ وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلائثة الأخيرة » وبه صح القسم الأول » 
وم الدليل ] . 
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وإن كان عروضه بعد رن أول سابق » فكلامنا فى ذلك 


السابق . 
م جعل قوله : 
[ وإنكان ما تعين به عارضاً لذلك . . . إلى قوله : 
فكلامنا فى ذلك السابق] . 
تكراراً للقسم الثانى » مع مزيد بيان لبطلانه . 
وم يبق هناك قسم حمل عليه قوله : [ وباق الأقسام محال] . 


ولا اشتباه أن ما ذكرناه أشد انطباقاً على مئن كلامه » والله أعلم بالصواب . 
والفاضل الشارح : ذكر أيضاً أن هذه الحجة مبتنية على كون كل واحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعين . 
أمرا بويا + حى يصح عليهما التلازم والتعارض . 
واوكان أحدهما » أو كلاهما » سلبيما , لما صح ذلات » فسقط أصل الدليل . 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على كونهما سلبيين » يحجج عنادية ؟ وفى إبطال 
استدلالات أوردها على إثبا هما كذلك . 
والدق أن اليجوب » والإمكان » والامتناع ؛ أوصاف اعتبارية عقلية » حكمها فى 
الثبوت والانتفاء واحد ء والاشتغال بذلاث ههنا » ليس بنافع ولا ضار ؛ لأن الشبخ لم يتكلم 
ف وجوب الوجود » بل تكلم فى واجب الوجود » الذى لا يمكن أن يقال : إنه سلى . 
وأما التعين فلا شك فى أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تتكثر بنفسها » من حيث هى 
واحدة ؛ بل يحب إذا تكثرت » أن تتكثر بأمر ينضاف إليها . 
وسيجى ء بان تكثرها فى الفصل الذى بلى هذا الفعل . 
وقول الفاضل الشارح : 
( التعينات لو كانت تبوتية » لاشتركت فق كونها تعيناً » واختلفت بتعينات 
أخرى غيرها ] . 
ليس بشىء ؛ لأن تعينات الأشخاص ؛ من حيث تعلقها بالمتعينات لا تشترك فى 


4١ 
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شىء » ومن حيث تشترك فى شىء فليست بتعينات . 

وقوله : 

[ انضهام التعين إنى طبيعة ما » يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعيئة بتعين آخر]. 

ليس بشى ء أيضاً ؛ لأن الطبائع تتعين : 

بالفصول » كالأنواع المركبة من الأنجناس والصول . 

أو بأنفسم! » كالأنواع البسيطة . 

م هى من حيث كونها طبيعة » تصلح : 

لآأن تكون عامة عقلية . 

ولأن تكون خاصة شخصية . 

فكما ‏ بانضياف معنى العموم إليها ‏ تصير عامة » 'كذلك ‏ بانضياف التعينات 
إليها ‏ تصير أشخاصاً , ولا تحتاج إلى تعين آخر . 

ولوكان التعين بالعرض أمراً سلبيًا » للا كان عدم الشىء » مطلفاً ؛ 'كاظنه هذا 
الفاضل » بل كان أمراً عدمينا » وأمثال هذه الأعدام لا تصلح لأن تصير فصولا » 
فضلا” عن أن تكون عوارض . 

والكلام فى تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولا » لا يليق أن يورد فى أثناء 
ما لا يتعلق بها على طريق الحشو . 

وأما قوله : 

[ الواجب يساوى الممكنات فى الوجود ويباينها بععين ١‏ فتتركب ماهيته ] © 

فليس أرضاً بثبى ء ؛ لأن الوجود غير العارض للماهية» يباين الوجود العارض لاماهيات » 
باللا عروض الذى لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا فى العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة نوعية يصير أشخاصاً بتعينات زائدة عليه » كما ظنه . 
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الفصل التاسع عشر 
فائدة 


)010 لم من هذا : 
ًَ 7 : 
أن الأشياء الى لها حد نوعى واحد فإنما تختلف بعلل أخرى. 
3 و و 0 
وانه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » 
1 5 
وهى المادة » لم يتعين إلا أن يكون فى طبيعة من حق نوعها أن يوجد 
شخصاً واحدا . 
)١(‏ أقول : قد تبين مما ذكر فى الفصل المتقدم : 
أن الطبيعة الواحدة الى لها حد نوعى واحد » إذا لم يكن تعينها لازماً لنبعينها » كان 
تعدد أشخاصها بسبب علل مغايرة لا . 
وإذا لم يكن مع كل واحد من الأشخاص قرة قابلة لتأثير تلاك العالل » لم بتعين ذاك 
الشخص : 
والقوة القايلة لتأثير العلة » إتما تكون للمادة أو بسبها . 
فإذن مالم تكن تلك الطبيعة مادية » لم تتعدد بالأشخاص » أما إذا كان تعينما لازماً 
لنوعها » كان من ححق نوعها أن دوحك ششخصاً واحداً : س رتعدد بالأشخاص : 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية مما ذكره بالعرض » نبه عليها . 
وأفاد الفاضل الشارح َ 
أن هذه الفائدة تشتمل على حجة خاصة على أن : 
[ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعاً لأشخاص ] . 
وبيانه : 
[ أن الحجة المذكورة ف الفصل المتقدم_وهى ان التعبن إذا كان عارضاً للمعبى 
المشترك » افتقر الشخص المتعين إلى علة منفصاة كانت عامة شاءلة الأسناس 
والأنواع . 


'* 


آم إذا كان يمكن فى طبيعة نوعها أن تحمل عل كثيرين » 
م هر 


تين كل واحل رعلة فيلا يكون سوادان ولا بياضان قَْ نفس 
الأمر » إذا كان لا اختلاف بينهما فى الموضع وما يجرى مجراه ‏ 


ثم إذا تين ههنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض يجب أن يكون ماديا . 

فإن أضيف إن ذلك أن واجب الوجود ليس بمادى . 

نت أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص ] . 

وأما اعتراضه بأن : 

علة تكثر الأشياء الممائلة » لو كانت هى تكثر .حاالها » لكانت المحَال” المتكارة 
المياثلة حتاجة إلى محال أخر وتسلسل . 

فاالحواب عنه : أن الشى ء الذى لا يكون بذاته قابلا لاتكير © تاج فى أن يتكثر إلى 
شى ء يقبل التكير لذاته » وهو المادة . 

وأما الذى يقل التكثر لذاته ‏ أعبى المادة -. فهو لا بتاج فى أنْ يتكثر إلى قابل 
آخر ء بل إنما يحتاج إلى فاعل يكير ه فقط , 

واعلم أن هذا اللىك لسن على كل أشياء مهاثلة كيف اتفق ؛ فإن المهائلات بأمر 
عارض » إما تتكتر 00 » ولا على كل أشياء موائلة فى أهر ذاق » فإن المائلات 
باجنس إعا تتكثر يقصورها . 

بل هو خاص بمهائلات نوعية محصلة من شأنها أن توجد فى الكارج غير مختافة 
إلا بالموارض ؛ ولا لم يكن للوجود كذلك . فقد سقط النقذى الذى أورده الفاضل 
الشار ح: 

بأن الوجود يتكثر فى الواجب والممكن من غير مادة . 


الفصل العشر ون 


تذنفيب 


01 قد حصل من هذا : 
أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته , 


الففصل الحادى والعشر ون 
إشارة 


# 
[3] لو التأم ذات واجب الوجود من شيكين ٠‏ أو أَشياء 
و 
سجتمع 6 لوجب مها » ولكان الواحد منها ؛ أو كلل واحد منها 3 
كك 
قبل واجب الوجود » ومقوما لواجب الوجود . 
7 5 6 أقول : قا التيفة إائمة فى 4 وأفاد بتقوله +[2سب تعن ذائه ] : 
أن التعين ليس زائداً على ذاته ؛ فإن التعين إئما يكون زائدا » عند كرن الذات ٠قراة‏ 
على كثرة . 
[1] أقول : وريد نى العركيب والانقسام عن واجب الوجود على وج ه كلل : وسيفصل 
ذلك ق الفصول التالية لهذا الفصل . 
والشركيب : 
قد وكون من أجزاء تتقدم ا مركب » كالعتاصر للمركيات . 
وقد دكين من بجزء أصل 3 يتقدم اركب » كخشب السردر » و<زء آخر بأحمّه . 
فيحصل المركب مع الحوقه كصورة السردر ٠‏ ولا يكون وجود الجزء اللاحق تقدما عل 


وجود السرير . 


ظ فواجب الوجود لا ينقدم فى المعى ولا ى الكم» 


والانقسام : 
قد يكون محسب الكمية ء» 5 للمتصل إلى أجزائه المتشامبة . 
وقد يكون بحسب المعبى » كنا الجسم إلى الهيولى والصورة . 
وقد يكون بحسب الماهية » كا للذوع إلى الخنس والفصل . 
وكل واحد من التركب والانقسام ؛ يتمتضى أن تككون ذات الثبىء المركب أو المنقسم » 
ا تجب بما هو جزء لها » مما ليس هو بها » فإن ابلهزء ليس هو بالكل . 
وتقرير ماق هذا الكتاب : 
أن ذات واجب الوجود ‏ لو التأم فن شيئين أو أشياء » ليس ولا واحد هلها بواجب 
الوجود » ثم حصل منْها واجب الوجود » كالمركب من العناصر البسبطة . 
أو كان واجب الوجيد ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب » انصفت تلك الماهية 
بوجوب الوجود » فصارت واجب الوجود » كالإنسان المتصف بالوحدة » الصائر بذاك 
واحداً . 
كان الواح من أجزائه ‏ يعبى الماهية المذكورة ‏ أو كل" واحد هما كااشيئين 
أو الأشياء المذكورة - قبل واجب الوجود » مقوماً له . . . 
هزا خملن:. 
فواجب الوجود لا ينقسم : 
فى المعنى » إلى ماهية وواجب وجود » مثلا . 
ولافى الكم ؛ إلى أجزاء متشابهة . 
قال الفاضل الشارح : 
[ الجسم المركب من الوولى والصورة » لا يتقدمه أحد جزئيه » وهو ارول ؛ 
لأن الميول شىء بالقوة » ومهى حصلت: بالفعى ‏ فهى الاسم » ولذاك 
قال الشبخ : 


[ وإكان الواحد من الأجزاء 3 أو كل واحد 0 متقدماً ) 5 
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الفصل الثالى والعشر ون 
إشارة 


) 4 كل ما لايدخحل الوجودق مفهوم ذاته 2 على ما اعتبرناه 
قبل ؛ فالوجود غير مقوم له ق مأهيته . 
ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته : على ما بان . 
فبق أن يكون عن غيرة+ 
أقول : الهيولى فى الكائئنات الفاسدة تتقدم بالزمان على الحسم » فضلا عن الذات ٠‏ , 
فحمل ذلك الحزء على ما هو كالصورة » أولى . 
وقال : 
1 قيل : لعل الماهية المركبة » وإن كانت ممكنة ؛ للافتقار إلى أجزاما » 
لكنها واجبة الوجود ؛ للاستغناء عن السبب الحارجى ؛ وذاك بأن تكون 
أجزاؤها واجبة ] . 
أجيئا بأن الواجب من أجزاء ذلك المركب يمتنع أن يكون إلا واحداً » لما رع 
والباقى يكون معلولا” له » وذاث الحزء يكون غير مركب . 
قال : 
[ فظهر من ذلك أن هذه المسألة مبنية على مسألة التوحيد » ولذلاك أجرها 
الشيخ عنها ] . 
وأقول : المطلوب هناك كون المركب مكنا ف ذانه » وهو ليس بمتعاق #سألة التوحلل 
والقول بأنه مببى عليه لا حاو هن تعسف ٠١‏ » وذاك ظاهر . 
)١(‏ أقول الداخل قى مفهوم ذات الشيء : 
إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته . 
وإما مام ماهيته بالقياس إلى أشخاصما . 
على ما اعتيرناه فى المنطق , 


ع5 


الفصل الثالث والعشرون 


96 


م © 


)١(‏ كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس » يجب به»ء 


لابذاته . 


وكل ما لبس بداخل ق مفهوم ذات الشيىء فايس يعقوم له فى ماهيةه » بلى عارض 
من خارج . 
وكل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته ‏ بأن يكون جزء ماهيته » أو تمام مأهيته ‏ 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته » بل هو عارض له . 
ولا يحوز أن يكون معلولا” لذاته على ما بان فى قولنا : 
[ الوجود لا يكون بسبب الماهية ] : 
فإذن وجوده من غيره . 
والمقصود : أن الوجود داخل فى مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشيرك الذى 
لا يوجد إلا فى العقل » بل الوجود الخاص الذى هو المبدأ الأول ميم الموجودات . 
وإذليس له جزء » فهو نفس ذاته » وهو المراد من قوهم : 
[ ماهيته هى أنيته ] . 
)١(‏ أقول : الجسم امحسوس هو الأجسام النوعية » ودتعلق الوجود به يتقسم : 
إلى ما يتعلق وجوده به فقط » وهو معلولاته » أعبى كالاته الثانية . 
وإل ما يتعلق وجوده به و بغيره » وهو سائر الأعراض ابلسمانية . 
والأول يجب بالحسم المحسوس فط . ظ 
والثانى يحب به وبغيره » لكن يصدق عليه أن يمال : يحب به ؛ لأنه لا ينافى قولنا : 
ويجب أيضاً بغيره . 


والمقصود أن الأعراض الحسمانية كلها ممكنة بذاتها » واجبة بغيرها . 


8 


0( و كل جسم محسوس ؛ فهو متكثر . 
بالقسمة'الكمية . 


وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة . 
أو من غير نوعة :إلا باعتبار جسميته . 


و يل 
(1) أقول : المقصود بيان أذكل جسم ممكن” . 
وكبرى القياس قوله : 
[ فواجب الودود لا ينقسم ف المعى *ولافى الكم ] . 
كاسيق . 


(؟) أقول : وهذا برهان آخر على أن كل جسم بمك 
وبيانة : أذ كل جسم توعى فستيجد جسماً لخر من نوعه 4 إن كان ذلاث الجسم 
عنصريًا ؛ أو من غير نوعه ؛ إنكان فلكينًا نوعه فى شخصه . 
هذا إذا أخذت المسم جنساً . 
أما إذا أخذته نوعاً محصله” ت الاشارة فسة و 
نوعاً حصلا" على ما مرت الإشارة إليه » فستعجد لكل جسم على الإطلاق 
فعبى لفظة ١‏ إلا ؛ من قوله : 
[] لا باعتبار جسميته ] . 
ناقض لمعبى النى فى قوله : [أو من غير نوعه ). 


وتقدير الكلام : : 
[ إن كل + سم نوعى © فستجد جسماً آخر من أوعه ذلك ع ا 02 ن أوعه 
باعتبار 0 


وهذه القضية صغرى البرهان ٠‏ وكبراه ما مر » وهى أن : 

كل ما تجد مشاكلا له من نوعه» فهو معلول . 

(4) أقول : هو الحاصل من الفصل » ويتبين منه أن الواجب ليس جسم » 
ولا متعلق به . 
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الفصل الرابع والعشرون 
إشارة 

)١(‏ واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشىء ؛ لأن كلى ماهية لما سواه » مقتضية لإمكان الوجود . 

وأما اليجود فليس بماهية لشىء » ولا جزء من ماهية شىء ؛ أعنى 
الأشياء الى لها ماهية ء لا ييدخل الوجود فى مفهومها » بل هوطارئ 
عليها . 

# ع 
فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الاشياء قى معى جنسى » 


)١( 0‏ أقول : يريد نت التركيب بحسب الماهية عن الواجب + فبيئّن” . أولا” » أنه 
لا بشارك شيئاً فى ماهيته ؛'لأن ماهية ما سواه ليست الوجود الواجب ٠»‏ بل إنما تقتذى 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيمّة الواجب هى الوجود الواجب . 
ثم احترز عن أن يمُنقض حكمسه هذا بالودود فيال : 
إن الواجب من حيث هو وجود واجب » يشارك الوجود الممكن فى الوجود . 
فقال : 
[ وما الوجود فليس عاهبة شىء » ولا جزه من ماهية شىء ‏ بل هو طارئ 
على الأشياء البىلما ماهية غير الوود ] . 
وذلك لأن وجود الأشياء هوكرنها فى الخارج » فهو أمر عارض ا هن حيرث هى 
معقولة يوجه ما . 
فإذن واجب الوجود لا يشارك شيثاً من الأشياء فى أمر ذاقى» بجنسيًا كان أو نرعينا » 
فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعبى فصلى ولا عرضى » بل هو منفصل بذاته ؛ 
لأن الانفصال » يعد الاشتراك فى أمر ذاتى » يكون : 


ولا نوعى ؛ فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصل أو 
عردى » بل هو منفصل بذاته 1 
(؟1) فذاته ليس لها حد ؛ إذ ليس لها جنس ولا فصل ٠‏ 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
أما مع عدم الاشتراك فلا يكون إلا بالذات . 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك » منحلة بما مر ذكره » فلا ويجه لإيرادها 
والاشتغال يجوابما . 
وقوله : 
[إن الشيخ التزم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب » عن سائر 
الوجودات ٠»‏ بأمر زائد ؛ إذ قال : 
١‏ الوجود لا بشرط ؛ أمر مشترك بين الواجب والممكن . 
والوجود بشرط لا ء هو ذات الوااجب ] . 
فالحواب : أن شرط العدم أمر زائد فى الاعتبار فقط » والشيخ لا يننى الاعتبارات 
عن الواجب ٠‏ والشى ء لا يصير باعتبار عدم شىء له » مركباً . 
وأيضاً الثىء المتحقق فى الخارج بذاته لا يحتاج فى انفصاله عما لا يتحقق فى الدارج 
بذاته إلى تبىء غير ذاته ٠‏ 1 ما حتاج إلى ذلك فى انفصاله عن متحقق آخر مثله . 
(؟) أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ هذا مببى على أن الحد لا يحصل إلا من الحنس والفصل » وقد بينا ما فيه 
من البحث فق المنطى ]ع . 
والحواب عنه » أن المقصود ههنا إنما كان نى التركيب بحسب الماهية عن واجب 
الوجود » فنفىالحد الممتكشى لذلك عنه . 
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الفصل الخامس والعشرون 
وهى وذنبيه 

)١(‏ ربا ظْ أن معنى الموجود لاى موضوع » يعم الأول وغيره 
عموم الجنس » فيقع تحت جنس الجوهر . 

وهذا خط ؛ فإن الموجود لا فى موضوع الذى هو كالرسم للجوهر 
ليس يعى به الممجود بالفعل وجودًا لا فى موضوع » حتى يكون من 
عرف أن زِيدًا هو فى نفسه جوهر » عرف منه أنه موجود بالفعل » 
أصلا ؛ فضنلا عن كيفية ذلك الوجود . 

بل معنى ما يُحمل على الجوهر الرسم » وتشترك فيه الجواهر 


0م إنكانالمقصود هو نى التعريف الحدى » فاللحواب : 
أنك نقلت فى المنطق عن الشيخ أنه قال : فى « الحكمة المشرقية ؛ : 
إن الأشياء المكبة » قد يوجد لا حدود غير مركبة من الأجناس والفصول ٠‏ 
وبعفضى البسائط يوجد لا لوازم بوصل الذهن” تتّصورها إلى حاق المازوءات»؛ 
وتعر يفها با لا يقصر عن التعريف بالحدود ] . 
فهذا ما ذكرته ى المنطق ؛ وم تزد عليه شيئاً . 
وواجب الوجود ؛ إذ ليس عركب »ء فلا حد له » وإذا هو منفصل الحقيقة ما عداه؛ 
فايس له لازم بوصل تصوره العقل” إلى حقيقته » بل لا وصول لاعقول إلى حقيقته . 
فإذن لا تعر يف له يتوم مقام الحد . 
(9) أقول : هذا سؤال يرد على قوله : 
[ الواجب لا جنس له ] . 
وجواب عذه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 
وعبارة الكتاب ظاهرة . 


؟ه 
النوعية عند القوة » كما تشترك فى الجنس » هوأنه ماهية وحقيقة : 
إنما يكون وجودها لا فى موضوع . 

وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو » اذاتيهما » لا لعلة . 

وأما كونه موجوذا بالفعل » الذى هو جزء من كونه موجودا 
بالفعل لا فى موضوع » فقّد يكون له بعلة . فكيف المر كب منه 
وسن معنى زائد ! ؟ 

فالذى .عكن أن يحمل على زيد كالجنس ٠‏ ليس يصلح 
حمله على واجب الوجود أصلا ؛ لأنه ليس ذا ماهية يلزمها هذا 
الحكم ؛ بل الوجود الواجب له » كالماهية لغيره . 

واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقرلا على المقولات المشهورة 
كالجنس » لم يصر بإضافة مععى سلبى إليه جنساً لشىء ؛ إن 
الموجود لما لم يكن من مقومات الماهية » بل من لوازمها , لم يصر بأن 
يكون لا ى موضوع » جزءًا من المقوم » فيصير مقوماً » وإلا لصار 
بإضافة المعى الإيجالى إليه جنساً للأعراض البى هى موجودة فى موضوع ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
إشارة 
)١(‏ الضد : 
يقال عند الجمهور على مسأو قَْ الموة ممائع 5 وكل ما سوق 


يبي كا 0 الك م 


(.1) أقول : هو غتى عن الشرح : 


-كا 


ون 

الأول فمعلول » والمعلول لا يساوى المبدأ الواجب . 

فلا ضد للأول من هذا الوجه . 

ويّال عند الخاصة ٠‏ لمشارك ف الموضوع معاقب غير مجامع » 
إذا كان فى غاية البعد طباعاً . 

والأول لا تتعلق ذاته بشىء » فضلا عن الموضوع . 

فالأول لا ضد له بوجه ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون 


ديه 


000 الأول لاند له » ولا ضد له » ولا جنس له ولا فصل 
له »فلا حد له » ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلى ٠‏ 


الفصل الثامن والعشر ون 
إشارة 


5 


ع . ٠‏ هه . . 
[ 11 الأول معقول الذات قاعها » فهو قيوم برىء عن 
العلائق » والعهد » والمواد » وغيرها » مما يجعل الذات بحال زائدة. 
وقد عَلِم أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته » معقول لذاته ٠‏ 
)١(‏ أقول التد المثل والنظير » والباق ظاهر . 
١ع‏ أقول : يريد إثبات العلم لواجب الوجود » فقال : 
الأول معقول الذات ] . لآنه غير مادى 
[ قائم بنفسه ] لآنه غير متعلق الوجود بالغير . 
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الفصل التاسع والعشر ون 


: 6 


00 تأمل كيف لم يمحتج بيانئا لشبوت الأول ووحدانيته ) 


ع 
وبراءقه عن الصفات إلى تامل لغير نفس الوجود » وأم يحتج إلى 
اعتبار من خلقه وفعلله َ وإن 1 ذلك دليلا عليه : 
لكن هذا الباب أُودُق وأشرف » أى إذا اعتبرنا حال الوجود » 


يشهد به الوجود من حيث هو وجود » وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعده ق الوجود : 


[ فهو قهوم ] .وقد مر تفسير القيوم . 

[ برىء عن العلائق ] . أى عن جميع أنحاء التعلق بالغير . 

[ وعن العهد ] . أى عن أنواع عدم الإحكام ٠»‏ والضعف . والدّرك » وما يحرى 
مجرى ذلك ١‏ يقال : فى الأمر علهمداة ٠‏ أىلم يسحكم بعد » وق عقل فلان علهدة » 
أى ضعف . وعهداته على فلان ؛ أى ما أدرك فيه من درك , فإصلاحه عليه . 

[ وعن المواد ع . أى اطيول الأول وما بعدما من المواد الوجودية » وعن الواد العقلية 
كالماهيات . 

[ وعن غيرها ما جعل الذات بحال زائدة ع . أىعن المشخصات والعوارضء الى بصير 
المعقول بها محسوساً » أو متخلا : أو موهوماً . والباى ظاهر . 

وقد أحاله على ما تبين فى المْط الثالث . 

)١(‏ أقول : المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعرافى على وجود الخالق ؛ 
وبالنظر فى أحوال الحليقة » على صفاته واحدة فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على جحرك » و بامتناع اتصال المحركات 


نان 
م 
وإلى مثل هذا أشير فى الكتاب الكريم . 
رحرةة م د ره 


0 وعمم ا ات 1 2 0 وم 03 2 م 
١‏ سثر دهم آدائنا ف الافاق و فى أَنْفسِهم » حتى دتبين لهم 
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أقول : إن هذا حكم لقوم . 

ثم يقول : 

عد اه 2 صم جهتام ا م ف ود م الى داص ىو 

أو لم يكف يربلك أنه على كل شىء شهيد ؟ ؛ 

١ 3 1 5 ْ/ 

أقول : إن هذا حكم الصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 
لا إلى مهاية ٠‏ عل ودود محرك أول غير متحرك ٠.‏ م يستداون من ذلاتك عل وسدود 
مبد] أول م 

وأما الإلهدون فيستدلون بالنظر فى الوجود » وأنه واجب أو ممكن : على إثبات واجب »؛ 
ثم بالنظر فما يازم المدوب والإمكان , على صفغاته » ثم يستدلون بصفاته » على كيفية 
صدور أفعاله عنه . واحداً بعد واحد 2 

فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأنها أواق وأشرف ١‏ وذاث 
لأن أون البراهين بإعطاء البقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأءا عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعاول على العاة » فر بما ليد يعطى الرقين ؛ وهو إذا كان لاحطاوب علة م يعرف 

9 جعل المرتبتين الل كورتين فى قوله تعالى : 

رع امسر حال لمر ال و« الى ر» ارمر»م دم برقع مث ع 1ه 

«سئريهم آيَاتِنَا فى الآقاق و أنفسهم حتى يتبين لَهُم أنه ادق أو لم 
م 1 200 2 1 8 
يك بربك ذه على كل ثىء شهيد ؟ » 

أعبى مرتبة الاستدلال بآيات الأفاق والأنفس على وجود الح ٠‏ ومرتبة الاستشماد 
بالحق على كل ثىء . بإزاء الطر يقين . 

ولا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين. وس متهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 


م 1م 3 
كسدلا 


النمط. الخامس 
<م سر ف الصنع والإبداع" 
الفصل الأول 


وم وتشبيه 
0 
)١(‏ إنه قد سيق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
سسموضة مفعولا بالشىء الذى رسمونة ؤذاعله هو من جهة المععبى الذى 
تسمى به العامة المفعول مفعولا لامر فاعلاً . 

وتللك الجهة أن ذلك أَوَجَدَ وَصَنْعْ وَفْعَلَ » وهذا أوجد 0 

وصيع 6 0 ذاكُ يرجع إلى 5 قد حصل الشىء من شى ء آخر 4 

58 بعد ما اوتجود بعاذاما لم يكن :. 

اك يريد بالصنع إيجاد اد العبىء مسبوقاً بالعدم 4 على ما فسره فى الفصل الأول 

من هرا القط 8 وبالإبداع ع ما دقايله » وهو إنجاد شبى ء غير مسوق بالعدم ؛ على 
ما ستبيته فما بعل . 

)١(‏ أقول : الحمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعله: إتما هو لاءعبى المشيرك 
بين معاي الفعل والصنع 4 والإبحاد ٠»‏ وهو حصول ودود المفعول ؛ بعد علمه 2 عن 
لاقل ؛ أعى ا الفاعل إياه فقط ؛ فإذا حدث فقد استغى عنهء حى إن فى 

ا الع 000 ؛ شيئان : 

أحدهما ٠‏ مشاهدة بقاء الفعل . كالبمنناء » بعد فناء الفاعل » كالبناء . 


والئانى : الاستدلال . وقد ذ كر منه وجهين : 
أحدها : أن إيجاد الفاعل تافعل حال وجوده ١‏ يكون تحصيلا للحاصل . وهو خلف. 


باج 
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وقد يقولون : إنه إذا وجدّ » فققد زالت الحاجة إلى الفاعل » 
حبى إنه لوفقدَ اللفاعلٌ جاز أن يب المفعول وود | » كما يشاهدونه 
من فقدان البناء . وقوام البناء » حتى إن كثيرًا منهم لا يتحائى 
أن يقول : لو جاز على البارى تعالى العدمٌ لما ضِرٌ عدمّه وجوة 
العالم ؛ لأن العالم عنده » إنما احتاج إلى البارى تعالى فى أن 
أُوجِدّه » أى أخرجه من العدم إلى الوجود » حبى كان بذلك فاعلاً , 
فإذ قد فعلٌ وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدم » حتى يحتاج إلى الفاعل ؟ 


ولثافى : أن الفعل لو كان بعد حدوثه محتاج؟ إلى الفاعل » لكان محتاجا إليه ف ويجوده » 
وإذن لكان الفاعل أيضاًكذاك » ويتسلسل . 

فقوله : 
[ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد مالم يكن ]. 
إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده العامة . 

وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا ونجداء فقد زالت الحاجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقوام البنناء ] . 

إشارة إلى أهل المبيز مهم ى ذاك » واستدلالهم بالمشاهدة . 

وقال الفاضل الشارح : 
[وإنما قال : وقد يقواون . للم يقل : ويقولون ؛ لأن أكثر المتكلمين 
لا يقولون بذلك ؛ وذلك أنهم وإن لم يجملوا اللدوهر حال بقائه محتاجاً إلى الفاعل » 
لكن جعاوه محتاءجاً إلى أعراض غير باقية » يوجدها الفاعل فيه كالعرؤى المسمى 
بالبقاء عند من يثبته مم : 
أو غيره من سائر الأعراض عند من لا بثيته . 


هن 

وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى تعالى من حيث هو موجود » 

لكان كل مرجود » مفتقرا إلى مُوجد آخرء والبارى أيضاً » 
وكذلك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك » وفيا يجب أن يعتقد 


وهاء 


الفصل الثاتى 


نيسية 


» يجب علينا أن نحلل معنى قولنا : صَنمّ » وَفَعَلَ‎ )١( 
ممص ع‎ © 
وود ؛ إلى الاجزاء البسي 55 من مقهومه » ونحذف منئه ما دخوله‎ 
. فى الغرض د خول عرضى‎ 
فهؤلاء وإن لم يجعذوه محتاجآ إلى الفاعل فى ورجوده » لكن جعلوه محتاجاً إلى‎ 
. الفاعل فيا يحتاج إليه فى ومجوده‎ 
. فإذن هم غير قائلين بزوال الحااجة بعد الحدوث‎ 
. وأما من عدام فهم القائلون بذلك‎ 


وقوله : 
[ لأن العالم عنده إتما اححتاج إلى البارى . . . إلى قوله : حى يحتاج إلى الفاعل ] 

إشارة إلى استدلالهم الأول المذكور . 

وقوله : 

[وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير الهاية ] . 

إشارة إلى استدلالحم الثانى . 

(1) أقول : لما ذكر أن الحمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل » إتما كان 


ع 1 
(؟) فئمول : إذا كان شى 2 من الاشياء معدوما » ثم إذا هو 
موجود بعد العدم بسبب شوىء ما » فإنا نقول له : «مفعول » . 
ولا نبالى الآن : أكان أحدهما محمولا عليه الآخر : مساوياً : 


من بجهة أنه : مفعول 7 أو مصنوع « أو موجمد ؛ أراد أن يحلل المعبى المشيرك بين هذه 
الألفاظ : وهو قولنا : 
[ موجود بعد العدم بسبب شىء ]. 

إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه » أأجميع أجزائه معتبرة فى الاحتياج ؟ أم بعفمها معتبرة 
فيه فقط ؟ والباق مقارن لذلك البعضس بالعرض ٠‏ ليتعين الممنى المتعلق بالفاعل . 

أقول : وإنما استعملت لفظ المحدّث بدل قوله : 

[ موجود بعد العدم بسبب شىء ] . 

)1١(‏ أقول : معتاه أنا نعير ههنا عن معى المحدّث . بالفعول » سواء كان أحدهها 
مقولا على الآخر : 

مساوياً : حى يكون كل مفعول محدثاً » وكل محدث مفعولا . 

أو أعم : حى يكو نكل محدث مفعولا : ولا ينعكس . 

أو أخص : حى يكون كل مفعول محدثاً . ولا ينعكس . 

م اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين » وذكر أن المفعول » إنما يكون أخص هن 
المحدث ؛ إذاكان معبى المحداث . يصير بزيادة معبى مخصص «ساوياً لمعبى المفعول . 

وأشار إن الزيادات ٠‏ فذكر ٠‏ 

أوللا : التحرك ؛ فإن المحد'ث قد يكون حدويّه بتحرك من الفاعل . وقد لا يككون . 

م المباشرة والآلة . 

وانحد ث بالمباشرة : 

يقايله الحدنث ,1 له من وجه » وهو ظاهر . 

ويعابله المحدث بالتولد من وجه ؛ وذلك أن بعنمن المتكلمين يمولون لحدوث الحركة 
عن ابلسم مثلا : حدوث بالتولدد ؛ لأن الحسم يحدث أولا اعهاداً ٠‏ ثم يتولد من ذلك 
الاعماد ؛ الخركة . 


5١ 
أو أعم ان أخص »حتى يحتاج مثلا إلى أن يزاد فيال : موجود‎ 
» بعد العدم بسبب ذلك ١اشىء » بتحرك من الشىء » ومباشرة‎ 
وبآلة » وبقصد اختيارى » أو غيره »أو بطبع أو تولد » أو غير‎ 
ذلك » أو بثىء من مقابلات هذه ؛ فلسنا ذلتفت الآن إلى ذاك.‎ 
. على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشبىء مفعولا‎ 
. والذى يقابله » ويكون بسببه » فإنا نقول له : فاعل‎ 


ويتولون لحدويث الاعماد عنه : حدوث بالمباشرة . 
ثم ذكر الاخديار والطيع » وهما متقابلان مين وجه » والحدرث هما ظاهر . 
والمقصود ببيان أن المفعول . لوكان مثلا مساوياً اد.حدث بالاختيار أو بالتواد » لكان 
أخص من المحدث المطلق . 
وإنما ذكر ذلك ؛ لأن المتكلمين يطلقون الفعل ع لكل إحداث يكون بإرادة فاعله » 
وهو أخص من الإحداث المطلق . 
والحكماء يطلقونه على معبى يعم الإحداثوالإبداع » فاستعماه الشيخ ههنا » على أنه 
مساو للإحداث » واستعمل المحداث على أنه مساو للمفعول . والذى يقابله؛ يعبى المحد ث»ء 
عل أنه مساو للفاعل . 
وأشار مع ذلك إلى أن المتكلم ليس قى هذا التخصيص يمصيب » وإن كان هذا 
البحث افظا » وذلاك لأن الزيادات ليست بداخلة فى مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفغهوم الفعل لو كان مشتملا على بعض تلك الزيادات » لكان انغمام مقابل ذلات البعذى 
إليه فى اللفظ » مقتضياً للتناقذى » أو كان انذمام عين ذلاث البعذى إليه » ٠قتضما‏ اتكرار 
والعرف يشهد لاف ذلك . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذا البحث لغوى صرف » والمتكلمون يلتزمون كون أحدها كر در 2 
وكون الثانى تناقضاً ويصرحون به » فلا مععى لإلزام ذلاك عليوم ] . 
قال : 
[ والإنصاف أن الح معهم ؛ لآن أهل اللغة لا يسمون الثار فاعلة للإحراق : 


11 
والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل : فعل بآلة . 
أو بحركة » أو بقصد ء أو بطبع » لم يكن أورد شيئاً ينقض 
كون الفعل فعلاً » أو يتضمن تكريرا فى المفهوم . 
أما النقض : فمثلا لو كان مفهوم الفعل بمنع عن أن يكون 
1 
بالطبع » فإذا قال : فعل بالطبع » كان كأنه قال : فعل ما فعل . 
وأما التكرير : فمثلا لوكان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار» 
فإذا قال : فعل بالاختيار » كان كأنه قال : إنسان حيوان . 


والمرجع فى أمثال هذه المباحث إلى الأدباء » وإذا كان الأمر كذلك » صح 
ما قلناه ]. 
أقول : ليس هذا البحث خاصًا بلغة دون لغة » ولذلك لم يقتصر الشيخ على أحد 
ألفاظ : الصنع » والفعل » والإيحاد » مع اختلاف دلالها فى اللغة العربية» بل أوردها 
جميعاً تنبيهأ على أن المقصود هو المعنى المشترك بينها . 
ولا كان ١‏ الفعل امنها » كأنه أدل على ذلاك المعى جردا . 
و« الإيجاد والصنع »كأنهما أشمل » لاعتبار ثى ءآخر . 
وضع الفعل يإزاء ذلك المعبى دونهما . 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعاتهم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
[ الله تعالى فاعل ] , 
يطايق قولحم : 
[ بأنه فاعل بإرادة ] . 
لآن الفاعل ق اللغة هو الفاعل بالإرادة . 
فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف . 
ولو أنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف ء لم يكن للشيخ عليهم سبيل . 


5 

(6) فإذا كان مفهومً الفعل ذلك ,أو كان بعض مفهوم 
الفعل » فليس يضرنا ذلك فى غرضنا . 

فنى مفهوم الفعل وجود وعدم » وكون ذللك الوجود بعد العدم » 
كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه . 


وقول هذا الفاضل ١‏ 
[إن الحق معهم من جهة اللفة ؛ لآن أهل اللغة لا يقولون لاثار ٠‏ قاعل 
للإحراق ؛ ولا للماء » فاعل للتعريد] . 
ليس بشىء . 
[ والدليل عليه ما جاء فى كلامهم : 
[ توقوا أول البرد » وتلقوا آخره ؛ فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر : 
وعينان قال الله كونا فكانتا 2 فعولان بالألباب ما :فعل اللحمر 
وأمثال ذلك ؛ ذإنها أكتر من أن تحصى . 
وبالحملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال : 
« فعل البرد والجمر 6 فا المائع من أن يقال : 
[ فعل بغير إرادة ] . 
فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل » مع أن دعرى امجاز :قتذى تسليم صمة 
الاستعمال ٠‏ وذلك يدل على خاو الكلام عن ااتناقض . 
على أن أهل اللغة فسر وا الفعل بإحداث شى ء ما فقط , وهذا يدل على ما ذهبنا إإيه . 
220 أقول : لا ذكر أنه اصطلح ههنا على أن معبى الفعل هو حصول ودود بعد 
العدم ؛ عن سبب ما ) سواء كان هذا المعى : 
هو نفس المفهوم مذه » ما اصطلح عليه . 
أو بعض المفهوم مه » كا ذهب إليه المتكلمون . 
فإن هذا اللحلاف لا يضر ق مقصوده . 


:5 
اما العدمٌ فلن يتعلق يفاعل وجود المفعول . 
0 م #2 
وأما كون هذا الوجود موصيفاً بانه بعد العدم » فليس بفعل 


فاعل ٠‏ ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود لمثل هذا الجائز العدم 
لا مكن أن يكون إلا بعد العدم . 


شرع ف تحليل ذلك المعبى ٠‏ وذكر أنه يشتمل على ثلائة أشياء : 

وجود . 

وعدم . 

وكون الوجود بعد العدم . 

م بين : 

أن العدم ليس متملع بالفاعل ؛ لأنه لا ثىء . 

وأن كون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقًاً به ؛ لأنه صفة واجبة لمثل هذا الوجرد ؛ 
فإنكثيراً من الممكنات يلحقها أوصاف تجب عاهياتما لذواتها ء لا الى ء آخر . 

فبى أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لأن وبجود الواجب 
لا يتعاق بالفاعل . 

فإذن هو :. 

إما وجود شى ء ليس بواجب . 

وإما وجود شى ء مسبوق بالعدم . 


والأول أعم من الثانى . 
وسنبين ؛ فى الفصل التانى لهذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل أولا وبالذات أمبما هو , 
وقد ذ كر الفاضل الشارح 

[ أن البحث ههنا : 


أو لتعيين سبب الاحتياج . 


وكلام الشيخ مجمل ومحتمل لما ؛ إلا أن حمله على الأول أول ] . 


56 
إما وجود ما ليس بواجب الوجود . 


5 
وإما وحدود ما سجس ان يسيبق وجوده العدم 7 


الفصل الثالث 
تكملة وإشارة 


سم ع 
(9) فالآن لنعتبر أنه لأى الأمرين يتعلق . فنقول : 


إِد ممهوم كونه غير وأجب الوجود بداته 4 بل لغيرة 3 عع 


سكن عل سين : 


قال : 


[ وسبب الاحتياج : 
عئد الحكماء : هو الإمكان . 
وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل لآن الحدوث كيفية لاودود ه:أخخرة 
عنه : وهو متأخر عن الإيحاد : المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة 
الاحتياج . 
فاو كان الحدوث علة للاحتياج ء لتأخر عن نقسه ببذه المرائب ] . 
أقول : هذه فائدة أفادها . لكنها غير متعلقة بالمن . 
رقع أقول : يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بائغير المذكور ف الفصل ادم : 
أهو إكونه مكنا لذائه : واجبا لغيره . يتعلق بالغير ؟ 
أم لكونه حدثاً مسبوقاً بالعدم ؟ 
فإنه دذلك يتبين فساد ما ذهب إليه الجمهور . 
فذكر : 
أولاة : أن الأول من هذين المعذيين أعم من الثانى ؟ وذلاث لآن الممكن الموجود: وهو 
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أحدهما : واجب الوجود بغيرة دائماً : 

والثانى : واجب الوجود بغيره وقتا ما . 

فإِنَ هذين يُحمل عليهما واجب الوجود بغيره ٠‏ ويسلب عنهما 
واجب الوجود بذاته من حيثث الممهوم مأ لم منع شىء من ختارج . 


الواجب بغيره : يمكن أن يقسمم : 

إن غير م-بوق ا ؛ وهو الواجب بغيره دايا . 

وإنى مسبوق بالعدم . وهو الواجب لغيره ١‏ وقتا ما . 

فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن يمنع ثبىء 
من خارج المفهوم . 

فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم » من حيث المفهوم » وقد يحمل عابهما 
معآ . التعلق بالغير . 

وهذه قضية جعلها صغرى قياس : وكبراه : 

أن كل معيين أحدهما أعم من الآخر يبحمل عليهما معبى ثالث ؛ فإن ذلاك المعى 
يكون للأعم أولا” وبالذات : وللأخص بعده و بسببه . 

وبيان ذلك : أن ذلك المععبى لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم » ويمكن أن باحق 
الأعم من غير أن ياحق الأخص . 

فإذن لوكان لحقوقه للأخص بذاته ؛ لما كان لاحقاً لغير الأخص . 

ولا ثبت ذلك أنتج القياس المذ كور : 

أن التعلق بالغير : للواجب بغيره ٠‏ أولا وبالذات . 

وللمسبوق بالعدم ٠‏ ثانياً و يسيبه . 

يعبى بسيب الوجوب بالغير . 

بم أكد ذلك بأن التعلق ليس للمسبوق بالهدم بسبب كونه مسبوقاً بالمدم : وذلاك 
لآنه لو جاز أن لا يكون فى حد نفسه واجباً لغيره » بل كان واجباأ لذاته ؛ مع كونه «سبوقاً 
بالعدم . لم يكن له تعلق بالغير . 


فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر . 


3 
وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد : وهو فى مفهرعه 
03 ءَ 
اخص من مفهوم اللاول 1 
والمفهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير . 


١١| 000‏ كا 9ألكتتةتتتتكتتا تت كتثت 0مك 


وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكون اموق بالغير دائماً. لا فى حال حدوثه 
فتمط . بل فى جميع أوقات وجوده . 
فثبت أن هذا التعلق للمفعول كائن دائما . لاف ما ظنه الجمهور . 
ثم ذكر أن علة التعلق لو كان أيشاً « كون المفعول مسبوقاً بالعدم ٠‏ : على ما ظنوه » 
إكان التعاق أيضاً دائماً ؛ لأن هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم فى جميم أوقات 
وجوده . وليدت خاصة تحال حدوثه فقّط : حبى يكون بعد ذلك مستغدرأ عن فاعله . 
فهذا تترير مانى الكتاب . 
واعبرض الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[إنه تكلم فها لا حاجة إليه : ول يتكلم فيا إليه حاجة : وذلاث أنه أطنب 
فى الفصل السالف ٠.‏ فى أن المفتمّر إلى الفاعل هو و+ود الحادث : ولاحاجة إلى 
ذلك لعدم الحلاف فيه ؛ وم يتكلم ق : 
أن عاة الحاجة : هى الحدوث أم لا ؟ 
والدائم . هل يفتقر إلى مؤثر أم لا ؟ 
وهذا هو مل الخلاف . 
ومعبى قوله : 
الواجب بالغير ينقسم : 
إلى الدائم . 
وإلى غير الدام . 
ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقرأ إلى المؤثر ٠‏ والنزاعلم يع إلا فيه » وهو 
مصادرة على المطلوب ] . 
أقول : أما قوله : 1لا حاجة إلى بيان أن وجود للحادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 


1 
نتفيونيينا عنن. 014 ذللف الف + 
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لا حلاف فيه ] . 
فليس بصحيح ؛ لآن منشأ الحلاف هو أن المفعول فى أى شى ء يتعلق بفاعاه . 
فذهب اللدكماء إلى أنه يتعلق به فى وجوده: سواءكان المتعلق حادثاً » أو غير حادث . 
وذهب الحهور إلى أنه يتعلق به فى حدوثه . دون وجوده . ؟ا حكى الشيخ عنم فى 
صدر النمط . واعترف يه هذا الفاضل . 
وكان من الواجب أن حقق الحق فى ذلك : فحقق ى الفصل الالف أنه يتعاق يه 
قَْ وحودهة ٠.‏ 
ثم إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوجود بالفاعل . 1١‏ هو ؟ إذلم يكن الوجود 
متعلمَاً بالفاع ل كيف اتفى ؛ ليظهر من ذلاك : 
أو فى وقت حدوه فقط ؟ 
وإ مطلوبه يم بدلك : فبيئه ى هذا الفصل ولذناك معاه ده التكملة ». 
ولا ظهر أن سيب التعلق هو الودوب بااغير . ظهر أن الوابجب بالغير 3 سواء كان 
دائماً أو عر حاتم 3 متعلن بالغير ف وحدوذه 3 ٠‏ دام مو وداً . 
أما البحث عن علة الحاجة : 
أهو الإمكان ؟ 
أم هو الحدوث ب( 
فليس عفيد في هذا الموضع ؛ لآن علة الحاجة : 
او كان هو الحدوث 3 وكان ان ث محتاجا ف جميم أوقات ودوده ٠.‏ لم يكن لاشيخ 
ههنا بضار 3 كما صرح به آخر الفصل . 
ولو كان هو الإمكان . وكان الممكن غير موجود » وغير متعاق بالفاعل ؛ لم يكن 
بنافع له . فلذلك لم يتعرض الشيخ هذا البحث . 


3 7 
وللاخص بعذه دانيا : 
4 ٍ 2 


عور ال 3 و 


وأما قوله : 
[ إنه ل يبين أن الداكم ١‏ 

هل يمتقر إى مؤير ؟ 

أم حا" 

فايس بشىء أيضاً : لأنه بين أن الواجب بالغير لا ينافى الداتم » وأن علة التعلق 

بالغير . هى الوجوب بالغير . فالداتم : 

إن كان واجباً يغيره . كان مفتقراً . 

وإلا . فلا , 

وهذا القدر كاف بحسب غرضه ههذا . 

ثم قال : 

[ والتحقيق أن لحلاف ههنا بين الحكماء والمتكلمين لفظى : 

لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أَزَلينًا » معلولا اعاة أزلية ؛ 
لكنهم نفوا القّول بالعلة والمعلول » لا بهذا الدليل » بل عا دل على وجدوب كون 
المؤْر فى وجود العالى قادراً . 

وأا الفلاسفة فتد اتفقوا على أن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار . 

فإذن حصل الاتفاق على أن كون الشبى ء أَزلينًا : 

يناف افتمّاره إلى القادر امتار . 

ولايناق افْتَقَاره إى العلة الموجية . 

وإذاكان الأمر كذلك . ظهر أن لا خلاف فى هذه المسألة ] . 

أقول : هذا صلح من غير تراضى اللتصمين ؛ وذلك : 

أن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهوم بالاستدلال على و<وب كون العالم محدناً . من 

غير تعرض أماعله ؛ فضلا عن أن يكون فاعله مختاراً . أو غير مختار . 


حى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده 
لغيره . وعكن له فى حد نفسه ؛ لم يكن هذا التعلق . 

كان أذهت ا التولى طوينيب الجا الاجر .. 

الافسةه افطل واقة العنزل فل التزرلاق: +البس لحان 
لد فقط. 6 |التعلق كان داعا . 


, 0 27 بعد إ2 ثيات . حدوثه أله محتاج إى المحدث . وأن ممدثه يجب أن يكون مختاراً + 
لأنه لو كان موجبا لكان العالم قدا . وهو باطل بما ذ كروه أولا . 

فظهر أنهم ها ينوا حدوث العالم على القول بالاختيار؛ بل بنوا الاختيار على 
الحدوث . 

وأما القول : بنى العلة والمعلول . قليس بمتفق عليه عندهم ؛ لأن هثبى الأحوال *ن 
المعتزلة قائلون بذاك صر عا . 

وأيضاً . أصحاب هذا الفاضل . أعبى الأشاعرة : يثبتون هم المبدأ الأول قدماء 
تمانية سموها صفات المدأ الأول : فهم : 1 

بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة . 

وبعن أن يجعلوها معلولات لذات واجبة . هى عللها . 

وهذا شى ء إن احتر زوا عن التصريح به إفظاً . فلا مخيص م عن ذلك المععى . 

فظهر أنهم غير متفقين على القول بد العلة والمعاول» مع اتفاقهم على القول بادوث. 

وأما الفلاسفة فلم يذهيوا إلى أن الأز يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار ٠.‏ بل 
ا 

1 لى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أز ونام و الفركاية: 

وأن الفاعل الأز. العام فى الفاعلءة . يستحيل أن يكون فعله غير أزنى . 

ولا كان العالم عندهم فعا ليا . أسئدوه إلى فاعل أزلى : نام فى القاعاية . 

وذلك ق عاومهم الطبيعرة . 

وأيضاً لما كان المدأ الأول عندهم 1 ! ا و فى القاعلية . حكميا يكون العالم اذى هو 
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وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم : فليس هذا الوجود إن 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. . حبى يستغنى بعد ذلك 
عن الفاعل ٠‏ 
الفصل الرابع 


. الحادث بعد ما لم يكن : له قبل لم يكن فيه‎ )١( 
ليس كقبلية الواحد الى هى على الاثنين » التى قد يكون بها‎ 
. معاً » فى حصول الوجود‎ ٠ ماهو قبل . وما هو بعد‎ 


ولم يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر ممتار ؛ بلى ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان 
كثرة فى ذاته . وأن فاعليته أيست كفاعلية المختارين هن الحوانات : ولا كفاعاءة 


امور ين من ذوى الطائع الحسمانية على ما سيجىء بياته . 

 لصتم أقول : يريد بيان أن كل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات:‎ )١( 
. اتصال المقادير + أعى الزمان : إلا أنهلم يتعرض لتسميته فى هذا الموضع بعد‎ 

وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن ٠‏ تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلة قد زالت : 
7 بخ بج 31 لانن ىله ١‏ ] ءادعا 
وله ول لا دوحدك 2 البعد َ لا كقيلية الواحلل عل الاثنين وامخاطا . الى دوسداك القبل وات هى 
هنبا معاً . بل قبل تزول قبذيته عند تجدد البعدية . 

وأيست هذه القيلية هى : 

نفس العدم , لأن العدم كا كان قبلى + فقد يصح أن يكرن بعد . 

ولا نفس الفاعل . لآنه قد 0 قبلى ٠‏ ومع : وبعك. 

وإذك هناك شى ء آخر دكجدد و يعضوم 0 فهو غير كار الذات ٠.‏ وشو متصل فى ذاته ١‏ 
إذ من الحائر أن نفرض متحركاً يقطع «سافة » يكون حدوث هذا الحادث مع الماع 
حركته. فتكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث » ويكون بين ابتداء الخركة وحارث 
الحادث » قبليات وبعديات متصرمة ؛ و.تجددة » مطابمّة لأجزاء المسافة والحركة . 


ف 
8 1 
بل قبلية قبل لا تشبت مع البعد : 
و . +٠‏ هم 5 9 0 ٌ 6 ب" و و .- 
ومثل هذا ففيه أيضا تجدد بعدية بعد قبلية باطلة . 

فظهر أن هذه القبايات والبعديات متصاة انصال المسافة والركة . 

وقد تبين فى الغط الأول أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا نتجزأ . 

فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات » متصل اتصال المقادير ) 
وهو المطلوب . 

فهذا ما فى الكتاب . 

واعلم : أن الزمان ظاهر الأنيئّة. خى الماهرة. والشبخ قد نبه على أنرته ىهدا الفصل » 
وسيشير فى الفصل الذى يليه إلى ماهيته » ولذاك وسم أحد الفصلين بالتنبيه » والآخر 
بالإشارة . 

وهذه الماحث تعلق بالطبيعينات 34 وإعا أوردها ههنا لاد اجه إلمنا 3 وكوما شير 
مذ كورة فها مضى من الكتاب © 

واعل : أنه إنما نبه ههنا على وجود الزمان قبلى كل حادث » أوجود القباءة والبعدية 

3 ١ 

وذلك لأن الشىء قبل شىء آخر قبلية ببذه الصفة ٠‏ لا لذاته ؛ بل اوقوعه فى زءان هو 
قبل زمان ذلك الآخر . 

فالقياية والبعدية ناشيئين بسبب الزمان . وأه! لازمان فليست بسيب شىء آخخر : بل 
ذاته المتصرمة المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بها ء لا لشبىء آخر . 

فإذن ثبوت هذين المعنيين يدل على وجود الزهءان ؛ ولا يصح تعريف الزمان مهمأ ؛ 
لأن تصورهما لا يمكن إلاامع نصور الزمان  .‏ 

وتمزهما عن ساثر أقسام القبلية والبعدية ء بأنهما اللتان لا يوجدان »عا » ليس أيضاً 

بتمييز حقيق ؛ لأن ال ومع » بجر مجراهٌها فى معانيهما المخالفة » لكن لا كان الزمان 
معر وف الأنية » لم يلتفت إلى ذلك . 

والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان : إضافتان لا توجدان إلا فى العمول ؛ لأن الخزاين 
من الزمان اللذين تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معأ فكيف توجد الإضافة اللاحقة 


ف 
وليس تدك القبلية 


هى نفس العدم ؛ فقّد يكون العدم بعد . 


جما ؟ لكن ثبوتهما ف العقل لشىء . يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان . مع 
ذلك الثبىء . 

وإذلك استدل الشيخ بعروض القباية لاعدم : على وجود زمان يقارنه . 

وإذا تقررت هذه المعانى فقد اندقع اعتراض الفاضل الشارح : 

بأن هذه القبليات لو كانت موجودة ف الخارج لكانت القيلية الواحدة : قيلى موجود 
آخر . بقبلية أخرى : ويتسلسل . 

وذاك لأن الزمان هو الموجود فى الحارج الذى تلحقه القبلية لذائه » وتاحق ٠١‏ سواه 
نا يقم فيه بسببه » ف العمل . 

أما نفس القبلية فليست هى من المودودات الاتصة بزمان دون زءان . لأنها أمر 
اعتبارى » يصح تعقله ى جميم الأزدئة . 

وإن أخذ من حيث يقع فى زمان معين ء كان حكمه حكم سائر الموجودات فى لدوق 
قبلية أخرى يعتبرها الذهن به . ولا يتسلسل ذلك بل ينقطم بانقطاع الاعتبار الذهى . 

ويندفع أيضاً اعتراضه : بأنهما إضافتان فيجب أن بوجدا معأ . وقد قيل إنهما 
لادان معاً . هذا خلف . 

وذلك لأنمهما إضافتان عقاءتان » يحب أن يوجد معروضا هما فى العقل : ولا يحب أن 
يوجدا فى الخارج معأ . 

ويندفع أرضاً اعتراضه بأن العدم لو انتصف بالقيلية الوجودية . لازم اتصاف المعدوم 
بالموجود ؛ وذلك لأن العدم المقيد بثىء ما : يكون معقولا بسبب ذلك الى ء : ويصح 
دوق الاعتارات العتلرة به : من حيث هو معقول . 

ثم إنه اشتغل بالمعارضة : ذال : 

و بعض أجزاء الزمان على بعض ٠‏ هو هذا السبق المذكور ق عدم 
الوادث ووجوده بعرنه : فياز م من قولكم هذا . أن يكون لازمان زمان آخر )٠ ٠١‏ 

قال : 

. . . والفرق بأن الزمان متقض لذاته » فلذلك استغنت القبلية والبعدية 


4لا 


ولا ذات الفاعل : فقد تكون قبل »وممٌّ . وبعد . 


5 م 2 
ذبمى ثىء اخخر ل يزال فبه تجدد ونصرم عل الاتصال . 


و ماس ا بلست حم ل جد صن اها مقي - 


الأول 


العارضتان 5 5 زمان آخخر 1" تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عله ء 
ليس فيد لوجهين : 

: أن أجزاء الزمان : 

إن كانت متساوية فى الماهية » استحال تخصيص بعفهها بالتقدم : دون 
البعض الآخر . ْ 

وإن لم تكن ٠‏ كان انفصال كل جزء عن الآخر : بماهيته : فيكون الزمان 
غير متصل ؛ بل مركباً من آنات . 


: أن تجويز وجود قبلية وبعدية لايوجدان مع فى جزأين من الزمان . 


من غير زمان بغايرتما 0 يعتفى تعجودز كوك العدم قبل وحدود لذادث معن غير 
زمان يغايرهما ] . 


[ وأدضاً إن قيلى الفرق : إن الول بالقبلية والبعدية : 


95 0 ون كل جزء من الزمان : «سبوقاً بمجزء آخر . 
ولا عكن كن مع اإعَوا ول محادث هو أول الموادث؛ لأنه يناق الإشارة إلى 1١‏ هو 


قبل أول الحوادث . 


أجيب بأن معبى قولنا : الهوم متأخر عن أهس : ليس هو أنه لى يوجد معه : 


لون أ( وعم اوول أيفا عم الغد . 


وإن سلما أن معناه أنه ا يوجد معه . كانت هذه المعرة إضافة عارضة هما : 
مغايرة لذائييما . فكان المعقول منه ؛ أن اليوم : ٠١‏ حصل فى الزمان الذى 
فيه الأمس . وحينكذ يعود السؤال . 

وإن نم يكن معناه أنه لم يوجد معه . بل كان معناه أنه لم يوجد حين كان 


عمس . فاشظة ١‏ كان 0 ٠شعرة‏ ععى زماكت 3 وذلاك يقتضى أن يكون أيضآ 
0 زمان آخخر ]. 


ا 
وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذى يوازئ الحركات ى 


0 


قال : 
[ والقول بمعية الزمان لاحركة أيضاً يقتفى - بممثل هذا البيان ‏ وقوع الزءان 
فى زمان آخر ] . 
والحواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير ١‏ اتصال الانقضاء والتجدد » وذلاث الاتصال 
لا يتجزا إلا ى الوهم . فليس له أجزاء بالفعل : وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة + 
ثم إذا فرض له أجزاء : فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأنجزاء » وتصير 
الأجزاء بسببهما ٠:قدمة‏ ومتأخرة . بل تصور عدم الاستقرار الذى هو حقيقة الزدان يستازم 
تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضه لعدم الاستقرار . لا لشىء آخر . 
هذا معبى -وق التقدم والتأخر الذاتيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرارء يقارنها عدم الاستقرار كالخركة وذيرها : فَإنما 
يصير متقدماً ومتأخراً . بتصور عروضهها له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته : وبين ما ياحقه بسبب غيره . 
فإنا إذا قلنا : « الووم وأدس » ع لى نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخر عن أءس ؛ لآن 
نفس مغهوميها يشتمل على معبى هذا التأخر . 
أما إذا قانا : ؟ العدم الوجود » : احتجنا إلى اقتران معى التقدم بأحدهما حى يمير 
متقدما . 
وأما المدية : فمعية ما هو فى الزمات لازمان » غير المعرة بالزمان ء» أعبى معية شيئين 
دتمعان فى زمان واحد . 
لأن الأول تتمتضى نسبة واحدة + لشبىء غير الزمان إلى الزمان : وهى معية 
ذلك الشىء . 
والأخرى تفتضى نسبتين لشيئين يشتركان فى منسوب إليه واحد بالعدد : وهو زمان ما . 
ولذلك لا يحتاج فى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية : ويحتاج فى الثانية إليه - 


فى 


الفصل الخامس 


إشارة 


0010 ولأن التجدد لا مكن إلا مع تعر حال ٠‏ وتغير الحال 
لا يكن إلا لذى قوق تَغير حال ٠‏ أعنى الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
ذن متعدلو بحركة ومتددرك أعى بتعير ومتغير 4 لا سما ما مكن فيه 


! 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 


وتقريره : أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهما فى الفصل المتقدم لا يمكن أن 
يوجدا إلا مع تغير حال ء وتغير الحال لا يمكن أن يكون إلا لشى ء يصح منه التغير » وهو 
الموضوع ؛ لأن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا فى موضو ع . 

فهذا الاتصال إذن متعل الوجود بتغير هو عرض » ومتغير هو جسم يحل التغير فيه . 

ومثل هذا التغير الواقع لا دفعة » يسمى حركة . 

فهذا الاتصال متعلق الوجود يحركة ومتحرك . 

والبيان المذ كور فى الفصل السابق قد دل على وجوب كون كل حادث مسبوقاً بزمان : 
وكل زمان له أول ٠‏ فهو حادث » فإذن هو مسبوق بزهان آخر قبله ؛ ويلزم هن ذاك 
وجوب كون الزمان متصلا” لا إلى أول . 

والمركات المستقيمة لا يمكن أن :تصل لا إلى أول ؛. لوجوب تناهى الامتدادات » 
ولا سيأنى فى انط السادس . 
فإِذن الزمان يتعلق شركة يمكن أن تتصل ولا تنقطع ؛ وهى الوضعية الدورية . 
وهذا الاتصال محتمل التقدير 5! مذى بيانه . فهو من مقولة الكّر . ون الذوع المتصل. 
فالزيان وي” ظ 1 


خسم جمد مأ وبا لل : 


لم عاو 1 ع 5 1 : 
5 يقد ر التغير . أعبى الخركة : وهذه داهيتهء وعند يما صرح 


[ وهو الزمان 15 ٠.‏ 


با 
وهذا الاتصال يحتمل التقدير » فإن قبلا » قد يكرن أبعد » 


ع 51 
و قبلا ؛ قد يكون أقرب »فهوكم مقدرٌ للتغير . وهذا هو الزمان » 


ثم ذكر تعريفه فتمَال : [ وهو كنية الحركة : لا من جهة المسافة بل »ن جهة التقدم 
والتأخر اللذين لا يجتمعان ] . 

وذلك لآن الحركة : 

أفية من جهة المسافة + فإن الحركة نزيد بزيادة المسافة وانةدى بنآهابها . 

وكية من جهة الزءان ؛ لأن الحركة تزيد بزيادة الزمان » ؤنقهى بنتصانه , 

وللحسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعذرنقده] وضعينًا يوجد المتقدم والمتأخرءيجت.عين 
5 الوجود 5 

والحركة نتجزأ بتجزئة المسافة : ويصير بعضها «تقده! . وبعدما ٠تأخرا‏ : بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة وتأخرها ؛ إلا أن المتقدم والتأخر هنا لا يمتمعان . بخلاف المتقدم والمتأخر 
من المسافة . 

والزمان هو كية الحركة . لا دن جهة المسافة . بل هن جهة التقدم والتأخر الاذين 
لا يجتمعان . 

فهذا بيان ما ذكره ههنا . 

وقد قال فى الشناء مبذه العبارة : 
[وأنت تعلم أن الحركة ياحقها أن :نقسم إى «تقدم ومتأخر ٠‏ وإئما ييجد 
فنها قن يكون ما فق ل المساؤة 200 أن يكون نبا ى 
المتأخر من المسافة ؛ لكنه يتبع ذاث أن المتقدم من الحركة لا يوجد ٠ع‏ المتأخر 
منها ء كما يوجد المتأخر والمتقدم هن المسافة عا . 
فيكون للتقدم والتأخر . للحركة : خاصية تاحقهها عن جهة ١ا‏ ها احركة : 
ليس عن جهة ٠١‏ ها للمسافة . ويكونان ٠عدودين‏ بالمركة ؛ فإن الحركة 
بأجزامها تعد المتقدم والمتأدر : فتكون الدركة لها عدد: هن حيث لا فى الاسافة 
تقدم وتأخر . 


ولما مممدار أرضاً بإزاء مدار المسافة والزقان 5 


الى 


وهو كهية الحركة غلا من جهة المسافة »؛ بل من جهة التقدم 
والشآخر اللذين لا جتمعان ٠‏ 


) 0( كل حادث فهد كان قبل وحودة ممكن الوجود ٠‏ فكان 
إمكان وجوده خاصلا . 


هذا هو العدد أو المقدار . 
فالزمان عدد الحركة : إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر . لا بالزمان , 
بل بالمسافة » وإلا لكان البيان تحديداً بالدور ] . 
هذه عبارته . 
وغرضه بيان هذا التحديد الذى ذكره القدماء : وهو غرضى من إبراد هذه 
النكتة الأخيرة . 
)١(‏ أقول : يريد بيا نكو نكل حادث مسبوقاً موضوع أو .ادة . 
وتقريره : أن كل حادث فهو قبل وجوده : 
إما ممتنع الوجود . 
وإما ممكن الوجود . 
والأول محال . 
والثانى حق . 
فإذن له إمكان وجود : قبل وجوده . 
وليس إمكان و+وده هو قدرة القادر عليه . 
لأن السبب فل كون امال غير مقدور عليه : كونه غير ممكن فى نفسه . 
والسبب فى كون غير المحال مقدوراً عليه . هو كونه ممكداً فى نفسه . 
والثشىء لا يكون سبياً لنفسه . 


ةو 


وليس هو قدرة القادر عليه ٠‏ وإلا لكان إذا قيل فى المحا 
إنه غير مقدور عليه ال ل »فد قيل : إنه 


وأرشاكرنه مكنا : 5 له لاق فيد 
وكونه مقدوراً عليه : أمر له بالقياس إلى القادر عليه 
فإذن كونه مكنا : هو أمر مغاير لكونه مقدوراً عليه . 
وهذا الإمكان ليس شيئاً معقولا بنفسه ؛ لأن الإمكان يكون لشىء ٠‏ بالقياس إلى 
وجوده ٠‏ هما قال : البياض عكن أن دوجد . 
أو بالقياس إلى صير ورته شيك آخر » كا يقال : اسم يكن أن يصير أبيض . 
فإذن هو أمر معقول . بالقياس إنى شىء آخر . فهو أمر إضافى . 
والأمور الإضافية أعراض 
والأعراض لا توجد إلا فى موضوعاما . 
فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . 
وذلك الإمكان قوة لالموضوع : بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه ٠‏ فهو قوة وجود . 
والموضورع : 
موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 
وموضوع بالقياس إن الحادث إن كان عرضاً . 
ومادة بالمّياس إليه إن كان صورة . 
فهذا تقرير ماق الكتاب : 
واعلم أنكل إمكان فهو بالقياس إلى وجود ‏ 
والوجود : 
إما بالعرض ء كوجود الحسم الأبيض . 
وإما بالذات + كوجود البياض . 
وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض + فهو يكون لاشىء بالقياس إلى 
شى «آخر له 
أو بالقياس إلى صير ورته موجودا آخبر ,كا يقال : الحم يمكن ن أن يكون أبيضى » 


ثم 


٠ ٠ 1 35 ٠ 0 5 4‏ 
غير هفدور عليه لاذه غير مهدور عليه 3 أو أنه غير ممكن فى 
أو يول له البياض 3 أو يمال 5 الماء يعكن أن مر هواء 043 والمادة يكن أن تصير 

وظاهر أن جميع هذه الإمكانات عياحة إلى موضوع موجود معها وهو محلها 7 
وأ" بحاو : 
إما أن يكون ذلك الى ء 
نما ووجد فى موضوع . 
أو ف مادة . 
أو 6 مادة . ١‏ 
كا يقال : البيااض يمكن أن يوجد . أو يكون : وكذلاث الصورة والنفس . 
وحكم هذا الإمكان فى الاحتياج إلى موضوع . حك القسم الأول ء وبكون موضوعه 
حامل و+ود دلائ الشىء . 
وإما أن لا يكون كذلات ؛ بل يكون ذلك الشى ء قا كا بنفسه ؛ لاعلاقة له بشىء هن 
ومثل هذا الشىء لا يجوز أن يكون محدثاً ؛ لأنه لو كان محدثاً . لكان مسبرقاً بإمكات 
لا عالة . كا مر . 
وإمكانه إيه يعكن أن دتعلق عوضدوع دود «وضوع 0 اد ايه علاقة له إخىء 5 ورا 
أن يكون جوهراً قانماً بنفسه ؛ ولكن الجوهر من حيث ماهيته : لا يكون مضافاً إلى الغير 
والإمكان مضاف : فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذا الوهر . وإذلم يكن حترمته . 
نهو عارض له . وقد فرض غير عارض لنبى ء 
هذا خلف . 
ولا تبين أن مثل هذا الشىء لا يمكن أن يكون محدثاً ٠‏ فهو : 


5 


وإنلم يكن موجوداً ٠‏ كان ممتئع الوجود 5 
وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون : 


١4م‏ 
٠ . 8 5‏ 35 5 2 لو عاهى 4 5 . 5 53 
إما أعراضاً . 
أو صورأ . 
أو مركبات . 
أو نفوساً توجد مع المواد ٠‏ وإنْلم تكن حالة فيها . 
وإمكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها : ويعبر عنها بالمّوة . فرتمال هذه الوجودات 
5 موادها بااغوة ٠‏ وى تخداف با عد والقرب 3 ودز ول عا 5 خروج الموجودات “نل 
الموة إنى الفعل . 
وإما يتمع اسم الإمكان عليما بالتشكيلك . 
وأما إمكان الموجودات الممكزة فى أنفسبا : فهى أءور لازمة لماهياتها عند تجردها عن 
الوجود والعدم . بالقياس إلى وجوداءها . 
إلا أن ال موصوف بالوجوب يد كن أن يكون فوك وإحد 5 
والأوصوف بالامتناع لا عكن أن يوجدق الخارج . 
والموصوف بالإمكان ماهيات كثيرة مختلفة هى موجودات العالم بأمرها . 
وهذه الاختلافات أحوال للموصوفات فى أنقسا . 
فهذا ما أردت تحقيقه فى هذا الموضع لتزول الإشكالات التى :ورد ههنا : وظهر ٠نبا‏ 
أن قول النفاضل الشارح : 
[ الثىء قبل وجوده نبى صرف . فلا يصح الحكر عليه بالإمكان ع , 
م معارضته ذلك يأنه : 
1 موصوف حاكذ بأنه منمدور ادر 4 وذلاك يمتضى مزه 1 ٠‏ 
م معارضته للمعارضة : 
[ بالممتنعات المتميزة عن الممكنات » مع كونها نفيأ صرفا ] . 
خبط يمتضيه عام التمييز بين الاعتبارات العقاية . والأور الحارجية . 
3 لوكان الإمكان موجوداً . لكان : 


م 


كون القادر عليه قادراً عليه . 


والأول : محال ؛ لكونه وصفاً لغيره . 
والثانى : محال ؛ لآنه يازم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان ] . 
فالحواب عنه : أن الإمكان فى نفسه اعتبار عقلى : »تعلق بشىء ختارجى . قن 
حيث تعلقه بالشىء الخارجى : ليس عوجود فى الدارج » هو إمكان . بل هو إمكان 
وجود فى الخارج : وتءلقه بذاك الشىء يدل على وجود ذلك الشىء فى الخارج » وهو 
موضوعه . 
ومن حيث كونه قائماً بالعقل » «وجود فى الخارج » وله إمكان آخخر يعتبره العقل ) 
وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » كا مر فى التقدم . 
لايقال : وجود شى ء فى العمل ء دون الحارج ١‏ جهل . 
لآن الجهل هو و+ود صورة قف الذهن 2 عل أنها صورة لموجود خارجى ؛ مع عدم 
المطابقة . ' 
والاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل » على أنما صورة شىء فى الحارج » بل على أنها 
أحكام موجودات ىق الحخارج : 
وأحكام الموجودات غير موجودة فى الخارج » من حيث هى أحكام ٠»‏ بل تكون 
موجودة من حيث هى محكوم عليها . 
وأما قوله : 
[ إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالا فيه . لأن الحادث . قبل وجوده ع 
يمتئع أن يكون محلا لشىء , ولا يجوز أن يكون حالا فى غيره » لأن نعت الشىء 
لا يكون حاصلا فى غيره ] . 
فالحواب : أن إمكان الشىء » قبل وجوده حال ق موضوعه ؛ فإن معناه كون ذلاث 
الى ء 9 موضوعه بالعّوة ٠‏ وهو صفة الدوضوع من حيث هو فيه غ؛ وصفة للشىء من 
حيث هو بالقياس إليه . 
فبالاعتبار الأول يكون كعرض فى موضوع . 


الى 


وليس شيعاً معقولا بنفسه يكون وجوده لا فى موضوع » بل هو 
إضاق » فيفتقر إلى موضوع . 


ولا لى يمكن وجود مثل هذا الثىء إلا ى غيره ٠‏ لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
دا كان الإمكان صفة إضافية : مستدعية لوجود المتضايفين » فهو إما 
بتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود + ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فالحواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية ٠‏ إبما يتحقق عند ثبوت المتضاينين » 
ولكن يكفيه ثروتهما فى العقل . ولا يحب منذلك تقدمهما عليه فى الخارج » لكنه هن 
حيث تعلق معروضيه الثابتين ف العقل بأمر وجودى ف الحارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجوداً فى الخارج كا مضى فق التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
[ الحكم بكون الإمكان متعلقاً بموضوع . أو مادة » منقوض بالعقول . 
والتفوس الفارقة : و بالهيولى ؛ فإنها ممكنة مع أنها غير متعلقة بموضوع ودادة ] . 
فالحواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما بما ى الخارج ع وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة لماهياتما المهردة عن الوجود والعدم فى العمل . 
وهى من حيث ثيونها فى العقل » موضوع . 
والإمكان بهذا الاعتبار كعرض فى موضوع . 
وهو أيضاً صفة لوجوداتها ويكون بهذا الاعتبار كإضافة المضاف إليه . 
وأما قوله : 
[ لو قبل : الشىء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى ؛ ولا يصير أول إلا إذا 
كان له مادة . 
قلنا : المعدمتان مماوعتان : 
أما الصغرى ؛ فلأن الأولوية » لو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام ى 
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الفصل السا بع 


©ه 


() الشىء قد يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة : 
مثل البعدية الزمانية ٠‏ والمكانية . 


وإنما نحتا ج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود : 
وإن لم متنع أن يكونا فى الزمانمعاً » وذلك إذا كان وجود هذا عن 


حصيرها . كالكلام فى حدوث الحادث . وتتسلسل العلل دفعة . 
ولو حصلت قبل الحدوث . فوجود الحادث كان «وقيفاً : 
إما على وجودها . 
أو على عدمها . 
والأول : يتمتضبى ودود الحادث معها . لا بعدها . 
والثانى : يعتضى ودود الحادث قبلها . 5 اقتفى بعدها . 
وأما الكيرى : فلما مر ] . 
فالحواب عنه : أن الثوىء لا محدث إلا إذا صار وجوده واجباً » فضلا عن الآولوية : 
وإنا نحدث مع تحقق و+وبه : غير متآخر عنه ‏ ولا متقدم عليه . ووجوبه إنا ,تحقق 
بأن نم استعداد مادته » أو موضوعه . لقوله . وذاث الاستمام يتعلق بشرائط :ستجمعها 
الحركة المتصاة الى لا أول لها » الموجودة فى الجسم الإبداعى » على ٠١‏ يشتملل العلم 
الإلهى على بيانه 
)١(‏ أقول : يريد إثيات الحدوث الذاتى للمكنات . 
ولاكان تحقيق الحدوث الذائى مبني.! على تحقيق التأخر الذاقى ؛ لأن الحدوث ‏ وهو 
كون وجود الثشى ء متأخراً عن لا وجوده - ينقسم : 
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آخر » ووحود الاخر ليبس عئه ©»فها استحق هدا الوجود إلا والآخر 
له الوجود » ووصل إليه الحصولك 5 


ان 
إلى ذا . 
لانقسام التأخخر إليهما . 
قدم الشيخ تحقيق معبى التأخر الذاتى على إثيات الحدوث الذانى . 
واعلم أن تأخر الشنىء عن غبره. يتمال بخدسة معان » على ما حدقق فى الفاسفة الأونى : 
أحدها : باأزمات . 
والثانى : بالمرتبة أو الوضع الذى يكون التأخر المككانى صنفاً منه . 
والثالث : بالشرف . 
والراابع : بالطبع . 
واللخامس : بالمعلولية . 
والأخيران يشتركان فى معى واحد : هو التآخر بالذات . 
والمعبى المشترك أن يكون الثثى ء محتااً إلى آخر فى تحققه: ولا يكون ذلاك الآخر 
محا جا إلى ذلاث الشىء . 
فالخحتاج هو المتأخر بالذات عن انحتاج إليه . ثم لا خاو : 
إها أن يكون اتاج إليه : مع ذاك : هو الذئ بانفراده يقيد وجود اعتتاج . 
أذ ليث 
وانحتاج : بالاعتبار الأول . «تأخر بالمعاولية : وهو كحركة المفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد . 
وبالاعتبار الثانى متأخر بالطبع : وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد . وكالمشروط 
بلاس إلى الشرط . 
: والمتأخر بالمعلولية لا ينذك عن التقدم بالعلية فى الزمان : ويرتفع كل واحد ممبما عم 
ارتفاع صاحبه ؛ إلا أن ارتفاع المعاول يكون تابعاً ومعاولا لارتفاع العأة : عن غبر 
انعكاس . 
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وأما الآخر:فليس. تفوسط: هذا ويقة ونين ذلك الآخر ف 
الوجود » بل يصل إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا 
2 حه 
والمتأخر بالطبع يستازم المتقدم فى الوجود » من غير انعكاس ؛ فإن المتقدم يمكن أن 
وجل لامع المتأخر أما المتأخر فلا يمكن ان دوحل إلا مع المتقدم : 
وربما يمالالمعى المشترك تأخر بالطبع. ويمخصالتأخر بالمعاولية باسم التأخر بالذات : 
والشيخ : استعملهما فى «قاطيغورياس الشفاء» كذلاك » وذلاك أنه قال ؛ عند ذكر 
أما فى هذا الكتاب فقد معى المشترك تأخراً بالذات . 
والدليل عليه : أنه مثل له بحركة المفتاح واليد » وهو تأخر بالمعلولية الذى هو أحد 


قسميه ثم أطلق اسم التأخر بالذات صركا على القسم الآخر : وهو تأخبر ما ء للشىء 
لخسب غيره 3 جما له تحسب ذاته 3 وهو تآخر بالطبع 3 لا بالمعاولية . 
وهذا التأخر - أعنى الذاتى : بالمعبى المشترك ‏ هو تأخر حقربى : وها سواه فايس 
حقيى ؛ لأن المتأخر بالزمان ٠‏ أو بالمرتبة والوضع : أو بالشر ف »ء يمكن أن يصير بالفرف 
متقدماً » وهو هو ؛ لآن المقتضى لتأخره »هو أمر عارض إذاته . وأها المتأخر بالذات 
فلا يعكن أن بفرض متقدما ) وهو هو ؛؟ لآن المقتفى لتأخدره هو ذاته لا غيرة 4 ونا 
خصه الشيخ بأنه الذى يكون باستحقاق الوجود . 
واعلم أن المتأخر بالمعلولدة يجب أن يكون فى الزمان مع المتقدم بالعلية . 
والمتأخر بالطبع لا يجب أن يكون فى الزمان » مع المتقدم » بل يمكن أن يكون : ويمكن 
أن لا يكون ؛ ولذلك حكم الشيخ على المعنى المشترك بِيمهما ء بالإمكان العام الشاءل 
للوجوب واللاوجوب ٠.‏ وهو قوله : 
[ وإن لم يمتنع أن يكونا فى الزمان ءعاً ] . 
وقوله : 
[ وذلك إذا كان وجود هذا عن آخر ء ووجود الآخر ليس عنه ؛ فا استحق 
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وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم 
تحرك الممتاح 3 ولد تقول تحرك المفتا ح فتحركت يدى » أو ثم 
هذا الود : إلا والآخخر حصل له الوجود : ووصل إليه الحصول . 
وأما الآخر فليس يتوسط هذا بيته وبين ذلك الآخخر ف الودود » بل يصل 
إليه الوجود لا عنه + وليس يصل إلى ذلاك إلا مارًا على الآخر ] . 
هو بيان التأخر يالذات ؛ بتقريره فى يعدن أقسامه , 
ومعناه أن هذا التأخر يكون إِذَا كان وجود هذا ؛ يعنى المتأخر كالمعاولمئلا ‏ عن آخر : 
يعى المتقدم كالعاة مثلا” ‏ ووجود المتقدم ليس عن المتأخر ٠‏ فا استحق المتأخر 
الوجود . إلا واآتقدم حصل له الوجود و وصل إليه الحصول من عاته : إن كان له علة . 
وأما المتقدم . فليس يتوسط المتأخر بينه وبين علته فى الوجود ٠‏ بل يصل 
إليه الوجود . لا عن التأخر : وليس يصل إل المتأخر من تلك العلة إلا مارا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشار ح إلى أن المراد : 
[ أن العلة متوسطة بين ذات المعاول ووجوده : والمعلول ليس يمتوسط بين ذات 
العلة » ووجودها ] . 


ولست أرى هذا التفسير ٠طايقاً‏ لألفاظ هذا الكتاب . 


وقوله : 
[ وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح ٠‏ أو ثم تحرلك المفتاح » 
ولا تقول : مرك المفتاح ؛ فتحركت يدى» أو نم تمركت بدى ؛ وإن كانا معأ قى 
الزمان : فهذه بعدية يالذات ] . 
إدراد المثال ؛ للتقدم الذالى : ومعناه واضح 5 
واعترض الفاضل الشار ح على الْتَقَدم بالعلية : فقَال : 
[ إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول : كونها مؤثرة فيه : كان معى قولنا : 
العلة متقدمة على المعلول : هو أن المؤثر فى الشىء . مؤثر فيه » وهذا تكرار 
خال عن الفائدة . 
وإنكان المراد شيثاً آخر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 
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تحركت يدى . وإن كانا معاً فى الزمان . فهذه بعدية بالذات . 
)١(‏ ثم أنت تعلم أن حال الشبىء الذى يكون الشبىء 
باعتبار ذائه ع متخلياً عن غيره » قبل حاله من غيره : قدبلية 


[ الوجود لا يصل إن العاول إلا ماررًا على العلة ] بياناً لذاك . ونسبه إلى لماز . 

وجعل المثيل [ خحركة اليد والمفتاح ] . 

بيانأ آخخر غيره . ونا به إلى الركاكة . 

وأقول : تدم الى ء الذى «نه الوجود : على الى ء الذى له الودود 5 الودود » 
معلوم ببديبة العقل وليس الغرض هن هذه الريانات والآمثلة تعر يه : ولا إثباته. بل 
الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزمانى : فإن الحمهور يظنون أن وود التقدم 
الزمانى شرط فى و+ود هذا التقدم : 

(؟) أقول : لا فرغ من بيان معبى التأخر الذاتى شرع ف المقصود ء وهو إثبات 
الحدوث الذاني للمكنات . 

وتغر دره : أن حال الشىء الذى يكون له بحسب ذاته عع قطم النظر عن غيره » إتما 
يكون قبل حاله بحسب غيره . قبلية بالذات . 

لآن ارتفاع حال الثىء مسب ذاته » يستازم ارتفاع ذاته ؛ وذلك يقتفى ارتفاع 
الحال البى تكون للذات تسب الغير . 

وأما ارتفاع الخال التى بحسب الغير فلا يممتضى ارتفاع الحال البى بحسب الذات . 

والموجود عن الغير الممكن بالذات + او انفرد عن الغير : لاستحق العدم بحسب 
الخارج . 

وأا خسب العقل فلا يستحق العدم ولا الودود ؛ لآن وجوده إ تما يكون له ؛ ياعدار 
وجود علته : وعدمه إنما يكون باعتبار عدم عاته : وكلاهما مغايران له . 

وهذه الحال : أعبى التجرد عن الاعتبارات » لا تكون إلا فى العقل » فا حال البى 
تكون له متجرداً عن الغعر : 

إما العدم . 
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وكل موجود عن غيره . يستحق العدم او انفرد . أولا يكون 


له وجود لو انفرد ؛ بل إنما يكون له الوجود عن غيره . 
اناد ايكون له وجود ولا عدم . 
وأما وجوده . فهو حال له نتحسب الغير . 
فإذن وجوده مسيوق : 
إما بعدمه . 
أو بلا وجوده . 
ودذا هو الحدوث الذاتى . 
قال الفاضل الشارح : 
[ الممكن لا يستحق الوجود من ذاته ٠‏ ولا يلزم همه أنه يستحق اللا وجود ؛ 
فإن المستحق للا وجود هو الممتنع . 
فإذن و<وده مسيوق ع بلا استحقاق الوجود ١‏ لا بالعدم :أو باللاودود ] . 
م قال : 
[ فى قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد : أولا يكون له وجود » أو الفرد» 
مغالطة : لأنه ٠‏ إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته هن حيث هى هحى ؛ فهواق 
هذه ا اللا ودود : وإلا لكان متنعاً . لا مكنا . 
ن أراد به اعتبار ذاته مع عدم عاته . فلا يكون الانغراد انفراداً ] . 
والحواب عنه : أن الماهية المجردة عن الاعتبارات : لا ثبوت لها فى الخارج : فهى 
وإن كانت باعتبار العمل لا تخاو : من أن تعتبر : 
إما مع وجود الغير . 
او مع عدمه . 
أو لا تعتجر مع أحدهها . 
لكنها ال ف القسمين الآخرين فرق ؛ لأنما إِنْلم تكن 
مع وجود الغير : :الى تكن أص 
فإذن انفرادها 0 . وهذا معبى استحقاق العدم . 


فإذن لا يكون له وجود » قبل أن يكون له وجود ؛ وهو الحدوث 
الذاق ٠‏ 


الفصل الثامن 
6 وجود المعلول متعلق بالعلة ُ من حيث: هى على الحال 
الى مها تككون علة .من طبيعة »أو إرادة ٠‏ أو غير ذلك أيضاً » من 
0 0 1 . 
العلة علة بالفعل . 
مثل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم . 
د وأما باعتبار العقل ؛ فانفرادها يقتضى تحر بدهأ عن الوجود والعدم فغ 3 وافظة : 
ا لايكون له وجود ] . 
ف قول الشيخ : [ أو لا يكون له وجود لو انفرد ) . 
كعى السل ٠‏ فإن الفعل لا عط على الاسم : 
وتعددر الكلام 0 
كل ٠.وجود‏ عن غيره 35 فايس معد #عبى ألوجود أو انفردت ماهرته 5 
وتقدير النتيجة :. 
)١(‏ أقول : بريد أن ينبه على أن المعاولات لا تتخلف عن علا الناءة . 
فذكر أن وجود المعلول متعلق بعاته المستجمعة لجميع ما بحتاج إليه فى علينها باافعل . 
كا مفى . 
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أو المادة : حاجة النجار إلى الخشب . 
أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آخر . 


أو الوقت : حاجة الأدى إلى الصيف. 


لع ممصي سي مهم 


إلى ما لا مخرج عن ذات العلة ؛ وإلى ما حرج . 

والأول : كالطبيعة ا مقتضية للحركة لا مع الشعور : والإرادة المقتضية لها مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة» إلا بأحدهها . 

وكذلك الحالة البى تانفس النباتية البى تصير بها علة لحركة غير طيعية ولا إرادية . 

وادالة الى تكون للعلل البى هى ذوق هذه العلل . 

وقوله : [ أو غير ذلك ] . 

إشارة إلى القسم الثانى : أعبى ما مخرج عن ذات العاة » مما له مدخل فى نتمم عليما 
بالفعل . فد ذ كر منه ستئة أصئاف يمكن أن تشتمل عليها قسمة : وهى أن يقال : تلك 
الأمور تكون : 

إما وجودية . 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شرئاً نضاف إى العاة لتتمكن من العلية . 

أو شيئاً لا ينضاف إليها . 


والأول : 
إما ثبى ء بتوسط بينه! وبين معاويما كالالة . 
وإما شى 6 له بتوسط : 


وهو إما ذات ينضاف إليها : كالمعاون . 
أو وصف الا : كالداعى . 

والشىء الذى لا ينضاف إليها : 

إنا محل لفعلها كالمادة . 


بن 


أو الداعى : حاجة الكل إلى الجوع . 
أو زوال المانع : حاجة الغسال إلى زوال الدجن . 

وإماليس بمحل لفعلها ؛كالزءان : والعدمية . كزوال المانع . 

قوله : [ ف الوقت : حاجة الأدى إلى الصيف] . 

أى داجه متخد الأدم ؛ وهو «لمسوب إلى جمع الأديم ٠‏ والأديم جمع على أدام 3 
كافيق وأفءقىء وهو الخلد الذى لم تم دباغته » و جمع أيضاً على آد مسة » كرغيف وأرغفة , 

فالأنسوب إلمه »اما : 

أدبي : بفتح الألف والدال . 

او ادى ؛ عد الألف وكسر الدال . 

والزمان ههنا شرط و+ودى بلحودة الصنعة : لا فى كون العلة عاة بالفعل . 

والداعى ؛ غير الإرادة ؛ إن الفاعل بالإرادة . قد يكون له داع : وقد لا يكون 3 
ف حدث ٠‏ وهر ف سخ الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة : 

والد جسن فى قوله :2 [ حاجة الغسال إلى زوال الدجمن ع . 

هو إلباس الغيم السهاء : وهو ضد الصحو . 

وعل : [زوال المانم ] : 

اعترض الفاضل الشارح : 

بأنه قيد عدى » والعدم لا يكون جزءاً من العلة الموجودة . 

والحواب : أن الشيخ لم يقل : 

إن هذه الأمور أجزاء العلة . 

000 

ابامما له مدخحل ف تتميم عليتها ٠‏ وصير وربما علة بالفعل : 

ولا شك أن العلة مع ما بمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 

واعلم أن الأمر العدى 3 ليبس عدما صرفاً 3 بل هو عم مقيكد بوجود #ى ء 0 وهو ع 
من حيث هو كذلك ؛ أمر ثابت ف العقل : فيصح أن يكون علة لما هو مثله » ؟! يمال : 

و لصح أن يكون شرطاً لوجود معاول ثابت عل الإطلاق ع ودتصير <زءاً م المفهوم 
من عاته العامة . إذاكان ذلك المفهوم مركيأ فق العمل . 
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00 وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحالة الى هى 
أ علة بالفعل : سواء كاذب ذاتها موجودة لا على تلك الحالة » أو 
م تكن مودوده أصلا : 

رم فإذا لم يكن شىء معوق من خارج : و كان الفاعل بذاته 
موود 9 ولكنه مسن إداته علة : توقف وجود المعلول على ودود 
الحالة المذكورة . 

فإذا وجدت - كانت طبيعة ٠‏ أو إرادة جازمة . 
وجسب وحود المعلول : 


وإن 5 توجد . وجب عدمه . 
وأهما فرض بدا .كان ما بإزائه أبدا » أو وقتاً ما . كانوقتاً ما. 
00 وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الحال ف كل توى ء 3 وله 


معلول 5 لى يبعد أن ريجب عده سرمدأ 1 


(1) أقول : لا ذكر الأمور التى تم بها علية العلة . وهى 1١‏ يتعلق وود المعلول 
جملا » ذكر أن عدم المعلول يتعلق بعدم شىء من تلك الحملة : 

إما عدم حال من الأحوال المعتبرة ف العلية بالفعل . وحدها . 

وإما عدم ذات العلة مطامًا . 

(") أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً . ولا مانع : ولم يكن هو لذاته علة تامة + 
بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة . فوجود المعلول موقوف على وجود نلا الدالة » 
فإذا وجدت : وجب وجود المعلول ؛ لأنهلم يتوقف إلا عليها . 
وإِثْلُ توجد وجب عدمه ؛ لأنه توقف على شى ءلم دوجد . 
وأى الأمرين فرض أبداً ا وقداً ما دون وقت . كان ما بإزائه مثله . 


(4) أقول : أى إذا جاز أن تكون علة تامة موجودة لا أول (وجودها ولا آخر : وهى 


ل 


.اا 


5 


مضايقة ق الأسياء بعد ظهور الى . 


متشابرة الحال فى كل شى ء : لا بتجدد لحا حال . ولا يزول عنها حال : وفا معلول + لم 


يبعد أن يحب عنها داعا . 


و[ما قال : [لم يبعد ]. 

و إنكان من الواجب أن يقول : [ وجب أن جب عنه سرمدا ] . 

لآن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد؛ فإن الحمهور يستبعدون وجود معاول داثم الوجود . 

وأيضاً القطع دوجود عاة هذا شأنبا : ) مببى على أن العلة الأول بمتنع أن يكون ها صفة 
أوحال يجوز أن تتغير » وذلك ممالم يسبق إليه إشارة بعد . 

فلذلك اهن على الدكم بالتجودز » وإزالة الاستبعاد . 

وإعما عبر عن ٠‏ الدوام » ههذا ب 5 السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

كنا وقع على إطلاق الزمان على النسبة التى تكون لبعض المتغيرات إلى بعض » فى 
امتداد الوجود . 

فد وقع على إطلاق الدهر » على النسبة البى تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابئة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضها إلى يعض 

م أومأ إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولا ؛ فإنلم تطلق لفظة ٠‏ المفعول ع 
عليه : ل يتقدم عليه عدم بالزمان » فلا مضايقة فى وضع الأساى . بعد ظهور 
المنى . 

فظهر من ذلك أن المفعول أعم من المحدآث . 


الفصل التاسع 


© هم 


6 الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره ؛ متعلق به 
فط »؛ دون متوسشط من مادة أو آلة ؛ أو زمان . 
9 0 . 
(*) والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث ٠‏ 


)١( |‏ أقول : هذا تفصير لفظة الإبداع ه بحسب الاصطلاح القريب من 
البال اموز 

؟) أقول :. وهذا تذكار للا سلف » وهو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومادة . 

والغرض منه عكس نقيضه ٠‏ وهو أن كل ٠١‏ لم يكن مسبوقاً بمادة وزمان ؛ نم يكن 
مسبوقا يعدم . 

ويتبين من انضياف تفسير « الإبداع » إليه ء أن ٠‏ الإبداع » هو أن يكون من الى ء 
وذرة لغيره . من غير أن يسبقه عدم » سبقاً زمائي.ا . 

وعند هذا يظهر أن ٠‏ الصنع »و ١‏ الإبداع ٠‏ يتقابلان : على ما استعملهما ى صدر 
المط . 

م) أقول : التكوين هو أن يكون من الى ء وجود مادى . والإحداث هو أن 
نكون من الثبىء و+ود زمالى . 

وكل واحد منهما يمابل الإبداع من وجه . 

والإبداع أقدم مهما ؛ لآن : 

المادة . لا بمكن أن تحصل بالتكوين . 

والزمان . لا يمكن أن يحصل بالإحداث . 

لامتناع كومهما مسيوقين بمادة أخرى » وزمان آخر . 


ك5 


النصل العاشر 


5 5 : 5 ًّ 4 
00( كل شىء لم يكن شم كان ١‏ فين فى العقل الأول : 1 ترجح 
أحد طرق إمكانه 4 صار أول بشوء وبسبب 6 وإن كان قل ممكن 


العقل أن يذهل عن هذا البيين » ويفزع إلى ضروب من البيان . 
فإذن «التكوين »و «الإحداث ؛ مرتبان على « الإبداع ٠٠‏ وهو أقرب منهما إلى 
العلة الأولى » فهو أعلى مرتبة منهما . 
وليس فق هذا البيان موضع خطابة . 15 ذهب إليه الفاضل الشارح . 
)١(١‏ أقول : المحداث لا يكون واجباً » فهو ممكن » والممكن يفتقر فى ترجح أحد 
طرق وجوده وعدمه . على الآخر : إن علة مرجحة لذلاك الطرف . 
وهذا حكم أول ٠‏ وإذكان قد يمكن اعقل أن يذهل عنه ٠‏ وينزع إلى ضروب من 
البيان ‏ ؟! يفزع إلى الكثيل يكفبى الميزان المتساويتينالاتينلا يمكن أن تترجح إحداها 
على الأخرى ٠‏ من غير شىء آخخر ينضاف إللمها ؛ وإ غير ذلك مما بجرى مجراه . ويذكر 
فى هذا الموضع : 
م إن صدور الممكن المعاول : مع ذلك الترجيح : عن تلك العلة : 
إدا أن يكون واجياً . 
أو لا يكون ٠‏ بل يكون ممكناً ؛ إذ لا وجه لأن يكون ممتنعاً . 
وإذكان مكنا عاد الكلام فى طلب سبب 


مع ترك وقوغه . 
ترجحه جزعا ع أى جديداً 5 أو حدراً ١‏ 
ولايقف : بل يؤدى إن الافتقار بعد كل سبب : إلى سيب آخر . لا إلى نهاية . 
ويارم م2 أنضاً أن لايكين ا فرض سبياً ؛ بسيب : وهو محال . 
فإذن صدور المعاول . مع الم جيح . عن السبب الأول : واجب : وهو المطاوب . 
وظهر من ذلك أن العلة مالم يجب صدور المعلول عنْها » ل يوجد المعلول : وأيضاً أن العلة 
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وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء . 

إما أن يقع » وقد وجب عن السبب . 

أو بعد لم يجب » بل هو فى حد الإمكان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه » فيعود الحال فى طلب سبب الترجيح جذعاً 2 
ولأ كت 


3 


الفصل الحادى عشر 


تغدمه 


© © 


010 مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها )١(‏ غير مفهوم 
أن اهلةنها نحي يدن عننها (ب) 


الأول » كا كانت واجبة لذاتها » كانت واجبة فى عليم! » وإنما وسم الفصل ب التنبيه 
والإشارة ؛ معاً » لاشهاله : 

على حكم أولى ؛ وهو احتياج الممكن ف وجوده إلى سبب » وهذا الحكم مع أوليته 
مشهور لم ينازع فيه أحد . 

وعلى حكم قريب من الوضوح ؛ وهو كون السبب فى سببيته واجبا » وهذا مما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ إنهم حكموا بأن الفاعل الختار ؛ إنما يصدر الفعل عنه » على سبل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 

: أقول : يريد بيان أن الواحد الحقيى ؛ لا يرجب » من حيث هو واحد‎ )١( 
إلاشيئاً واحداً بالعدد » وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ؛ ولذات وسم الفصل بالتنبيه.‎ 

وإنما كثرت مدافعة الناس إياه » لإغفاهم معبى الوحدة الحقيقية . وتقريره : أن 


يقال : مفهوم كون الشيء ححيث يجب عنه )١(‏ غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه ( ) . 
الإشارات والتنبمبيات 


مم 
وإذا كان الواحد يجب عنه شيثان 4 فحن حيشيشين مختلفى 
المفهوم ) ميحد مختلفى الحقيقة 5 


وتغاير المفهومين . بدل على تغاير حقيقتيهما . 
فإذن » المفروض ليس شيئاً واحداً » بل هو شيئان » أو شىء موصوف بصفتين 
متغايرتين » وقد فرضناه واحداً . 
هذا خلف . 
وهذا القدر كاف ى تقرير هذا العبى » ولزيادة الوضوح قال : 
[ وذانك الشيئان : 
إما أن يكونا من مقومات ذلك الشى ء الواحد . 
أو من أوازمه . 
فإنكانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه ول يتقف 
فهما إذن من مقوياته ] . 
وق بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتفريق ] . 
بعد قوله : [ فإما أن يكونا من مقوماته . أو من لوازمه ] . 
والمراد منه أن يكون . أحدهما من مقوماته . 
والآخر من لوازمه . 
وحينئذ لا تكون حيثية استازام ذلاث اللازم » هى بعينها حيئية ذلاك المقوم . 
ويازم منه أن يكون مبدأ حيثية الاستلزام غير خارج عن ذانه » وإلا عاد الكلام . 
وعلى الحملة » مع جميع التقديرات ٠»‏ يلزم منه تركب : 
إما فى ماهية ذلك الشبىء . 
أو لأنه موجود بعد كونه شيئاً ما . 
أو بعد وجوده بتفريق له . 
والأول : كا فى الجسم » بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والثانى : كا فى العقل الأول بحسب التكثر الذى يلزمه عند وجوده » بسبب تغاير 
مأهيته ووجوده . 


الى 
فإما أن يكونا من مقوماته . 
أو من لوازمه . 
03 : 
أو بالتفريق . 
والثالث : كما فى الشبىء لمتقسم إلى أجزائه أو جزئياته . 
فإذ نكل ما يازم عنه اثنان معاً » ليس أحدهما بتوسط » فهو منقسم الحقرقة . 
واشترط أن لا يكون أحدها بتوسط ؛ لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن 
الواحد الحقيى » ولكن البعض بتوسط البعض . 
وإعا قال : [ فهو منقسم الحقيقة ] . 


ع يقل : [ منقسم الماهية ] . 

لآن الماهية قد تكون بسيطة » والتكثر يلزمها : 
إما للوجود . 

أو لما يعرض بعد الودود . 

او 


وعارض الفاضل الشارح ذلك : 

[ بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة » كقولنا هذا الثنىء : 
ليس بحجر . 

وليس بشجر . 


وقد دوصمفب بأشاء كثيرة » كقولنا : 


هذا الرجل قاكم . 

وقاعد . 

وقد يقبل أشياء كثيرة » "كا جوهر : 
للسواد . 

والحركة . 


ولاشلك : 


إن فرضتا من لوازمه » عاد الطلب حَدءاً ؛ فتنتهى إلى 


<يشيتين من مقومات العلةٌ » مختلفتين 1 


أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه . 
واتصافه بتلك الأشياء . 

وقبوله لتلك الأشياء . 

عوتافة ) ويعود التقسيم المذكور حى يازم : 
أن يكون الواحد ء لا يسلب عنه إلا واحد . 
ولا دوصف إلا بواحد . 

ولا يقبل إلا واحداً ) . 


والحواب عنه : أن سلب الشى ء من الشى ء . 

واتصاف الشىء بالشىء . 

وقبول الشبى ء للشىء . 

أمور لا تنحقق عند وجود شىء واحد لا غير » فإنها لا تلزم الشبىء الواحد » من 
حيث هو واحد » بل تستدعى وجود أشياء فوق واحدة » تتقدمها » حتى تلزم تلك الأمور 
لتلك الأشياء » باعتبارات #تافة . 

وصدور الأشياء الكثيرة » عن الأشياء الكثيرة » ليس بمحال . 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى ثبوت : 

مساوب . 

ومسلوب عنه . 

يتقدمانه » ولا يكى فيه ثبوت المسلوب عنه فقط . وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت ٠‏ 

موصوف . 


وصهفه . 


إما للماهية . 
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وإما لانه موجود . 


والقابلية إلى : 


قابل . 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل : 

وشىء دوجد المقبول فيه . 

واختلاف المقبول ؛ كالسواد والحركة » يفتقر إلى : 
اختلاف حال القابل . 


فإن الحسم : يقبل السواد » من حيث ينفعل عن غيره . 
ويقبل الحركة ؛ من حيث يكون له حال لا يمتنع خروجه عنما . 

وأما صدور الشىء عن الثبىء » فأمر يكى فى تحقيقه فرض شىء واحد هو العلة » 
وإلا لا متنم استناد جميع المعلولات إلى مبدأ واحد . 

لايقال : الصدور أيضاً لا يتحقق » إلا بعد تحقق : 

شى ء يصدر عنه . 

وبىاء صادر . 

لأنا نقول : الصدور يقع على معذيين . 

أحدهها : أمر إضافق يعرض للعاة والمعاول من حيث يكونان دعا » وكلامنا ليس فيه . 
والثانى : كون العلة نحيث يصدر عنها المعلول . 

وهو بهذا الميى متقدم : 

عل المعلول . 

ثم على الإضافة العارضة لما . 

وكلامتا فيه : وهو أمر واحد » إن كان المعاول واحداً . 

وذلك الأمر قد كون هو ذات العلة بعينها » إنكانت العلة علة لذانا . 


وإما بالتغريق . 
فكل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط. الأخمر : 
فيو سنقيم الست 


الفصل الثانى عشر 
أوهام وتذبيهات 


» قال قوم : إن هذا الثبىء المحسوس » موجود لذاته‎ )١( 
٠. واجب لنفسه‎ 


وقد يكون حالة تعرض لا ء إن كانت علة لا لذامها » بل بحسب حالة أخرى . 

أما إذا كان المعلول فوق واحدء فلا حالة يكون ذلاك الأمر مختلفاً » ويازم هنه التكير 
فى ذات العلة » كامر . ْ 

» أقول : يريد بيان مذاهب الناس فى وجوب أعيان المرجودات » وإمكانها‎ )١( 
. وقدمها » وحدوما‎ 

وأن ينبه على ما هو الحق عنده منها . 

وأول اختلافهم : ف الشبىء الغغى عن المؤثر » الذى هو موجود لنفسه » واجب لذاته : 

أهو واحد ؟ 

أم أكثر من واحد ؟ 

والقائلون : بأنه أكثر من واحد » افترقوا : 

إلى قائلين بأنه هذه الموجودات المحسوسة . 

وإلى قائلين بأنه غير ذلك . 

والفرقة الأول زعت : أن الأفلاك والكواكب بأشكاها وهيقاتها » ونضدها ‏ والعناصر 
بكلياتها ؛ واجبة قديمة . 

وأن الممكن الحادث ف العالم هو التركات والتركيبات » وما يتيعها » لا غير . 


ل 
لكدك إذا تذكرت ما قيل لك فى شرط واجب الوجود © لم 
تجد هذا المحسوس واجباً . 
وتلوت قوله تعالى : 
ولا حب الآفلين ( 
فإن الهوى فى حظيرة الإمكان » أفول ما . 
وقال آخرون : بل هذا الموجود المحسوس معلول . 
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ثم افترقوا : 


والشيخ رد علمهم بتذ كر ما مر » من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شى ء » وغير منقسم بحسب الحد والماهية . 


ولا تحسب المعبى والقوام . 
ولا حسب الكمية إلى أجزاء » ولا إلى جزئيات . 
ولا إلى ماهية ووجود . 


وأن جميع ما هو موصوف بشي ء من ذلك ممكن . 

ثم استشهد على امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة بذاك » مبادى يأنفسها . 
غنية عن غيرها بقوله تعالى : [لا أحب الأفلين] . 

فى قصة إبراهم عليه السلام ) حكاية 5 حين حكم بامتناع ريوبية الكواكب » 
لأفيها ‏ فإن الإمكان أفول ما . 

وأما الغرفة النانية القائلة : بأن هذه المحسوسات ليست بواجبة » فقد افترقوا : 

إلى قائلين بأن مادة هذه المحسوسات وعنصرها واجية . 

وإلى قائلين بأنا ليست بواجبة . 

أما اتهائلون بأنها واجبة : 

فنهم من ذهب إلى أنها هوولى مجردة عن الصورة » ككثير من القدماء . 

وموم من ذهب إلى أنما أجزاء » هى أجسام : 


6١ 

. 5 +3 ت2 . 

فمنهم من زعم : أن اصله وطينته غير معلولين ؛ لكن صنعته 
معلولة . 

فهؤلاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . 

وأنت خبير باستحالة ذلك . 


ومنهم من جعل وجوب الوجود لضدين 4 أو لعدة أشياء 5 وجعل 
غير ذلك من ذلك . 
0 إما متفقة بالنوع » مختلفة بالأشكال » وهر أصحاب دعقراطيس . 
وإما محتافة بالنوع ؛ وم أصماب الخلط . 
وسهم من ذهب إى أنها عنصر واحد » هو : 
ماء , 
أو بخار . 
أو هواء . 
أو غير ذلك . 
ثم اتفموا على أن هذه امحسوسات كائنة من تلك المادة » حادئة معلولة » وأئبتوا علة 
مغايرة لها : 
إما واجبة واحدة . 
أو فوق واحدة . 
أما القائلون : يأنما واحدة » فهم بعض القائلين بالهرولى الجردة » وجميم من قال 
بالأجزاء » أو بالعنصر الواحد . 
وأما القائلون يأنها فوق واحدة ؛ فهم من جماة القائلين بالهرولى الجردة » وهر الحرنانيون 
الذين قالوا : إن المبادئْ خمسة : 
هيول . وزمان . وخلاء . ونفس . وإله . 
وأما القائلون بأن المادة ٠‏ ليست يواجبة ؛ وأن الواجب أكثر من واحد ‏ فهم الماعلون 
وجوب الوجود لضدين : ظ 


وهؤلاه فى حكم الذين من قبلهم . 
(؟) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا : 
فقال فريق منهم : إنه لم يزلك » ولا وجود لشىء عنه » ثم 
ابتداً وأراد ودود شىء عنه . 


خير . 

وشر . 

يعبر ون عمهما 

ثارة ب لإ يزدان 4و ل اهرمنع . 

وثارة : ل( الاورع و ( الظلمة) . 

والشيخ رد على جميعهم : بتذكر البرهان على أن واجب الوجود واحد , 

)١(‏ أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القائلين بأن الواجب أكثر من واحد » شرع 
فى أقوال القائلين أنه واحد » وهم بعد اتفاقهم على ذلك » افترقوا فرقتين : 

فذهبت إحداهما : إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقاً زمانينًا ٠‏ وه المتكلمون وكثير 
من سائر المليين . 

والثانية : إلى أن بعض ما عداه , غير مسبوق بالعدم » إلا سبقاً بالذات » وهم 


جمهور الحكماء . 
ذقّالت المرقة الأولى : إن واجب الوجود م وزل غير موجد لشىء )2 9 ايتداً وأوجد 
العال بإرادثه . 


واحتجوا على ذلك : بأن الحال لو لم يكن كذلك ٠‏ لازم القول بحوادث لا أول لها » 
كا ذهبت إليه الحكماء » وهو باطل لأمور : 

مها : وجوب كون تلك الوادث موجودة بالفعل » لأ نكل واحد منها موجود . 

فإذن يكون لا لا عهاية له كلية منحصرة فى الوجود . 

والانحصار فى شىء يناقض عدم التناهى . 

وإن لم يكن ها كلية حاصرة لأحادها معاً فى الوجود » فإنها فى حكم ذلك عقلا » 


٠ 
ولولا هذا » لكانت أحوال متجددة من أصناف شتى فى الماضى‎ 
لا مهاية لها » موجودة بالشعل ؟ آنا كال :والحه مها وقد » فالكل‎ 
وجد » فيكون لما لا نهاية له من أمور متعاقبة » كليةٌ منحصرة فى‎ 

الوجود : 
قالوا ؛ وذلك محال . 
ع 5 ِ 000 
وإن تكن كللية حاصرة لأجزائها معأ » ذإنها فى 
وكيف عكنأن تكون حال من هذه الأحوال َ 0 بأنا 


بناء على أن الحكم على كل و الحكم عل ىكل الأحاد . 
والشبخ : أشار إلى هذه الحجة بقوله : 
00 بالفعل . . . إلى قوله : فإنها فى حكم ذلاك ] . 
٠‏ امتناع وجود كل واحد من الحوادث ؛؟ لكونه متوقعل الوجود على انقضاء 
ل هادة د » والأمور المرتبة غير المتناهية يمتنم أن تنقذى . 
وأشار إلى هذه اللحجة يقوله : 
[ وكيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال . . 
إلى قوله : فرنقطع إليها ما لا نباية له ع . 
ومها : : وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدد كل حادث ., وما لإا يتناهي عتنع أن ازنك 
أو ينقص . 
وإلى هذه الحجة أشار : يقوله 
[ 6 كل وقت يتجدد », ,«زداد عدد تلك الأحوال » وكيف إزداد عدد 
ما لا عاية له ؟ ع , 


م إن هذه الفرقة إذا طوليوا بعاة تخصيهى حدرث العالح بالوقت الذى حدث فيه ١‏ 
دون سائر الأوفات التى يمكن فرضها مما لا يتناهى » قبله » أو بعده ؛ افترقوا بحسب 
الأقوال الممكزة فيه : 


ا 
لا تكون إلا بعد ما لا نهانة له » ذتكون موقوفة على ما لا نباية له » 
فينقطع إليها ما لا نباية له ؟ 

01 

ثم كل وقت يتجدد » يزداد عدد تل كالاحوال . و 5يف يزدد 
عدد ما لا نماية له ؟ 

ومن هؤلاء من قال : إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده . 

إلى قائل يثبوت التخصص بالوقت المعين : 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل 1 

أو لشىء غيرهما . 

وبالحقيقة لا فرق بين ناقى التخصص وبين مثبتيه لسبب الفاعل وحده لا غير . 

إن الفرقة المذ كورة افبرقوا إلى ثلاث فرق : 

فرقة 9 اعترفوا بتخصيص دلك الوقت ب الحدوث 6 ودو+وة عاة ادلاك التخصيهن غير 
الفاعل . 

وهر جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين » ومن مجرى مجراهم . 

و هؤلاء رما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية ؛ دون الودوب » وبجعاون علة 
التخصيص مصلحة تعود إلى العالى . 

وفرقة : قالوا بتلخصيصه لذات الوقت على سبيل الودوب 3 وجعلوا حدوتث العالم قَْ 
غير ذلك الوقت ممتنعاً ؛ لأنه لاوقت قبل ذلك الوقت . 

وهو قول 2 ألى القاسم البلخى ؛ وهو المعروف بالكعبى 3 ومن تبعه متهم :5 

وفرقة : لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعليل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العالم لا يتعلق بوقت ء ولا بشى ء آخر غير الفاعل » وهو لا يسأل عما يفعل . 

أو اعترفوا بالتخصص » وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مخصص » ويمثاوا فى ذلك 


ومنهم من قال : لا مكن وجوده إلا حين وجد . 

ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده بحين » ولا بثبىء آخر » 
بل بالفاعل . ولا يسأل عما فعل » أو لم يفعل . 

فهؤلاء هولاء . 

(*) وبإزاء هوّلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله 


1 
الاولية . 
بعطشان #ضصره الماء ف إناءين متساويين بالنسبة إليه من كل الوجوه ؛ فإنه مختار أحره) 
لا محالة . 
وبغير ذلك من الأمثلة المشهورة . 


وهم أصحاب أى الحسن الأشعرى, ومن بمحذو حذوه » وغيره من المتكلمين المتأخرين. 
وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : ْ 
[ ومن هؤلاء من قال . . . إلى قوله : ولا يسأل عما فعل » أولم يفعل ] . 
ونم أقوال المتكلمين بقوله ١:‏ [فهؤلاء هؤلاء ] . 
(*) أقول : لما فرغ من بيان مذاهب المتكلمين » شرع فى مذاهب الحكماء وبدأً 
بأمهم يقواون : 
[ إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله الأولية ] . 
لآن ذلك يقتضى قدم الفعل من جانب الإفاعل ؛ فإن الفاعل إذا كانت فاعايته 
واجبة له » وجب أن يككون فاعلا” دائماً . 
أما إن كانت فاعليته تمكنة » احتاج فى فاعليته إلى سبب آخر كا مضى بيانه . 
وواجب الوجود لا يوز أن يكون كذلك . 
وأراد : [ بالأحوال الأولية ] . 
الأحوال الى لا يتوقف وجودها على شى ء غير ذاته » ككونه قادراً » وعالاً » وفاعلا , 


١.) 
وإنه لم يعميز فى العدم الصريح حال الأول فيها به أن لايوجد‎ 
. شيعا أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ؛ وحال يخلافها‎ 
ولا يجو زأن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن‎ )4( 
تسح جزافاً » وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة ؛ أو غير ذلك‎ 
. بلا تجدد حال‎ 
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وباطنا . 
وهى لا تكون واجبة لذاته » بل عند وجود غيره ء ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق يجانب 
الفعل » فأشار إلى أن : 
[ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية » 
أولى بالقياس إليه . 
أو يكون لا صد ور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى تصير 
فيها فاعليته أول به » أو صدور الفعل أولى بالفعل ] . 
وغرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه » 
من الباقية . 
(4) أقول: ما كان الفاعل الْْتار عندالمتكلمين هو الذى تتساوى مقدوراته بالقياس 
إليه » من حيث هو قادر » احتاجوا إلى إثبات شىء بسببه ي#تخصص الطرف الذى يحتاره؛ 
فَأَثْتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف . 
وهى متجددة عند بعفى المعتزلة . 
وقدبمة عند الأشاعرة : 
وغير زائدة على علمه عند الكعبى . 
فأشار الشيخ إلى إبطال الإرادة المتجددة أولا» بأنها لا بد وأن تتبع أمراً متجدداً 
يقتضى إيثار أحد المقدورات : 
فرق فا 


0 
وكيف تسنح إرادة لحال تجددت » وحال ما يتجدد كحال 

ما مهد له التجدد » فيتجدد . 
وإذا لم يكن تجدد »كانت حال ما م يتتجدد شى ءٌ » حالاواحدة 
مستمرة على مبج واحد » سواءٌ جعلت التجدد لأمر تيسر ) أو لأمر 


055 


أو ميل إليه . 

وهو الداعى » وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور » دون ما عداه » جزافاً . 

وثما مذفيان عنه تعالى بالاتفاق . 

والخزاف : لفظة معرية » معناها الأخذ بكثرة من غير تقدير بر 

وقد تطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدؤه شوقاً تخيلي-ا من غير أن يقتضيه : 

فكر » كالرياضة . 

أو طبيعة ؛ كالتنفس . 

أو مزاج » كحركات المرضى . 

أو عادة » كالاعب باللحية مثلا . 

وهو باعتبار من الفاعل ؛ كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية . 

والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذى تتعلق الإرادة به . للشعور به فقط » من غير 
استحقاق أو اختصاص . 

م إن الشيخ : جعل الحكم أعم مما فيه التنازع ؛ للاستظهار » فقال : 

[ وكذلك لا .مجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال ] . 

أى لا يحوز أن يحدث ىء من شرائط الفاعلية الى يتعلق بها الفعل على الإطلاق » 
سواء كان طبيعة » أو إرادة » أو قسراً من غير تجدد . 

وأبطل ذلك بأن حال الشثىء المتجدد » [نما تكون كحال الفعل المتجدد » الذى 
كلامنا فيه . 

وكا يحتاج الفعل إلى ذلك الثىء ى تجدده ١‏ فكذلك يحتاج ذلك الثىء إلى تجدد 
أمرآخر » ويتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل . 
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زال » مثلا كحسن من الفعل وقت ما تيسر » أو وقت معين » 
أو غير ذلك مما عد . 

وكقبح كان يكون له » أو كان قد زال » أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


0 وإما شيئا بعد شىء ؛ وهو القول بحوادث لا أوها . 

ثم أشار إلى [بطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
[ وإذالى يكن تجدد »كانت حال مالم يتجدد شى ء » حالا واحدة مستمرة » 
على مبج واحد ] . 

وذلك يقتفى : 

إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

وإما صدوره ق جميح أوقات وجوده . 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة » لا يعترفون بتجدد شىء غير 

الفعل أصلا » مع قرهم : 

إما يكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وإما بامتناع الصدور فى غير ذلك الوقت . 

فلما فرغ الشبخ من : 

إبطال القول يتجدد شىء . 

وإبطال القول بأن لا يتجدد ثىء . 

أشار إلى أن هذين القولين أيضاً » قول بتجدد ؛ فقال : 
[ سواء جعلت التجدد لأمر تيسر كحسن من الفعل وقت ما تيسر] . 

يعى القول بصلوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

7 صير ورة الفعل متأتياً » بعدكونه ممتنعاً . ( أو غير ذلك ] . 

ما يعبر ون عنه بحسب اصطلاحاتهم . [ أو جعلته لأمر زالكقبح كان فزال ] . 

عتد الوقت الصائح . [ أو امتناع ] . 
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(8) قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود » عن 
إفاضة الخير والجود » هو كون المعلول مسبوق العدم » لا محالة . 

فهذا الداعى ضعيف » قد انكشف لذوى الإنصاف ضعفه . 

على أنه قائم فى كلل حال » وليس فى حال أولى بإيجاب السبق 
منه فى حال . 


كان فزال عند وقت الإمكان » [ أو غير ذلك ] . 

بحسب عبارا نهم ؛ فإِن القول بمجميع ذلك قول بتجدد ثبى ء ما . وقد أبطلتاه . 

( ©) أقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

بما هو من جانب الفاعل . 

وا هو من جانب الفعل ء 

وأبطل القول بالحدوث . 

أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم . 

وحججهم أيضاً تنقسم : 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

وإلى ما يتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل 1 هو قركهم : 

[ إن فعل الفاعل امختار يحب أن يكدون مسبوقاً بالعدم ] . 

وما يتعلق بالفعل هو قوم : [ الفعل ق نفسه متنع أن يكون إلا محدثاً ] . 

فذكر أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث ‏ مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع » 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فها لم ييزل » عن إفاضة الخير وابلدود ‏ إن كان هو أن 
يكون الفعل مسروقاً بالعدم ؛ فهذا غرض ضعيف » ومع ذلا فهو حاصل فى كل حال » 
سواء حدث الفعل فى الوقت الذى حدث فيه » أو فى وق تآخر » قبله أو بعده » من 
غير تخصيص وأولوية لذلاك الوقت دون غيره . 

وإن كان الداعى لهم إلى ذلك هو ظنهم أن الفعل فى نفسه متنع أن يكرن غير حادث » 


١11“ 

وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود لغيره » 
فليس يناقض "ونه دائم الوجود بغيره . 

كما نيهت عليه . 

)١(‏ وأما كون غير المتناهى كلا موجودًا » لكون كل واحد 
وقتاً ما » موجودا الهو تر جعي ؛ فليس إذا صح على كل واحد 
حكم اا در : وإلا لكان يصح أن يقال : الكل 
من غير المتناهى بمكن أن يدخل فى الوجود » لأن كل واحد يمكن 
أن يدخل فى الوجود فيحمل الإه.كان على الكلّ »ء كما يحمل على 
كل واحد . 


70و( قالوا : وأ بزل غير المتناهى من الأحوال الى يذ كروما 
نوا إلاشيثاً بعد شىء ٠.‏ 


فقد نبيت فى صدر الغط على فساده ؛ وتبين لك أن المعاول يمكن أن يكون دام اوجود . 
ثم إنه اشتغل بالحواب عن الحجج الثلاثة المحكية عنهم على امتناع وجود -حوادث 
لا أول لها » وبيان وجوه الخطأ فيها . 
(5) أقول : إشارة إلى االحواب عن الي الأولى » وهو أن القول بصحة الحكم بكل 
ما يصح أن محكم , به على كل واححد » يقتضى القول بإمكان دخول غير المتناهى فى الوجود ؟ 
لإمكان دخول كل واحد متها فى الوجود . 
وهذا مما يصرحون بامتناعه ؛ ذإمهم يقولون : 
[ مقدورات الله تعالى لا تتناهى ٠‏ ولا مكن أن تدخ ل كلها فى الوجود » بحيث 
لايبى له مقدور يرجه إلى الوجود ] . 
(07) أقول : إشارة إلى الحواب عن الحجة الثالثة » وهو أن غير المتناهى » إذاكان 
معدوماً فقد يمكن أن يزيد وينقص بالاتفاق كالحوادث المستقبلة الى تنقص كل يوم ؛ 


115 
وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل ؛ ولا يثلم ذلك 
00 اد قف قف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له 
أو احتياج شىء منها إلى أن ينقطع إليهما لاماية له » فهو قول 

كاذب ؟ فإن معبى قولنا 4 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيئين وصفا معاً بالعدم , 
٠‏ ع 
والشالى لم يكن يصح وجوده إلا بعذ وجود المعدوم الاول . 
1 
ثم لم يكن ألبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن الآخر كان متوقفاً على وجود ما لا ناية له » أو محتاجاً إلى أن 
وكعاومات الله تعالى الى هى زائدة على مقدوراته تعالى : ؛ مع كومهماً غير متناهيين عند 
والحوادث اللى كلامنا فيها ليست عوجودة جميعا فى وقت من الأوقات ؛ فإذن لل 
لايكون قادحاً فى كومها غير متناهية . 
(8) أقول : إشارة إلى الدواب عن الحجة الثانية » وهو أن معبى توقف الحادث 
الى على نقضاء ما لا نهاية له » أو احتياجه إلى ذلاك . 
إن كان هو أنه قد كان فيا مضى وقت ما ء بعينه لم ,وجد هذا الحادث فيه » ولا شبى ء 
من الحوادث . وكان وجود الحادث اليوى فى ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نهادة له 


من الحوادث . 
أو كان هذا الحادث ممتاجا و فى وجوده إلى انقضاء ما لا غهادة له بعد ذلات الوقت » إلى 
أن تنتهى النوبة إليه . 
فهو قول كاذب . 
ومع ذلك مصادرة على المطلوب . 


١16 


يقطم إليه ما لا نماية له ؛ بل أى وقثت فرضت ؛ وجدت بينه وبين 
الأخبر أشياء متناهية . 

ا ؛ لا سما والجميع عندكم » 
وكل واحد » واحد 

فإن عنيتم هذا التوقف أن هذا م بوجد إلا بعد وجود أشياء 
كل واحد منها فى وقت أخخر لا مكن أن يحصبى عددها » وذلك 
محال , فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه سكن أو غين سمكن ‏ 
فكيف يكون مقدمة فى إبطال نفسهء أفبان يغير لفظها تغييرا 
لايتغير به المععى ؟ 

(4) فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع 


لي 
والحق : أن كل وقت يفرض فها مضي فلا يقع بينه وبين الحادث اليو » من 
الحوادث » إلا عدد متئاه . 
وإذا كان كل" ل » وجميع الأوقات عندههم » واحداً ظ فى جميع هذه الأوقات 
هذا الحكم يكون حا 
وإن كان معتاه أن الحادث اليو لا يوجد إلا" بعد انقضاء ما لا مبادة له » فهذا هو 
المتنازع فيه . 
() أقول : لما فرغ من الاحتجاجات والإجابات ذكر ماهو الحاصل من مذهب 
الحكماء ههنا » وهو أن واجب الوجود لا تختلف نسنيه , 
[ إلى الأوقات » وإلى معاولانه الأولية ع . 
بعنى العقول التى لاواسطة بنها وبين المبدأ الأول » إذ لا واسطة غريبة بيما . 
دما يازم لزوماً ذاتيا 5 


حال 


الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة 
عنه ٠‏ كوناً أولًا » وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتيً » إلا ما 
يلزم من اختلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 

, فهذه هى المذاهب وإليك الاختيار بعقلك دون هواك‎ )1١( 
. بعد أن تتجعل واجب الوجود واحدًا‎ 


00 يعن التفويق الفلكية » والأجرام الفلكية ؛ ذإمما تصدر عن العقول مسب ذواتما 
بلا توسط شىء آخرا» إل" ما يازم من اختلافات تازم منها » يعنى الحركة السرمدية : 
اللازمة من اختلاف أوضاع تلك الأجرام ؛ فيتبعه التغير » يعبى الحوادث اليومية . 

)٠١(‏ أقول : مراده : أن التنازع فى القدم والحدوث سهل ٠‏ بالقياس إلى التنازع 
وحدة واجب الوجود » وكرته ؛ فإن ذلك بما لا يرخص التساهل فيه . 

وليس مراده أن لمسألة الحدوث والقدم تعلقاً بمسألة التوحيد . 


النمط. السادس 


قَْ الغارات وممادمها وف الترتيب” 


( غاية الشنىء ما إليه يتحرك » ومى وصل إليوا وقتف] . 
والصواب : أن ذلك هوغاية الحركة فقط . 
أما الغاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهى ما لأجله يصدر المعلول عن علته 
الفاعلية . 
ثم قال : 
[ وهذا الفط يشتمل على ثلاثة مقاصد : 
أحدها : بيان أنكل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل يفعله . 
وثانيها : إثبات العقول . 
الها : بيان ترتيب الوجود ‏ 
وإنما قدم الأول لأأنه تمام لا قبله ‏ يعنى مسألة القدم وأساس لا بعده . 
بيان الأول : هو أن البارى إن لى يكن مستكملا بغيره » لم يكن فاعلابا قصد 
والإرادة » وحين ذكان موجباً . 
وذلك يؤكد القول بالقدم . 
وأبضاً عذر القائليّن بالحدوث » الذى عليه تعوياهم » هو قرلهم : إن البارى 
تعالى أراد ى الأزل نخلق العالم فى وقت بعرنه . 
وبإبطال أن يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر . 
وبيان الثانى : هو أن كون حركات الأفلاك شوقية تشبهية ‏ الذى به 


١١ 


الفصل الأول 


0 ٠ 


)١(‏ أتعرف ما لير النام ؟ 
3 ف ! لمام هو الذى يكون غير متعلق بشىء خخارج عنهق أمور ثلائة 
فى ذاته . 


يستدل على وجود العقول - إئما يثبت بعد ثبوت أن حركاتها ليست العناية 
بالسافلات » وذلك [نا يثبت بأن يقال : لوكانت حركاتها لأجل السافلات: 
كانت هى مستكماة بها » والعالى لا يكون مستكملا بالسافل ] , 
وأقول : إنه لما أثبت للوجود مبدأ أول » فى القط الرابع » كان من الواجب أن يبين 
كيفية مبدثيته » فذكر ذلك فى الْط الذى يتلوه » المشتمل على الصنع والإبداع . 
ولا ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتها > فبدأ بالإشارة إلى أحكامها 
الكلية وهى 3 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية ؟ 
وأمهم يكون لأفعاله غاية ؟ 
تم أشار إلى غايات أفعال الصنف الثانى » فدل ذلك على وجود. موجودات مترتبة » 
عى مبادى لغايات تلك الأفعال » بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين . 
وسافه ذلك إلى النظر التام فى إثبات تلك الموجودات ء ثم فى ترتيب الوجود الثازل 
من المبدأ الأول » إلى المرتبة الأخيرة . 
ولذلك وسم الفط : 
[ بالغايات ومباديها وى الترتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف لمعى الغنى . 
والمتصود أن مراعاة معناه المحمول على المبدأ الأول » يقتضى أن لا ب كون لفعله غابة 
صادنة لذاته . 


اليل 
وى هيئات متمكذة من ذاته. 
وى هيقات كمالية إضافية لذاته . 


فمن احتاج إلى شىء آخر خارج عنه حدى 4م له ٠‏ ذاته . 


واعلم أن صفات الشى * تتقسم : 
إلى ما هو له فى نفسه . 


وإلى ما هو له بسبب وجود غيره . 


والأول ينقسم : 
إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره . 
وإلى ما من شأنه ذلك . 


وهذه ثلائة أصناف : 
الأول : هو الهيئات المتمكنة من ذات الشبىء . 
والثافى : هو الحيئات الكمالية الإضافية » وهى الات لاشىء فى نفسه » هى مبادى 
إضافات له إلى غيره . 

والثالث : هو الإضافة المحضة . 

والشيخ ذكر أن الغسنبى التام هو الذى لا يتعاق بغيره فى ثلاثة أشياء : 

ذاته: 

والحيئات المتمكنة من ذاته . 

والميعات الكمالية الإضافية له . 

و يذكر الإضافات الحضة ؛ لآنها متعاقة الوجود بغيرها . 

ثم لما ذكر أن الغمَنى هو الذى لا يتعلق فى هذه الأشياء بغيره » ذكر أن ما يتعاق » 

فى شى ء من هذه الأشياء » بغيره » فهو ليس بغنى" » بل هو فقير محتاج إلى كسب . 
وهذا الكلام كعكس نقيض للأول » ل وكان الأول قضية . 


يل 


000 3 ا" 
أو سوال متمكدة من ذاته مثل شكل أو حسن أو غير ذلك . 
01 1 
أو حال لها إضافة ما ؛ كعلم »أو عالمية ؛ أو قدرة اوقادرية. 
[ قوله : فن افتقر فى شىء من هذه الأمور إلى الغير ؛ فهو فقير محتاج إلى 
فإنه لا مععى لافقير إلا افتقاره فى أحد هذه الأمور إلى الغير . 
وحبتذ يصير معبى الكلام : 
أنه لو افتقر ف شىء من هذه الثلاثة إلى الغير » لافتقر فمما إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه . 
وإنكان يريد بالفقر شيئاً آخر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 
وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل قضية » موضوعها ومحمرها ثبىء 
واحد ,» فهى خارجة عن قانون الحطاية , 
وليس كذلك ؟ فإن الحد يحمل على الحدود » لكى يصير مفهومه قريباً من فهم 
الجمهور ؛ وجعل ذلك مقدمة خطابية : 
على أن قولنا : 
الفقير ف شى ء ما ؛ ذفير ]. 
لبس بمكرر ؛ لأن الموضوع هو الفقير المقيد . والمحمول هو الفقير المطلق ؛ وذلاك 
مجرى مجرى قولنا : 
الموجود ق نى ء » موحدوت . 
وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه لهذا الفصل بأن قال : 
[ المقصود من هذا الفصل ذكر ماهية الغنى » وهو الذى لا يفتقر إلى الغير : 
لاف ذاته . 
ولاق شىء من صفائه الحقيقية ] . 
وذلك يقتضى أن يكون قوله : 
الغسنى هو الذى لا يفتقر إلى الغير فى هذه الأمور . 


فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


0 شبما بقضية مشتملة على موضوع وحمول معى واحد ؛ لآن الحد والحدود شى ء واحد. 

وإذا كا نكذلاثء فلا محالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل المحدود ء بإزامهما أيضاً» 
شيئاً واحداً . 

ويكو نكلامه هذا جار يا مجرى قول من يقول : 

الإنسان هو الحيوان الناطق » وما ليس بالحووان الناطق ؛ فايس بإنسان , 

فلا أدرى ؛ 

م صار الأول تعريفآ مقبولا ؟ والثانفى قولا مستنكراً غير مقبول ؟ مع كونهما فى 
الحكم واحداً . 

بلى لو قال : إن الشيخ قد قال قف الأول : 

إن الغسشبى هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال بعده : 

فن احتاج إلى غيره فهوفقير . 

وكان من الواجب أن يقول : 

ومن تعلق بغيره فهو فقير . 

لكان سؤالا لفظيا . 

وكان الحواب : 

أنه لما كان فى الأول قاصداً اتعريف ؛ ل بورد الاحتياج » لثلا يكون تعريف الغى 
به تعريقاً بما يقابله » بل أورد التعاق الذى قام مقامه فى إفادة معناه . 

وال يكن فى الثانى قاصدا للتعريف ؛ أورد الاحتياج »ليعلم أنه استعملهما بمعنيين 
متغادرين . 


١ ؟‎ 


المصل الثانى 
)١(‏ أعلى أن الشىء الذى إنما يحسن به أنيكون عنه شىء 
آخر » ويكون ذلك“ أولى وأليق من أن لا يكون » فإنه إذا لم يكن 
عله ذلك : 
لم يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقاً . 
عقا لم يكن ما هو أولى وأحسن ره مضافاً 5 
فهو مسلوب كمال ما ؛ يفتقر فيه إلى كسب ٠‏ 
)١(‏ أقول : إن قوم من المتكلمين يعللون أفعال البارى تعالى : 
بالحسن والأولوية . 
فيقولون : إن إيصال النفع إلى الغير حسن فى نفسه » وفعله أولى من تركه ؛ فلأجل 
ذللك خخلق الله تعالى االحلق .. 
والشيخ أراد أن ينبه على أن هزا الحكم فى حق الله مقتض لإسناد نقصان إليه . 
وتقر ره : 
أن الثنىء الذى بحسن به أن يفعل فعلا ؛ ويكون « أن يفعل ٠‏ أحسن به من وأن 
لذأ يفعل » فإنه إن فعل : 
كان ما هو أحسن به فى نفسه حاصلا . 
وهما صفتان له . 
إحداها مطلقة . 
والأخرى كالية إضافية إلى شى ء آخر . 
وإ يفعل : 
لم يكن ما هو أحسن به مطلقاً » بحاصلا . 


تفل 


الفصل الثالث 


وه 5 


)00 5 أقبح ما يقال : 
من أن الأمور العالية ت<اول أن تفعل شيثاً لما تحتها ؛ لأن 
ذلك أحسن مها » ولتكون فعالة للجميل ؛ فإن ذلكمن المحاسن » 
ض ع 
والآهور اللائقة بالاشياء الشريفة . 
م ا 2 01 2م 
وأن الأول الحق يفعل شيثاً لأجل شىء ؛ وأن لفعله لمية ٠‏ 
ولاما هو أحسن به من ثبى ء آآخر , 
ويظهر من ذلك : 
أن هاتين الصفتين قد يستفيدههما ذلك من فعله » وفعله غيره . 
فإذن هو ف ذاته مسلوب كال ٠»‏ مفتقر إلى غيره ى كسب الكمال . 
)١(‏ أقول : هذا تصريح بالمقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل المتقدم » وهو 
ومراده واضح ٠‏ ار 
وقد جعل الحكم عاما متناولا الجميع العلل العالية الى هى تامة : 
إما بنواتها . 
أو بعللها مع إبداعها . 
وإبما سلب الغاية عن فعل البق الأول جل جلاله مطاقاً ؛ لآن الفاعل الذى يفعل 
لغاية فهو غير تام لوجهين : 
أحرها : من خيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ فإن ذاث يقتفى كونه مستكملا 
بذّلك الوجود . 
والثانى : هن حيث يم فاعليته بماهية تلك الغاية » فإن ذلك يقتضى ونه من حيث 
ذاته ا م 


- 


2 


الفصل الرابع 


تذنيب 


)١(‏ أتغرف ما الماك ؟ 


املك الحق هو الغنى الحق مطلقاً » ولا يستغنى عنه شبىء فى 
شىء » وله ذات كل شىء؛ لأن كل ثىء منه أو مده ذاته . 


فكل شىء غيره فهو له مملوك » وليس له إلى شى: فر » 


والحق الأول لما كان تاما اه واحداً لأكثرة فيه ء» ولا شىء قبله ولا معه » 
فإذن لا غاية لفعله ؛ بل هو بذاته فاعل » وغاية لاوجود كله . 
)١(‏ أقول : سياق الكلام يقنضى أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه » والذى قبله 
بالتذنيب . 
ولا شلك أن التقديم والتأخير سهو وقع من الناسخين . 
وهذا الفصل مشتمل على تعريف معبى ١‏ الماللك » » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : 
أحدها : كونه غنينًا مطلقاً ؛ وهو سلى . 
والثانى : افتقار كل شبىء » فى كل شىء » إليه » وهو إضاق . 
والثالث : كو نكل شىء له » وهو أيضاً إضاف » وعال ذلاك بكون كل شى ء منه ؛ 
فإنه لما كان كونه غابة للأشياء » هو كونه فاعلا لها بعينه » صح تعليل كون الأشياء له » 
يكون الأشياء منه . 


١6 


الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض . 
ا لسكين لمن لا ينبغى له ؛ ليس بجواد 
فلعل من مهب السحكر ين 


مم تك 


. الافادة . 00 7 
2ه سكا بخ للمستفيد » أى يكون مبتغى ٍ 
فى : أن يكون ما يفيده المفيد » شيئاً ينبغى المسةفر 1 
والثالى : أن وفيدة لمم 
فيه : مؤثراً بالقياس إليه . 
والثالث : أن لا يكون لعوض . 
٠ 7‏ 3 ظاهر 5 
وباق الكلام بيان العوض » وهو 
قال الفاضل الشارح : ْ 
[ لفظة ١‏ ونبغى » مجملة دراد بها : | 
ثارة : |الحسن العةلى ‏ كما يقال . 000 
وتأرة : الإذن الشرعى » كا يقال : اله اح ثما ونبغى . 
والحكماء لا يقولون بالحسن العمل : 
٠ 0 0‏ العرب المستعملين لمذه الافظة : 
وأقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع العرب : 
إما معتزلة يقولون بالحسن العقلى . 
وإما فقهاء يفتون بالإذن الشرعى . 


لحرن 

وليس العوض كله عيناً » بل وغيرّه » حتى الثناء » والمدح » 
والتخلص من المذمة » والتوصل إلى أن يكون على الأحسن » أو على 
ها تبغ 

فمن جاد ليشرّف » أو ليُحمد » أو ليحسن به ما يفعل » 
فهو مستعيض غير جواد . 


على أن الفقهاء والمتزلة ليسوا بانفرادهم عستعملى هذا اللفظ » غاية ما فى الباب 
ألهم استعملوه على سبيل النقل الاصطلاحى » بإزاء هذه المعنيين » لكن ذلك يدل على 
كونه فى أصل اللغة دالاً على معبى آخر منقول عنه » وكيف لا » وعلماء الاغة جميعاً 
ذكروا أنه من أفمال المطاوعة » «قال : بغرته » أى طليته » فانيغى كم يقال كسرته » 
فانكسر » وهو قريب مما فسرناه . 
واعلم : أن القدح فى أمثال هذا الكلام الذى استحسنه االحواص «العوام » وجرى 
مجرى البيسن » بمثل ما ذكره هذا الفاضل .لايليق بأمثاله؛ لأنه يدل على صدوره عن 
عصبية » أو حسد ء أو قلة إنصاف » حاشاه عن ذلك . 
ثم إنه قال : 
[ القصد إلى إبصال الفائدة إلى الغير » لو لم يكن معتبراً فى الحود » لوجب 
أن يقال للحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما » فات 
ذلك العدو : إنه جواد مطلق » لحصول ما ينبغى منه » لا لعوض ] . 
والحواب : أن الحواد [تما يكون من يصدر عنه الحود بالذات . لا بالعرض » وههنا 
حصول ما ينبغى لم يصدر من الحجر بالذات لأن الحاصل منه بالذات ا هو ححركته 
الطبيعية » وهى استفادة كال منه لنفسه » لا إيصال كال لغيره » وإ'عا وقع على رأس إنسان 
اعفاقاً ؛ والاتفاق يكون بالعرض . 
ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتفى الموت بالذات ٠‏ بل يقتفى اختلال أوضاع 
الأعضاء . وإلموت سبب آخر يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء . 
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فالجواد الحق هو الذى تفيض منه الفوائدٌ لا لشوق منه » 

وطليب قصدى ,٠‏ لشىء يعود إليه ١‏ 
م أن الذى يفعل شيئاً »او لى يفعله ؛ قبح به أولم 
يحسن منه ؛ فهو ما يفيد» من فعله متخلص ٠‏ 

ثم إن المقتضى موت إنسان » لا يكون مقتضيآً لموت عدو إنسان آخر بالذات » 
بل بالعرض .. 

ثم إن المقتضى موت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذاك الإنسان 
بالذات » بل بالعرض . 

فهذا حال مثاله الذى أورده , 

وكذلك القول فى الدواء المصحح » أو المزيل للمرض ؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض » وإنا يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير الملائمة . وهكذا حال سائر 
با يفعل بالطبيعة » فإنه لا يفيد غيره بأفعاله شيئاً إلا بالعرض . 

فإن قيل : فليم لتم" يقيد الشيخ تعريف ابكود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف الحواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد, لكنه لما عرف 
الحود لم يحتج إليه . 

كا أنه من عرف البارد : 

بأنه يصدر عنهكيفية كذا وكذا ] . 

احتاج إلى أن يقول : . 

وبالذات 6. 

أما إذا عرف البرودة ‏ 

[ بأنها كيفية كذا وكذا ] . 

م يحتج إلى أن يقول : 

.٠ وبالذات‎ 

ونعود إلى المقصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أنكل فاعل : 


واعل 
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)١(‏ والعالى لا يكون طالباً أمرًا لجل السافل » حتى يكون ذلك 
جارياً منه مجرى الغرض ؛ إن ما هوغرض قد يتميز عند الاختيار 


[ يفعل بالطبع » من غير إرادة . 
أو بإرادة ] . 
فهو مستكمل : 
إما بنفس فعله . 
أو بما يستعيضه . 
فابفواد هو كل فاعل يكون أعلى مرتبة من هذه المراتب . 
قال الفاضل الشارح : [ وقول الشيخ : 
واعلم أن الذى يفعل شيثاً لولم يفعله قبح به . . . إلى آخره . 
إعادة للكلام الذى ذكره » فى الفصل الثالى . من هذا القطع . 
أقول : قضيتان اشيركتا قف ا موضوع فقط وهو : 
الفاعل الذى لو لم يفعل شيئاً » لقبح ذلك به . 
وتباينتا فى المحمول . 
فإنه حكم عليه : 
هناك . بأنه مسلوب كال . 
وههنا » بأنه متخلص » أو مستعيض . 
فظهر أن هذا ليس بإعادة لذاك »كا ظنه هذا الفاضل . 
)١(‏ أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل يوصض بالاختيار » فهو أخهى من الغاية . 
والقائلون بأن البارى تعالى إتما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنها يفعله لغرض يعود إلى 
غيره » لا إلى ذاته » وذلك لا يناف كونه غنيا وجواداً . 


غيل 
من نقيضه » ويكون عند المختار أنه أولى وأُوجب » حتى إنه لو 
صح أن يقال فيه : إنه أولى فى نفسه وأحسن ثم لى يكن عند 
الفاعل أنَّ طلبه وإرادته أولى به وأحسن » لم يكنغرضاً . 
فإذن الجواد » وَالْمَلِكِ الحق ؛ لا غرض له . 
والعالى لا غرض له فق السافل * 


الفصل السا بع 
بيه 


وف لسسذة 


دتمم 
)١(‏ كل دائم حركة بإرادة » فهو متوقع خفن الأغراض 
6 
المذكورة الراجءة إليه » حبّى كونه متفضلاء أو مستحقا للمدح . 
فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 
فأشار الشيخ إلى أنمن يفعل لغرض»: فلا بد من أن يكون ذاك الفعل أحسن به من 
تركه » لأن الفعل الح.ن ى نفسه ؛ إن لم يكن أحسن بالفاعل » لم يمكن أن يصير 
غرضاً له . 
ثم أنتج من ذلك أن الملك الحق لا غرض له مطلقاً . 
وأن العالى لا غرض له » مطاقا » بل بالقياس إلى السافل ؛ لأنه رربما يكون له غرض 
بالقياس إلى ما ه وأعلى منهء كالنفوس الفلكية الى لم © دّعكاملة » فهى ٠ستفيدة‏ الكمال 
مما فوقها . 
21١‏ أقول : معنأه : أزكل متحرك ذى إرادة فهو مستكمل . 
وينعكس عكس النقيض إلى أن : 


الاثشارات والة:بجهات 


خرن 


الفصل الثامن 


وهم ودشبية 


الونيان بذاك الحم من ددزهه وعجده 4 ا 3 ويكون 5 


يَنقصن مسة 60 ويثلمه . 


وكل هلما ضد الغى ٠‏ 


ما مالايمن يحتاج إلى الاستكمال » فليس يمتحرك ذى إرادة . 

والمقصود , 

أن البارى تعالى » والعقول الكاملة فى إبداعها ‏ لا تباشر التحريك . 

وأن النفوس المحركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة محركاتما . 

: أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يعود إليه » أو إلى غيره‎ )١( 
مسد كمل ؛ بف وجه آخر غ وهو أن بعال : الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه » أو‎ 
١ إلى غيره » بل لأن الفمل ى نفسه واجب حسن. » في كون الفعل ف نفسه عا , تلك الصفة‎ 
. مقتضيا لاختيار الفاعل إداه‎ 

فوذاهو هو الوهم . 

”ا بما مر » وهو أن حسن الفعل ووجوبه قى نفهء ثى ء لا مدخل 
له فى أن مختاره الغد ٠‏ بل المقتضى للاختيار هو كونه تما ينزهه عن الذم ٠‏ أو 6مجدمء 
ونصيره مستحفا المح ؛ وكل ذلك ضد الغبى : 

واعلم : أن القائلين بالوجوب » واللحسن والقبح العهاية بعر فون : الحسن يآنه كل فعل 
يغتضى استحقاق مد مدح كن لاستحقاق ذم ؟ فإن اقتضى الإخلال به مع ذلاك استحقاق 
ذم فهر واجب » وإلا فلا . 

والقبيح بأنه كل فعل يقتضى استحقاق الذم . 


فن 


الفصل التاسع 
إشارة 
)١(‏ لا تجد إن طلبت مخلصاً إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكلى فى العلم السابق » مع وقته الواجب اللائق » يففيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فيضانه . 


ولأجل هذا ما يذكر الشيخ كثيراً مع فعل اسن والواجب ؟ من التنزيه والتمجيد ٠‏ 
واستحقاق الثناء » والمدح ء والحمد : والتخلص من المذمة » وما يحرى ٠.جراها‏ فىهذه 
الفصول . 

)١(‏ أقول : لما بين أن العلل العالءةلا تفعل؛: لغرض» ف الأمورالسافلة» وجب عليه 
أن يبين أن النظام المشاهد فى الموجودات الكائنة الفاسدة » كيف صدر علها ؛ إذ لا يجوز 


أن كون صدوره : 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . 

ولاعلى سبيل الانفاق أو الخزاف . 

فذكر فى هذا الفصل أن تمثل النظام الكلى ‏ أى تمثل نظام جميع الموجودات من 
الآزل إلى الأبيد » فى علم البارى السابى على هذه الموجودات » مع الأوقات المترتبة » غير 
المتناهية » التى يحب ويليق أن يقع كل موجود «نها فى واحد ءن تلك الأرقات ‏ يقتفى 
إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب والتفصيل . 

والذات المقتضية فى جميع الأحوال ؛ تعمل ذاك الفي ان .ما . 

وهذا المعبى هو عناية البارى تعالى بمخاوقاته . 

وهذه جملة' وعد ببيان تفصيلها فما بعد . 

قال الفاضل الشارح : ْ 

[ المقصود من هذه الفصول التسعة » هو أنكل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 


مستكمل يفعله . 


بضين 


ووجه نظم الفصول أن يقال : / 
لوكان البارى تعالى فاعلا” بالإرادة » لم يكن غدر ولا ملكأ » ولا جواداً . 
والتوالى بالاتفاق باطلة . 
فالمقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالإرادة » ففعله أولى به . 
فإِذْن هو مستكمل بفعله ؛ وذلك : 
بئاق الغغى 5 
ويناق الملك أيضاً ؛ لاعتبار «عبى الغبى ق حده . 
ويناف الحواد الذى لا يفعل لعوض . 
لايتمال : إنه عا فعل : 
لآن الفعل ق نفسه حسن . 
أو لإيصال التفع إلى الغير . 
لآأنا نقول : 
الإتيان به ينزهه , 
وعدم الإتيان يوقعه ق استحقاق الذم . 
وحينئل يعود الاستكمال . 
ولا ثبت أن الفاعل بالإرادة هستكمل ٠‏ ثبت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالمى ليس فاعلا” بالإرادة » وقد اتفقوا على عنايته » وجب 
تفسيرها نما لا بيبطل ذلات ] . 
وأقول : ليس المقصود هن هذه الفصول هو أنكل فاعل بالإرادة «ستكمل ؛ بل هو 
مقدمة فى إثبات المقصود . 
والمقصود : نبى الغرض عن أفعال البادئ العالية ؛ لأن المْط لما كان مشتملا” على 
ذكر الغايات . وجب الابتداء بالمبادئ الأول . وغابات أفعالها . 


يهل 


وهذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها” 


ووجه التلفيق بينالفصول أن الشيخ اختار من صفات المبدأ الأول المتفق عليها » هذه 
الثلاثة ؛ لأنها مما لا يشاركه غيره فيها » ومعانيها دالة على ننى الغرض عن فعله . 
وقدم الغنى لأنه أدل على ذلك ء ففسره فى الفصل الأول . وأثبت المطلوب به وحده 
ق فصلين بعده . 
ثم فسر الباقيين فى فصلين بعدهما . 
وذكر فى الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير ؛ أو حمسن الفعل : 
كان أيضأ مستكملا . 
ولا كان البيان متداولا” لغير المبدا الأول من المجادئ العالية » جعل الحكر عامنًا . 
ولا كان تحر يلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر : منسوباً إلمبا 3 عع .أنه نأب للإرادة » 
بين أن المبادى البى كلامنا فها » هى ليست هما يباشر تحريكها . 
ولا فرغ من ذلك . ذكر أن نظام الكائنات ؛ هم تنى الغرض عن مباديها » كيف 
يصدر عنها . وذكر أنه هو الذى يعبر عنه با اعنايات . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
[ والحجة بعد نهذيبها خطابية ؛ لآنه يقال : 
ما معبى أنه لو فعل بالإرادة ٠‏ يلزم أن لايكون غنيًا ؛ ولا ملكا : ولا جواداً . 
فإن عنئيت أنه مبى فعل ما وجب عايه ؛ لم يستحق الذم ‏ كان إلزام الى ء 
على نفسه ؛ فإن التالى عين التدم . 
قلم لا بحوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه : أو دفم المذمة بفهله ؛ 
فإن النزاع ل يمع إلا فيه ؟ 
وإن علدت شيئاً آخر ف ينه , 
فظهر أن الحجة خخطابية من باب الحطابيات] . 
أقول : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الشنىء خطابة . وقد قال من قبل : 
[ إن ذلك خارج عن قانون الحطابة ] . 


1 


الفصل العاشر 


لسلسم 


)010 قد تبين اك أن الحركات السماوية قد تتعلق : 
بإرادة كلية . 
وبإرادة جزئية . 
وتعلم” أنمبداً الإرادة الكلية الطلقة الأول » يجب أن يكون 
ذاتاً عملية مفارقة . 


والحواب : عن قوله : 
[ ما معبى قوله : 
البارى تعالى لو قعل بالإرادة لم يكن غزيا ]. 
أن يقال معتاه : إنه لو فعل على وجه يستكمل به ٠‏ لم يكن كاملا بذاته » بل كان 
كاملا بفعله ؛ فإن الخاصل لا يمُطلب حصيله . 
وعن قوله : 
1ل يجوز أن يكون الله تعالى مستفيداً للأواو بةّءأو دفع المذمة ] . 
أن يقال : لآن المستفيد لشى ء لا يكون ناما : إنلى يكن ذات الشىء . 
والحكم بأن هذا البيان إقناعى من باب الحطابيات ء أو ليس . . . . ؛ مفوض” 
إلى من نظر ف الكلامين وأنصف . 
)١(‏ أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ الشيخ أثبت العقول فى هذا القط بأربع طرق . وهذا الفصل » مع أر بع 
فصول بعده ؛ يشتمل على الطريقة الأو ] . 
وأقول : إنه لم يقصد إثيات العقّول أول قصده ١‏ بل قعبد . بعد ذىالغابة عن أفعال 
المبادى العالية ؛ ذكر غايات أفعال القوى الركة لاذفلاك , 
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(2 فإن كانت مستكملة الجوهر بفضيلتها ؛ لم يصحبها فقر‎ 
. فكانت إرادة مما يشبه العناية المذكورة‎ 
وأنت تعلم أن المراد الكلى ليس مما يتجدد ويتصرم » على‎ 
انقطاع » أو على انصال » بل إما أن يكون‎ 


وأزمه من ذلك إثبات العقول . 
فبدأ فيا قصده » يبيان المبدأ الفاعل لحركة السماء » قوة نفسائية غير عقاية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 
وتقريره : أن نقول : 
قد تبين فى العْط الثالث أن الحركات السماوية متعلقة بإرادتين : 
كلية . 
وجزثية . 
وتبين أن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة الأول » يعى الإرادة البى لا تعاق لها يأمر 
جز » البى تنبعث الإراداتالحزئية عن القوى السمانية » بسببها » يب أن تكرن ذاتا 
عقلية مفارقة القوام ؛ فإن الأجسام وقواها لا تتصور الكليات . 
فتلك الذات : 
إما أن تكو نكاملة الحوهر بفضيلها الذائية , 
وإما أن لا تكون . 
والأول : هو المسمى بالعقل . 
والثانى : هو المسمى بالنفس . 
لكن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلا” » لثلاثة أمور : 
الأول : أن العقل المحذى لا يصحبه فقر » فتكون إرادته شبيبة بالعنابة المذ كورة . 
وقد تقرر : ى آخر الفط الثالث » أن المحرك السماوى يطاب بإرادته ٠١‏ هو أحسن 
وأولى به . 
والثانى : أن المراد الكلى ‏ كا مر - ليس مما يتجدد ويتصرم : 


شرل 


محصل الطبيعة . 

أو معدومها . 

والأمور الدائمة : 

لا يجوز أن يقال : لم يزل شىء لها مفقودا » ثم حصل . 
ولا يجوز أيضاً أن يقال : لم يزل حاصلا » وهو مطلوب . 
بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية » ليست جزئية ظنية » 


و 13 
ولا تخيلية . وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية ؛ 
تعين نشو ال الكساقاي ق أن حمر معي ااحهوان. :زاحن:: 
كما عليه حالنا الا نتفي لزعو نينا مويطة ميدئة ؛ من حيث 


على انقطاع ؛ كالكميات المنفصلة . 


أو على اتصال . كالكميات المتصلة . 
بل يكون شيئاً واحداً : 

إما موجود الطبيعة . 

أو معدومها داعا . 

والأمور الدائمة المتشاببة الأحوال ؛ أعبى المحردة المحضة كالعقول » لا يوز أن يقال : 
كأن فمالم يزل لها شى ء مفقود ؛ كم حصل . 

أو يقال : كان حاصلا لما » وهى مع حصوله طالبة له . 
بل تكون كالامها حاضرة حقيقية : 

ليسدت حدرئية متغيرة . 

ولا ظنية . 

ولا تخيلية . 


يضن 


56 1لا قينا فو الكمال منه » ولولا هذا » لكانا جوهرين 


متباينين . 
وأما نفس السماء © فهى 5 
إما صاحب إرادة جزئية . 


أواضناتت: إرادة كلية ؛ 
متعلق ما » لينال ضرباً من الاستكمال » إن كان » وفيه سره 


لأن الظنون والتتخيلات إنما تكون بسبب الغواشى الحسمانية » وهى مبرأة علها . 
وا حرك السهاوى لاف ذلات ؛ فإنه مريد لأمور جزئية » تتجدد وتتصرم على الاتصال . 
وقد حصل سمه ما يطلبه بالحركة » ثم يفوته إذا هرب مه . 
والثالثك : أن الجوهر العقل لا يكون مرتبطاً بحسم كنفوسةا » فإن نفوسنا مرتبطة 
بأجامنا » من حيث هى ناقصة تطلب مبادى الكمال منها » وقد صارت بذلاك متحدة 
مها » إنساناً واحداً » ولولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين . 
فإذن مبداً الإرادة الكاية المطلقة » ليس هو نفس السماء . 
وأما نفس السماء فهى : 
إما صاحب إرادة جزئية : منطبعة فى جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون . 
أو صاحب إرادة كلية مفارقة » وقد تعلقت بالسماء وانبعئت مها صورة ٠نطيعة‏ فيرا ؛ 
لعنال ضرباً من الامشكمال بواسطة جرم السماء » من الحوهر العقلى المفارق » ؟! تنال 
نفوسنا بواسطة أبداننا » من العمل الفعال . 
قوله : 
[إنكان] . 
أى إن كان صاحب إرادة كلية ع كا وصفنا : موجوداً لاسماء . 
وإنما أورد هذه اللفظة» لأنهلم يمّرد أن يصرح مخلاف القوم » على سيل القطع . 
والسر : هو ما يوجب القطع بودود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
والحزئية » بجب أن يككون شيئاً واحداً » حي يتحصل الارتباط . وتم الخركة المتصلة . 
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الفصل ا لحادى عشر 


إشارة وتنبيه 


 ىناوهش ولا مكن أن يقال : إن تحريكها للسماء لداع‎ )١( 
أو غضبى » بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل.‎ 


: أقول : يريد أن بشير إلى غاية الحركة السماوية ؛ وهى التشبه بالميادئ العالية‎ )١( 
. الى هى العقول الممردة‎ 

وأن ينبه على وجود تلك المبادئ . 

فنقول : قد تبين فيا مر أن التحريلك الإرادى يكون صادراً : 

إما عن تصور حمسى . 

أو عن تصور عق . 

والصادر عن التصور الحسى يكون الداعى إليه : 

إما جذب ملام 1 

أو دفم منافر . 

فإذن هذا التحرياث يكون لداع : 

إما شهوانى . 

أو غضى . 

كان أنواع الحيوانات . 

وأما الصادر عن التصور العقلى » فهو ٠‏ كما يصدر عن نفس الإنسان بحسب عقله 
العمل : وتحريلك السماء » لا يجوز أن يكون لداع شهوانى وغضىى ؛ لأنهما مختصان 
بالحسم الذى ي:فعل ويتغير من حال ملائمة إلى حال غير ملامة » ثم يريجع إلى الال 
الملاتمة فيلتذ » أو ينتقم من ممحيل له فيغضب . 

وأيضاً فإن كل حركة إلى لذيذء أو غلبة »على النحوالموجود فى الحووانات » متناهية . 

فإذن : هى أشبه بحركاتنا الصادرة عن العقل العملى . 


يل 


(؟) ولا بد أن تكون لمعشوق ومختار : 


(؟) أقول : كل تحريلك إرادى » فهو لشىء يطلبه المريد » ومختار وجوده على 
علمه . 

وكل مطلوب مختار محبوب . 

ودوام الحركة » إنما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط انحبة . 

وامحبة المفرطة هى لمعشوق ومحتار . 

فإذن لا بد أن يكون تحر يلث السماء لمعشوق ويمختار . 

وذلك المعشوق النمختار » يكون : 

إما شيئأ غير محصل الذات . 

أو شيئاً محصل الذات . فإن لم يكن محصل الذات» وجب أن يتحصل بالحركة؛ 
وإلا لكان الطلب طلباً للا شىء » وهو محال . 

والشىء المحصل بالاتركة يكون : 

يمنا . 

أو وضعاً . 

أو كيفاً . 

ا" 

أو ما يتبعها من كالات الخسم . 

وحينئذ نما تكون الحركة تيال ذات المعشوق . 

وإن كان المعشوق محص لالذات» فالحركة لامحالة تتوجه نحو -حصول حال ما للمتحرله : 

فإما أن تكون تلك الخال حالا من المعشوق : 

كماسة . 


() ولو كان للأول . 
لوقف إذا نال . 
أو طُلّب المحال . 


أو محاذاة . 

أو مواناة . 

أو ملاقاة . 

لى تكن حاصاة » فحصلت بالفركة , 

وحينكد تكون الحركة ليئال حالا ما من المعشوق . 

وإما أن لا تكون تلك الحال ء حالا منه » ويجب حينئد أن يكون مما يناسب : 

إما ذات المعشوق . 

أو حالا من أحواله . 

وإلا فلا مدخل للمعشوق ف ارصن من الحركة » وحينئذ لا تكون الحركة حركة 

لأجله . هذا خلف . 

فإذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذات المعشوق » أو حاله . 

فظهر من ذلك أن تحر يلك السهاء الذنى كان لمعشوق لا يلو من أن يكون : 

إما لأن ينال ذاته . 

أو خاله.. 

أو ليثال ما يشبههما . 

(") أقول : أى لوكان المعشوق مما يمنال بالتحريك . 


ذائنّه , 

أو حال" منه » وبالحماة يكون من كالات المتحرك البى لا تكون حاصلة فيه . 
لكان لا محلو : 

إما أن حصل وقتا ما . 

أو لا نحصل أبداً . 


فإن حصل وقتاً ما 3 وجب أن يتف التحرياك عند حصوله 1 


وكذاك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستمر . 

فهولنيل شبه لا يستقر . 

(4) فلا بنال كماله إِلّا على تعاقب يشمبّه المنقطع بالدائم » 
وذلك إذا كان المتبدل بالعدد يستبتى نوعه بالتعاقب » ويكون كل 


وإنلم يحصل أبداً . 

أو كان المتحرك يطلبه أبداً 1 

فهو طالب للمحال . 

والإرادة” المنبطفة” عن إرادة كلية » ينتصور بها جوهر عاقل مجرد عن الغواشى المادية » 
يستحيل أن تكون نحو شىء محال . 

فإذن المعشوق ليس من كالات المتحرك » ولا جما يتحصل بالحركة : 

ذاته . 

أو حالله . 

بل هو شبىء متحصل الذات » خارج عنه » ليس من شأنه أن ينال .. 

فظهر أن المتحرك نما يريد ثيل الشبه . 

ثم لا خاو : 

إما أن يكون تحركه لتيل شبه يستقر » ككمال ما » قار يوجد فيه » شيا بكمال 
المعشوق . 

أو يكون لذيل شبه لا يستقر . 

والأول : محال . لأنه #قتضى عود القسمين المذكورين أعى : الوقوف عند النل . 

أو طلب امال . 

فى : أن تكون الحركة لنيل شبه لا يستقر . 

(4:) أقول : أى فلا ينال الشبه بكماله : إذ هو غير «ستقر إلا على تعاقب ؛ يشيه 
المنقطع الحاصل من الخحركة بالداتم ؛ لاتصاله ء وذلاث إذا كان المتبدل من الحرئيات غير 
القارة » بالعدد » يستبى نوعه بالتعاقب » وكل عدد يفرض مما هو بالقرة يكون له خروج 


ييحن 


عدد يفرض لا هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لامحالة » ولنوعه 
أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

(0) فيكون المدشوق متشبهاً بالأمور التى بالفعل » من حيث 
براءتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

0) ومبدأ ذاك فى أحوال الوضع الى هى هيئات فياضة . 

وإنما يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » ما بمكن من التعاقب. 


إلى الفعل » حين اتنهاء الذوية إليه لا محالة » ولنوعه أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

والتشيه [ نما يكون بذلك الاق امحفوظ » دون الزائل المتصرم . 

(6) أقول : فيكون المتشوق » يعنى محرك السماء » متشبها بنحو مما من التشيه ع 
وى بعض النسخ ء فيكون المتشوق ‏ بفتح الواو ‏ تشبهاً ها » يععى يكون ٠١‏ إليه يتشوق 
المتحرك هو تشباأ ما بالأمور الى بالفعل . يعبى المعشوق ». وهو العقل . من حيث 
براءته عن القَوة . 

[ راشا عنه احير الغائض ] . 

أى ق حال كونه راشحاً عذه الخير . 

[ من حيت هو تشبه بالعالى ] . 

يعى مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به » من حيث البراءة عن القوة . 

وأما بالقصد الثانى » فأن يرشح عنه احير حال التشبه ٠‏ 15 رشح عن «عشوقه . 

وف لفظة : [ يرشح ] . 

استعارة لطيفة » وهى أن الجير لا يفيفى عن احرك بالذات ء بل يفيفى عن العقل » 
عليه ؛ ودرشح عنه ء على ما أحته . 

(5) أقول : يععى ومبدأ ذاث الأمر الذى محصل التشبه به » يكون فى أحوال الوضع 5 
وذلك لأن الحروج من القوة إلى الفعل ؛ على الاتصال غير القار » أعنى الحركة » 


١ 


الفصل الثالى عشر 


٠.‏ ؛ 


)١(‏ لو كان المتشبه به واحدا ؛ لكان التشبة فى جميع 
التياونة راون" وهو متكلف: : 


لايقع إلا فى أربع مقولات كا بين فى العلم الطبيعى . 

والفلك لا بمكن أن يتغير فى ثلاثة منها » الى هى : 

الكم . 

ين 

والآين . 

نإذن : لا خروج له من الموة إلى الفعل إلا ق الوضع . 

وإتما قال : [ البى هى هيئات فياضة ] . 

لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها . والحيئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت مُعداات للإفاضة » وصفها أنها فياضة . 

[ وما يجرى ما بالقوة فبها ] . يعبى ف السماء . 

[ مجرى الفعل ع . بما يكن من التعاقب » ولذلك يحصل التشبه . 

فهذا تقرير ما فى الكتاب . 

وإنما وسم النفصل بالإشارة والتنريه ؛ لاشهاله على : 

بيان غاية الحركة السماوية » الى هى التشبه . 

وعلى التنبيه على وجود المدوهر المتشبه به . أععى العقل . 

. أقول : يريد التنبيه على كثرة العقول المفارقة‎ )١( 

واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار فى بعذى أقواله إلى أن . 

[ المتشبه به فى الخميع » شهى ء واحد » وهو العلة الأول ] . 


١.5 


ولو كان لواحد منها بالآخر مشامبة » لشاءبه فى المنها ج » وليس 
كذلك إلا فى قليل» 


وأشار فى بعض مواضع أخر إلى أن : 
[ كل فلك فقد مخصه معشوق دتشبه ذلاث الفلك به ] . 
فتبه الشبخ فى هذا الفصل على أنها كثيرة » وسيذكر الوجه فى كونه واحداً » فى 

الفصل الذى يتاوه . 

وتهردر الكلام : 

أن المنشبه يه لو كان واحداً » لكان التشبه فى جميع الأجرام السماوية واحداً » وذلك 
لأن الحسم ؛ من حيث هو جسم » لا يقتضى حركته إلى جهة معينة : ولا وضعاً معيناً : 
وليس للأفلاك طبائع : تقتضى وضعا معيناً » وإلا" لكان النقل عنه بالقسر . 

ولا جهة معيذة » فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة » محتمل فى طبيعة 
الفلك ال مقتضية لتشابه أجزائه وأحواله , 

ونفوسها أيضاً لا يجوز أن يكون طبعها آن تريد تلك الجهة آو الوضع ؛ إلا" أن يكدون 
الغرض من الحركة مختصًا بذلك ؛ لأأن الإرادة تتبع الغرض » لا الغرض تبع لها . 

َإِذْن السبب اختلاف الأغراض ؛ ويازم من ذلك اختلاف مباديها المتشبه بها . 

واعلم أن بعض المتغلسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن المتشبه به هواباسم» 
فكل فلك سافل ٠‏ فهو متشبه با حيط به على ما سيأقى بيانه . 

والشيخ أبطل ذلك بأنه يقتضى تشابه الحركات فى الحهات والآقطاب » وإن أويجب 
قصوراً » فإما يوجب ضعلل المتشبه عن التشبه التام » لا مخالفته , 

وليس التشابه موجوداً إلا" فى قايل ء يعى فالمتمئلات بفلك البروج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فإنها تشبه فلك البروج فى الخحركات والأقطاب . 
واعترض الفاضل الشارح بأن : 

[ تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخرج كالاته إلى الفعل ٠‏ 15 فى العقل . 

وهذا معبى مشترك بين العقول . 


مفلل 


الفصل الثالث عشر 
وهم ودنبيه 
)١(‏ ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط. . 
وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشاءبة . 
ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أية جهة اتفقت فينال 
الغرض بالحركة . 


وليس لا به امتباز كل عقل عن آخر مدخل فى ذلك ؛ فإذن المتشبه به ثىء 
واحد ] . 
والحواب : أن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلى » لا يمكن أن يصير غاية لحركات 
جزئية ٠»‏ بل يجب أن تكون غايات الحركات الحزئية » أموراً جزئية يلزءها هذا المعى 
الكلى . 
وتلك الأمور - وإنكان اختلاف الحركات قد دلئا على إثيانها » لكن ‏ ليس لنا إلى 
معرؤة ماهياها المتخالفة » طريق » على ما بحىء بيانه . 
قال : 
[ ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها . هو اتلاف هرولاما بالماهية » 
كا بجىء بيانه » فلا تكو نكل هيولى قاباة » إلا لحركة خاصة ] . 
والحواب عنه : مضافاً إلى ما مر » أن ذلك يمَتضى كون الحركة المستديرة طبيعية » 
وقد مر فساده . 
)١(‏ أقول : قال الشيخ فى سائر كتبه : 
( إن قوماً .ا سمعوا ظاهر قول الإسكندر ؛ إذ يقول : 
و إن الاختلاف فى هذه الحركات » وجهانها . يشبه أن يكون اعناءة بالأءور الكائنة 
الفاسدة البى تحت كرة العمر ؛ . 
يكانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس : أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون 


]5 

ثم كان حكن لها أن تطلب الحركة على هيأة نفاعة لما تحتهاء 
وإن لم تكن الحركة فى أصلها لذلك . 

جمعت : 

بين الحركة لا استدعى منها الحركة » من الغرض . 

ونين جطليا عل هيه اثقاظة . 


لأجل شىء غير ذوانها ء ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها » أرادوا أن يجمعوا بين 


المذهيين 5 
فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت القمر» ولكن اتشبه بالخير المح 
والشوق إليه . 


وإن اختلاف الحركات كان » ليختلف ما يكون من كل واد دمها فى عالم الكون 
والفساد » اختلافاً ينتظم به بقاء الأنواع : 
كنا أن رجلا خيراً لوأراد أن بعفى ف حاجته . ممت" موضع » واعترض له 
إليه طريقان : 
أحور هرا : مختص بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره ‏ 
والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » 
وجب ل من حكم خيريته ‏ أن يقصد الطريق الثانى ؛ وإن لم تكن محركته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذاته . 
قالوا : وكذلاك حركة كل فلك ليببى على كاله [ ٠‏ الأفضل » دائماً » لكن 
احركة إلى هذه الحهة » ويبذه السرعة » لينفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم : 
ثم قال فى إبطاله : 
[ فأول ما نقول لمؤلاء أنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السهاوية فى حركاتما 
قصد ما » لأجل شىء معلول , ويكون ذلك القصد فى اختبار االجهة ٠‏ فيمكن 


١ 7/‏ 
ونحن نقول : لو جاز أن يتوَخى مبيأة الحركة نفع السافل ظ 
جاز أن يتوخى بالحركة ذلك أيضاً . 
0 أن يقول : لَمَّا كان لها أن تمحرك وأن تسكن » 
سواء لدبا الأمران » مثل جهتى الحركتين ؛ ثم كان أن تتحرك 
أنفعَ للسافل ع و ول 


020202000 أن بحا نحدث ذلك و ويعرض ف نفس الحركة» حبى يقول قائل : إن السكون كان 
بم لها به خيرية تخصباء والحركة كانت لا تذيرها فى الوجود وتنفعم 
غيرها » هلم يكن أحدهما أسبل عليها من الثانى » أو أعسر » فاختارت 
الأنفع 
وإن كانت العلة المانعة عن تصيير حركما لنفع الغير » استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من المعاولات » فهذه الءلة موجودة فى نفس قصد اختيار الحهة . 
و إن لم عنع هذه العاة قصد اختيار ابجهة » لم يمنع قصد الحركة . 
وكذلك الخال فى قصد السرعة والبطاء ] 
قال : [ وذلك لآن كل قصد دكون من أجل مقصود )2 فهو أنقص وجوداً من 
المقصود ؛ لأذكل ما من أجله شىء آنخر» فهوأتم وجوداً من الآخخرء و لا يوز 
أن يستفاد الوجود الأ كل » من الشبىء الأخس ] 
فهذا ما قال الشيخ فى هذا الموضع » وهو واضح . 
قال الفاضل الشارح 
[ المعارضة قر غير واردة ؛ لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة 
إلى الفعل , مخلاف السكون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها . كان حاصلا بكل الحركات . فكان 
الكل بالنسبة إليه على السواء » ولم يكن حاصلا بالسكون . 
فلا جرم لم تكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على املك » مع تسليهما ذهبوا إليه من القول 
بأنه يطلب التشبه » بل مراده بيان ضعف ما تمسك به القوم من الفرق بين 
أصل الحركة وهيأنها . بأن السك بمثل ذلك فى جعل أصل الحركة لأجل نفع الغير مكنا » 


١8 


بل إذا كان الأصل هو أنما لا تعمل لأجل السافل » بل إنما 
تطلب شيئأعالياً »فيتبعه نفع» فيجب أن تكون هية الحركة كذاك . 
0 وإذا كان كذلك ٠‏ وقح الخد لاف ههنا بسبس متقدم 


على ما يتبع الاخلات من النفع 51 
فإذن المتشبه به أموز مختلفة بالعدد . 
8 5 2 ع 
() وإن جاز أن يكون المتشبه به الأول واحدا ؛ ولأجله 
تشابت الحركات قَْ أنها دورية ١‏ 
وذلك عل قازر 0 الحركة والس.كون بالنسبة إلى الفلك على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إسناد أصل الجحركة إلى التشبه » هى بعينها داعية إلى إسناد هيأنها 
إلى مثل ذلك . 
(؟) أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته ؛ وقع الاختلاف بسبب 
متقدم على ما وتأخر عن الاختلاف » وهو نفع ما نحت الفلك . 
م صرح بالمقصود »؛ وهو كون المتشيه به أموراً كثيرة . 
(*) أقول: هذ هإشارةإلى ما مر ذكره » وهوةول الي لسوف الأول :إن المتشبه به واحد. 
فحمله الشبخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد » يعنى العاة الأول . 
واعترض الفاضل الشارح : عليه » يأن : 
[ ذلك الواحد إن كان متشماً به من حيث هو ذلك الواحد » لزم تشابه 


الحركات . 
وإذلم يكن متشبوا به : بل كان المتشبه به غيره » أو شيكا فركياً دهع ودن غيره : 
م يكن هو متشبهاً به , 


وأيضًا تعليل الحركة الدورية بذلك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها . 
أما إذا كان السكون والحركة المستقيمة ممتنعين عليها » كانت الحركة الدورية 
واجبة لها لذوامها ؛ فتعليلها بكون المتشبه به واحداً » باطل ] 

والحواب . عن الأول : 

أن المتشبه به علة بوجه ما للحركة : وإنلم يكن علة فاعلية لها . 


١46 


الفصل الرابع عشر 
زيادة تبصرة 
)١(‏ الآن ليس اك أن تكلف نفسبك إصابة كنه هذا 
التشبه بعد أن تعرفه بالجملة » إن قوى البشر وه فى عالم الغربة » 
قاصرة عن اكتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 
يحور أنه إذا كان الخرك يريد تشبهاً يتال.فنه عل السجدد 
أمرًا » أن يعرض منه فى بدنه انفعال يليق بذلك التشبه » مِن 
طلب الدوام؛ كما يعرض فى بدذك من انفعالات تتبع انفعال نفسدك : 


والعلل قد تكون بعيدة . 
وقد تكون قريبة . 
فكذلك المتشيه به . 
وأيضاً كون المتشيه به القريب بحث يمكن أن يتشبه به » لا يتصور إلا بعد وجوده 
المستفاد من العلة الأول . 
فإذن ليس هو متشبهاً به إلا" مع اعتبار العلة الأولى ولا ,بعد أن تكون استدارة الدركة 
المشترك فبها » لاعتبار العلة الأولى » وما به تمتاز كل حركة عن غيرها » لاعتبار ذات المعاول 
الذى هو موحود خاص . 
والدواب : عن الثاى : 
أن المركة يمتنع أن تكون لشبىءء واجبة لذاته ؛ لأن المتصرم لا يحب لأمر ثابت . 
فإذن هى للأفلاك ليس بحسب ذواتها » بل بحسب شىء آخر » هو التشبه . 
وإذا جاز أن تكون نفس المركة : بحسب شىء آآخر» لا بحسب ذات القلك » 
وإذن تكون استداربها الى هى هيأة تابعة لها بسبب ثبىء آآخر » أولى . 
(1) أقول : قد تبين مما مر أن محرك الفلاك » إنما يخرج بتحريكه إياه » أوضاعه ؛ 
من القوة إلى الفعل » طلباً للكمال اللائق به . 


5 
وأنق إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيه » فربما لاح (لك سر 
واضح خنى » فاجتهد واعلم أنه كيف بمكن ذاك ء وأنها تكون هيأة 
تشبه الخيالات » لا عقلية صرفة ؛ وإن كانت خيالات عن عقلية 
صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجممانية . 


والأوضاع اللخارجة إلى الفعل ؛ وإن كانت كالات ماء لكنها تكون الات بالقياس 
إل الجسم 2 لا بالقياس إلى ركه 1 
فالكدال اللائق با حرك؛ هو تشبهه بمبدثه فى صيرورته بريئاً من القوة . 

لكن الكمال والتشبه ٠‏ أمران يقعان على أشراء مختلفة الذقائق بالتشكيات » وقوع 
اللوازم . 

فإذن ههنا شىء ماء يحصل نحرك كل فلك » بالتحريك » يقع عليه باعةباره 
مقيساً إلى المتحرك اسم" الكمال » وباعتباره مقيس إلى المبدأ المفارق » اسم' التشبه . 

والشيخ ذكر فى هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالاجمال » 
فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهياتها اختلفة بالتفصديل ؛ فإن القوى البشرية 
الممئوة بالشواغل الهدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إلا مها » مثلا 
ماهيات كثيرة من “الات النفس الحيوانية بالتفديل » فكيف جزا؟ 7 

م أشار إلى ذلك بما يزيد الاستصبار فى تصوركيفية صدور التحرياك عن الشىء 
المتصور بصورة عقلية . 

وأو رد لذلك مثلا واضحاً » وهو أن القوة الخيالية فى الإنسان التى هى المأ الأول 
لتحرياث بدنه » لا نتعطل عند إمعان نفسه الناطقة فى أفكارها العقلية » بل تعمثل فيها 
صور خيالية : تحاكى تلاك الأفكار نوعاً من المحاكاة . 

وكثيراً ما يعرض للبدن من تلاث الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس » كاضطراب : 
بغتة» أو دهشة » أو سكون ء أو غير ذلك . 


فشاهدة هذه الأمور ؛ دالة على جواز أن بعرض بكرم الفلاك انفعال »تمر » تابع 
لانفعال حصل فق صورته » ومجرى مجرى خيالاتنا فى البعاما عن الانفعالات اطاصاة 
لنفسه من تصور كماللات مبدثه المفارق الحاصلة له بالفعل . 


١١ 
وأنت عند ما تلوح المعقولات فى نفسك » تصيب محاكاة‎ 
لها من خيالك ؛ بحسب استعدادك » ورا تأدت إلى حركات‎ 
من بانذك..‎ 
ه٠ ثم إن اشتهيت ضرباً آخر من البيان مناسباً لا كنا فيه»فاسمع‎ 


الفصلى الخامس عشر 


ا 


(0) القوة : 
قدتكون على أعمال متناهية » مثل تحريك القوة الى فى المدرة . 


وهذا يقتضى كون نفس الفلك مجردة عاف!ة يذامبا 4 شخركة لفك بتوسط صورة 
حروانية ء منبعثة عنها » منطبعة فى الفلك » كنفوسنا الناطقة بعيمها . 

فأشار الشيخ إلى ذلك بقوله . 

[ وأنت إذا طلبت الحق بالنجاهدة ] . 

أى بالحهد ف التأمل » والارتياض بالفكر » لا بالتقليد لحمهور المشائين » فر بما 
لاح نلك سر ء هو تجرد النفس الفاكية . [واضح]. 

بعد ما اطلعت على أحوال نفك .2 [ى]. 

قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد . 

وباق الفصل واضح . 

وههنا قد ثم كلامه فى غايات أفعال النفس الفلكية ؛ لكن لا كان ذاك مشتملا على 
إثبات عقول فعالة . هى مبادئْ تلك الغايات» أكد إثبات العقول بضرب آآخر من البيان . 

وذلاثك هو و<>» مئاسبة ما يتأى من الكلام الما يله . 

. أقول : التهاية واللانباية من الأعراض الذائية التى : تلحق الكم لذاته‎ )١( 

ولحق كل ماله أو لشى ء يتعلق به - كية 3 بسبب تلك الكمية . 

فنها ما يعرض فلكم المتصل وهوء وهو تناهى المقدار» ولا تناهيه . 


١6 
وقد تكون على أعمال غير متناهية » مثل تحريك القوة الى‎ 
. للسماء‎ 


وممها ما يعرض للكم المنفصل ؛ وهو تناهى العدد . ولا تاهيه . 


والمقدار نفه كا بمكن فرض لا نهايته فى الازدياد ‏ لا نهاية المقادير » أعبى تزايد 
الاتصال ‏ قد يمكن فرض لا مهايته» فى الانتقاص ‏ لا نباية الأعداد » أعنى مراتب 
الانفصال . 

والشى ء الذى له مقدار » كاسم ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض النهاية » واللاناية ع 
فيه » ظاهر . 

أما الثثى ء الذى يتعلق به ثبىء ذو مقّدار» أو عدد » كالقوى الى بصدرعما عل 
متصل فى زمان ؛ أو أعمال متوالية ها عدد . ففرض النهاية» واللانهاية » يكون فيه بحسب 
مقدار ذلك : أو عدد تلك الأعمال . 

والذى بحسب المقدار يكون 

إما مع فرض وحدة العمل » واتصال زمانه . 

أو مع 0 العمل نفسه » لا من حيث تعتبر كيرته أو وحدته , 

فالعَوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف : 

الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد مها فى أزمئة مختلفة : كرماة تقطم سهاءهم 

مسافة محدودة » فى أزمئة #تلفة , 

ولا محالة تكون الى زمانها أقل » أشد قوة من الى زمانما أكثر . 

ويحب من ذلك أن وقع عمل غير المتناهية لا فى زمان . 

والثالى : قوى يفرض صدور عمل ماء منها » على الاتصال » فى أزمئة ة مختلفة » كرهأة 
تختلف أزمنة حركات سهاءهم ف الواء . 

ولا محالة تكون البى زما مها أ كمر . أقوى من التى زمانها أقل , 

ويحب من ذلك أن يمع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متناه . 


الفال 
٠ 3‏ 0-3 
والاخرى غير متناهية . 
وإن كانا قد يمقالان لغير هذين المعنييت* 


إشارة 


)١(‏ الحركات البى تفعل حدوذا ونقطأ » هى الى يقع ما 
الوصول والبلوع » عن محرك موصل » يكون فى آن الوصول موصلا 


والغالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها » #تلفة بالعدد » كرءاة » يحتلف 
عدد روم ٠‏ 

ولا محالة تكون البى يصدر عنها عدد أكثر ؛ أقوى من الى يصدر عنها أقل عدد . 

وبحب من ذلاك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . 

فالاحتلاف الأول بالشدة . 

والثانى بالمدة ‏ 

والثالث بأاعدة . 

وإذا تقرر ذلك فنعول : 

نبه الشيخ ق هذا الفصل عل كيفية اتصافالقوى باللهاية : واللامهاية » على الإجءال . 

وكان مراده ما مختلف قى الماية » واللامهابة » بحسب المدة » أو العدة فقط , 


ولذلك تمثل 
بالمدرة 3 الى تتحرك دركة متئاهية 3 حسمهما 4 وبالسماء الى تتحرك حركة غير 
متذاهه ( حسمهمأ . 


وذكر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان لاقوى بأحد هذين الاعتبارين ٠‏ عع تنما 
قد «مالان لغير المعنيين » يعنى يقالان للكم ء ولا هو ذو كم . 

)١(‏ أقول يريد بيان امتناع اتصال الحركات الختلفة بعضها ببعض »ء من غير أن يمع 
بينهما سكونات » ليبين به أن الحركة الى هى عاة الزمان وضعية دورية . 


١6+ 
بالفعل ؟ فإن الإيصال ليبس مثل المفارقة » والحركة » وغير ذأك‎ 
. مما لا يع فى أن‎ 


وعم : أن القدماء تراد فى هذه المسألة : 
قذهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون . 


وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . 

ولكل واحد من الفريقين حجج ومناقضات . 

والححجة المشوورة المثبئة أن المتحرك إلى حد ما » بالفعل » نا يصير واصلا إليه فى آن . 
تم إنه إذا تحرك عنه » فلا محالة يصير مفارقاً » أو مبايناً له » بعد أنكان واصلا أيضاً 


فى آن. 

ولا يمكن اتحاد الآنين ؛ لأن ذلك يقتضى كون ذاك المتحرك فيه » واصلا مبابنا هما . 

فإذن هما متغايران . 

ولا كن ثتالى آنين » من غير تخلل زمان بيهما » نا مر فى إبطال القول بالأجزاء 
الى لا تعجزأ . 

فإذن بيمهما زمان . 

والمتحرك المذ كور ؛ لا يمكن أن يكون فى ذلك الزمان متحركا ؛ لأ:* ليس بمتحرك إلى 
ذلك الحد . ولا عنه . 

فإذن هو سا كن . 

وهذه اللسجة ضعيفة ؛ لأنها بعينها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسافات المتصلة الى 
تقطعها حركة واحدة . 


وقد أبطلها الشيخ فى الشفاء بأن قال : 
3 ساي انحل احد الى هى حركته عنه » إنما تمع فى زمان » كالحركة , 
فإن عنوا بأن البايئة طرف زمان الباينة » فايس يمتنع أن يكون ذلك الآن 
هو بعينه آن الوصول ؟ لأنه طرف للحركة عن ذلاث الحد . 
وطرف ال حركة يجوز أن يكون شيئاً ليس فيه حركة . 


١ وه‎ 


ثم إنه يزول عنه كونه موصلاق جميع زمان مفارفة المنحرك للحد : 


وإن عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على المتحرك : بأنه مياين ٠‏ فهو أن مغاير 
لذلك الآن » و يكون يبن الآنين زمان . 

ولكن لا ركون المتحرك المذكور ساكنا فى ذلك الزمان » بل يكون قاطعاً 

مسافة تتمع بين الحد المذ كور ء وبين الموضع المباين لذلاك الحد ] . 


[وكذلك إن أوردوا بدل لفظة « البايئة » ٠‏ اللامماسة ٠‏ ؟ فإنه يجوز أن طرف 
زمان اللامماسة مماسة ] . 

ثم أقام الحجة على ذَاك ؛ [ بأن الحركة الموصاة إلى الحد المذكور » إنما تصدر 
عن علة موجدة : 

تسمى باعتبار كونها مزيلة للمتحرك عن حد ما ء مقر بة له إلى حد آخر «ميلا». 
وتلك العلة هى علة وصول المتحرك إلى الحد المذكور . 

لكن لا تسمى باعتبار الإيصال » ٠‏ ميلا» . 

فإِدن هى موجودة فى آن الوصول . 

والميل من الأمور الى توجد فى آن . 

وليس من الأمور الى لا توجد إلا فى زمان » كالخحركة . 

وأما الباينة فلا تحدث إلا بعد وجود « ميل ثان» يحدث أيفأ فى آن » 
ويب زماناً ما . 

فلا يكون الآن الذى حدث فيه الميل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اجماع 
الميلين امختافين فى جسم واحدكما مر . 

فإذن بين الآنين زمان » يكون المتحرك فيه عديم الميل ٠‏ وبسبب عدم الميل 
بكرن ها كد ]ة, 


وبعد تقرير هذه الممّدمات ٠‏ نعود إلى تقرير « المن» فنقول : 
الشيخ عبر عن م الحركات المحدامة اده الع تفعل حدوداً ونقطأ عااء 


١ كه‎ 


وتكون صير ورته غير موصل دفعة ؛ وإن بى انا لا ككون 


الل ا كم 


وه الحد » أعم من ٠‏ النقطة » فإ نكل « نقطة و حد و ولا يتعكس 
وجميع الحركات اتلفة » تفعل ١‏ حدوداً , مثلا” : 
الحركة فى الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما » ثم راجعة عنها ؛ فإما إن تنعرى 
إن حد ما . ترب 
فهى قد فعلت ذلك الحد . 
وإئما أو رد النقطة بعد ذكر الحد ؛ لأن البيان فى الحركات الاي به : امختافة ؛ الى تفعل 
نقطاً ٠‏ هى نقط زوايا الانعطاف . أو الرجوع ء يكون أسول وأوضح . 
وإعا وصف تلك الخركات بأنها هى الى يقع مها الوصوك والباوح لأن الحركة المتوجهة 
لى حد ما ء [ما تنقطم بالوصول إليه . 
فالحركة الى يمع بها وصول بالفعل هى منقطعة . 
والحركة الواحدة الى لا تنقطع ء لايقع بها وصول إلا بالفرفن 
وإنما ذكر ا حرك الموصل بقموله : 0 [ عن محرك موصل ] . 
لأن الحجة المعتمد علمها عنده هى المبئية على امتناع اجماع المحركين الختلةين ؛ أعنى 
اليلين . 
ول يسم الحرك الموصبل +« الميل » لأأنه إأىا يسمى « ميلا » باعتبار آخر » كا مر . 
وإعاوصف الحرك بأنه [يكون ف آن الوصول موصلا بالفعل ] . 
ليستدل بذلك على وجوده فى ذلك الآن . 
وأشار إلى إمكان وجوده فى آن بقوله : 
[ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة ؛ والحركة » وغير ذلك . مما لا يقع فى آن] . 
ثم أثبت بعد ذلك . الآن الثالى بقوله : 
إنه يزول عنه كونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الثبىء مفارقاً 
ومتححركا ] . 
وإعما قال : 
[ :زوك عن ارك كونه موصلا ] . 


١ لاه‎ 


الشىء مشارقاً ومشح ركاً 1 

مع أن ارك اللتقريب » أعبى الميل الأول » لا يكون ياقياً عند مقارقة المتحرك لاحد » 
لأن امرك الأصلى الذى ينبعث الميل عنه ‏ أعبى الطيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة ‏ ربما يكون باقياً » ويز ول عنه ما هو بسببه كان مركا » وهو الميل . 


وأشار يقوله : 
[ك جميع زمان مفارقة الماحرك للحد ]ع . 
إلى : أن الزوال المذكور!عا يكون فى جميع ذلاث الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتكون صير ورته غير موصل ٠‏ دفعة » وإن ب زماناً ] . 
إلى وجود الزوال فى الآن » الذى هو مبدأ ذلاث الزمان » وذلاث لأن الثبىء إذا كان 
موصلا فى زمان . ثم صار غير موصل فى زمان آخر » فلا بد من آن يفصل بين الزمانين . 
ولا يوز أن يكون الشىء فى ذلك الآن . لا موصلا » ولا غير موصل » لامتناع خخاوه 
من النقيضين . 
ولا يجوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الموجود : مالم يرد عليه أمر يعدمه ١‏ فإنه 
لايزولك. 
والوارد إذا كان مما يوجد فى آن ء كان لا محالة موجوداً فى الآن الفاصل ٠‏ فكان 
الإيصال الذى هو معاوله أيضاً ؛ حاصلا معه . 
وإبمالم يذكر امحرك الثانى ‏ أعنى الوارد المتتجدد . - لآن الحجة تمثذى هن غير ذلا » 
فإن الميلين امختلفين ليسا بممتنعى الاجمّاع لذاتييما » بل لأن كل واحد منهما يستازم 
عدم الآخر . 
ولا كان وجود اليل الأول ممتنع الاجماع مع عدمه » اكتى بذكر عدمه المنى عن 
ذكر و<ود الميل الثانى 5 
ثم أشار إلى تغاير الآنين بقوله : 
[ والآن الذى يصير فيه غير موصل » دفعة » غير الآن الذى صار فيه موصلا » دفعة ] 
وأشار إلى وجوب وقوع زمان بين الآنين بقوله : 
[ وديهما زمان كان فيه موصلا ] . 
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والآن الذى يصير فيه غير موصل دفعة » غير الان الذى صار 


فيه موصلا دفعة . 


اس مما 


وذلك لأن الميل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 

وإئما قال : [ وهو زمان السكون لا محالة ] . 
لأن سبب الحركة ‏ أعبى الميلين ‏ معدومان . 
وههنا قد تحث المجة . 

قال الفاضل الشارح : 


[ مها مبنية على استحالة تتالى الآنات , 

وفيه إشكال ؛ وهو أن عدم الآن » يدون : 

إما على التدريج . 

او دفعة . 

والأول ؛ باطل ؛ وإلا” لصار الآن زمانينًا : 

والثانى : يقتضى أن يكون عدمه » متصلا” بآن وجوده » فيلزم :تالى الآنين ] ج 


[ وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 

1 قولكم : عدم الآن : 

ما أن يدون على التدريج . 

أو دفعة . 

تقسيم غير منحصر ؛ لأن ههنا قسماً ثالثاً : وهو : 

أن يكون عدمه فى جميع الزمان الذى بعده , 

فلو قال السائل : 

ليس البحدث عن استمرار عدم ذلك الآن » حبى يقال : إنه فى جميع الزمان 
الذى بعده . 

بل عن ابتداء عدمه . 


ومعلوم أن ذلك ليس فى جميع الزمان الذى بعده . 
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وبيئهما زمان كان فيه موصاا : وهو زمان السكون لا محالة . 


قال : 


لكان جوايه , أن أن ايتداء الزمان الذى هو ف عه معدوم 4 ليس آنا 
آخر بل هو عين ذلك الآن . 

ولا يستحيل أن يتصف الشىء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن الذى هو 
طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة ] . 


[ هذا تقرير كلام الشيخ . 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول 1 أن حصول الى ء أو عدلمه 6٠‏ على التدريج غير معؤول ؟ لأن زمان 
الحصول حينئذ يحتمل الانقسام . 

فى الحزء الأول نه مثلا” ء إن لم صل شىء : لم يكن الحصول ق كل ذلك 
الزمان » بل قى بعضه » وقد قل فى كله . 

هذا خلف . 

كان ذلك الى ع 6 الحزء الأول مودوداً علوم دخا 1 

وهو محال . 

وإن كان غيره ٠‏ م يكن ذلك حصول شبى ء على التدرييج 5 بل حصول أشياء 
كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم الآن المفروض » إأما يحصل دفعة » ثم يستمر 
بعد ذلك زماناً » فإ نكل حاصل بعد مالم يكن ١‏ فلا بد له من أول حصول 
يكون هو حاصلا فيه . 

ويلزم من ذلك تتالى الآنين . 

الثانى : لو سلمنا صمة هذا التقسيم » وهو أن يكون عدم الآن حاصلا” فى جميع 


كدل 


الزمان الذى بعده : من غير أن يكون لذلك الزمان طرف ء هو فيه معدوم ؛ 
فلم لايحوز أن يقال : 
١‏ اللائماسة » حاصلة فى الزمان الحاصل بعد المماسة» مع أنه ليس لزمان 
( اللخسماسة » طرف غير أن المماسة . 
وحينئذ يكى هناك آن واحد : وتبطل الحجة ] . 

أقول : 

على الوجه الأول : 

معبى الحصول على التدريج هو حصول الثىء الذى له هوية اتصالية لا يمكن أن 
تتحصل إلا فى زمان : 

كالخركة وما يتبعها . 

فإن تلك اطوية متنع وجودها دفعة » ولا يازم من ذلك أن يكون خصرها حتصول 
أشياء كثيرة » ق أجزاء ذلك الزمان ؛ لأن من حيث هويمّ! ليست بماتئمة عن أشياء 
كثيرة » بل هى شى ء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء . 

فهى قبل عروض القسمة لا تكون إلا" شيئاً واحداً منطبقاً على زمان ؛ ولا يكون 
لذلك الزمان طرف » يوجد ذلك الشىء فى ذلك الطرف ؛ لأن وجوده ممتنع الحصول فى 
طرف زمان » بل واجب أن صل مقارناً لجميع الزمان . 

وأما بعد عروض القسمة فيكون حصول أجزائه فى أجزاء ذاث الزمان » شيئاً بعد ثىء . 

وهذا الاعتبار لا يناف الاعتبار الأول . 

فهذا هو الحصول على التدريج . 

ويمابله ما حصل لا على التدريج : 

بل إما ى طرف زمان فط . كوصول المتحرك على مسافة » إلى منتصفها مثلا” . 

وإما فى زمان . لا بمعبى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان ٠‏ بل بمعنى أن 
لا يوجد ف ذلك الزمان أن » إلا" ويكون ذلك الشبىء حاصلا فيه . 
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وهذا القسم بنة 

0 خاصلا” ق الآن الذى هو طرف حصوله : كالكون والتربيع . . 

وإلى ما لا يكون حاصلا” فى ذلك الآن ء كاللاوصول ١‏ وككون المتحرك على «سافة 4 
فها بين طرفيها . 

فإن جميع أذلك إنما بحصل : 

ف زمان . 

وق طرفه . 

أو فيه دون طرفه . 

ولهدا : 

وحكم أن عدم الآن إنما يحصل فى جميع الزمان الذى يكون ذلات الآن طرفه . 

ودتبين ذلك من تصور الدقطة . 

فإن الحكم بأن الذقطة موجودة هناك » صادق ؛ على طرف الخط المتصل » وليس 
بصادق على نفس الخط المتصل . 

وأما الحكم بأنها ليست بموجودة هناك . فصادق ؛ على نفس الحط » ولوس بصادق 
على طرفه م 

ولا يازم من ذلك أن يكون لالخط طرف آخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأنما 
ليست عوجودة هناك . 

وعلى الوجه الثالى : 

أن ذلك يقتذبى تزييف الحجة المشوورة المذكورة فى صدر هذا الفصلل » ولا يقتذفى 
تزويضف الحجة البى اعتمد الشيخ عليها . 

فإن آن المماسة الذى يجب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه » لا يمكن أن يكون 
ميدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا" . لآن ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب 
متجدد ء لا بمكن اجماعه مع السين الأول + 


الإثارات والتنيجات 
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)١(‏ فكل حركة فى مسافة تنتهى إلى حد ما » تنتهى إلى 

سكون فيه . 

والسبيان : 

6 الموجودات البى تحصل فى أزمنة » دون أطرافها . 

وما لا يوجد إلا فى أطراف الأزمنة . 

ولا ئما تكون منطبقة على أزما نما . 

فهما إذن بما يوجد فى الأزمئة وأطرافها . 

والفاضل الشارح : 

توهم أن الشيخ إنما أورد الحجة المشوورة فى الكتاب ؛ ولذلاك تعجب من إدراده إباها 
بعد نزويمها فى و الشفاء » . 

والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشهورة » اشيّال” تقريره على : 

ذكر احرك الموصل . 


وإشارته إلى وجوده فى آن المماسة . 


وسبب توه هذا الفاضل : 
هو أن الشبخ لم يتعرض لذكر السيب الثانى » بل اقتصر على ذكر معلوله » وهو زوال 
السببية عن السبب الأول 5 
م إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الحرجة : 
[ بإنكار وجود الميل أولا . 
ثم بإنكار امتناع ميلين مختافين » دفعة ء ثانياً . 
م بتجويز وجودهما فى زمانين ممتافين: يفصل بينهما آن واحد لا ,وجد فيه : 
إما احدها . 
أوكلاها ) . 
وفها مر من الكلام فى كل واحد من هذه المواضع كفاية . 


(؟) أقول : للا فررغ من إثبات السكون بين الحركتين امحتلفتين: شرع ف المطلوب 
من ذلك .وهو بيان أن الحركة الحافظة للزمان ء دورية . 


ل 
فتكون غير الحركة الى مها يُستحفظ. الزمان المتصل . 
فالحركة الوضعية هى الى مها يستحفظ. الزمان المتصل »؛ وهى 


القورية + 


ونقريره : أنذكل حركة فى مسافة ٠‏ تنتهى تلك المسافة إلى حد : وتنتهى تلك الحركة إلى 
سكون ؛ للا تقدم . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ؛ لآن الزمان الذى هو مقدار الحركة » 
على ١‏ مر » لا أول له ولا آخر كا عضى بيانه ٠‏ فالحركة الى هى مقداره ٠‏ يحب 
أن لا يكون لها أول ولا آخر . 

لكن الحركات الى لا تختلف تكون : 

إما مستقيمة . 

وإما مستديرة . 

كما سبق بيانه . 

والمستقيمة لا بمكن أن تتصل دائماً لهجوب تناهى المسافات المستقيمة . 

فإذن هى وضعية دورية . 

واعلم : أن القائلين بنق السكون بين الحركات امْتلفة يسندون الزمان أيضاً إلى الحركة 
انستديرة دون غيرها » لامتناع اتصال الحركات احتافة بعهها ببعض ». بمحيبث يصير 
المجموع حركة واحدة . 

والزمان ؛ إذ هو شى ء واحد متصل : يحب أن يكون مستنداً إلى ما هو مثله فى الانصال 
الوحدانى . 

فإذن الحركة الحافظة للزمان » متصلة داعاً . 

ولا حركة متصاة دائماً سوى الدورية . 

رقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب ٠‏ لا يفتقر إلى إثبات السكون المذكور » كل 
الافتقار . 
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الفصل السابع عشر 
فائلة 


. إنما يجب أن يقال : صار غير موصل‎ )١( 

ولا يجب أن يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 

أن الحركة » والمفارقة - التى هى الحركة منسوبة إلى ما 
يتحرك عنه - ليست تقع دفعة ؛ ولا فيهما ما هو أول حركة» ومفارقة . 

وأن يزول كونه موصلا » واقع دفعة ه 


)١(‏ أقول : هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم » وهى أن الجمهور يقولون فى 
حجهم الى حكيناها علهم ‏ أعى الى زيفها الشيخ عند إثيات الآن الثافى ‏ : إن 
المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً . 

وقد رد علمهم من ينازعهم فى مطلوبهم بأن : 

المفارقة عبارة عن الحركة «نسوية إلى ما وتدحرك عنه . والحركة أيست ثقم دفعة » بل فى 
زمان ء ولا يوجد فيها شىء هو أوها » لآن كل جزء يوجد مها ١‏ فإنه ينقسم أيضاً إلى 
أموزاء يتقدم بعضها على بعض . ظ 

وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . 

فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مفارقاً » أى مبايناً فى آن » بل يحب أن يقال : 

إن المتحرك صار غير موصل » بعد ما كان موصلا ؛ 

أو زال عنه كونه موصلا" فى آن ٠‏ فإن كون الى ء غير موصل قد يقع فى آن ء 
كا بقع ف زمان . 

وما ذ كره الشيخ فى « الشفاء » هو : 

[ أن الحجة المشوورة لا تصير صصيحة » إن بدلت . 
لفظة « المباينة » ب د اللامماسة » ] . 
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الفصل الثامن عشر 
تذنيب 
)١(‏ فالحركة الى يجب أن تطلب حال القوة عليها » من 
حيث هى غير متناهية » هى الدورية » 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 
[1] أعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية » 
وعد لاعفنا غيره ؛ لأنه لا مكن أن يكون إلا متشاهياً : 
03 فغير مناف لوله هذا » لأن الحجة فى نفسها ضعيفة » والحجج الى يكون فسادها من 
جهة المعنى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤثر فى المعبى . أما الحجج 
الصحيحة فر بما توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . 
فهذا ما بمكن أن يقال فى تقرير هذه المسألة . 
)١(‏ أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الفصول الثلاثة الماضية : أن القوة الى 
لا نباية ها » هى البى تكون على أعمال » أو حرّكات غير متناهية . 
وتبين فى الفصلين الأخير ين أن المركة غير المتناهية هى الدورية . 
فإذن الحركة الى يجب أن يتعرف حال القوة عليها » من حيث هى غير متناهية ؛ 
هى الدورية لا غير . 
ولا كان هذا الحكم فرعاً على ما تقدم » جعل هذا الفصل تذنيباً له . 
وقد ظهرق هذا الفصل أيضاً أنه يريد . 
[ بلا نباية القوة ] . 
لانهابها حسب المدة والعدة . 
[ ١ع‏ أقول : يريد بيان امتناع كون القوى الحسمانية غير متناهية : 
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فإذا حرك بقوته جسما ماء منمبدأ نفرضه »حركات لاتتناهى 


واعلم أن القوة غيرالمتناهية » لو كانت جممانية : وحركت جس]؟ » فلا يخاو : إما أن 


يكون تحريكها لذلاك اسم : 


بالقسر . 
أو بالطبع . 


لأنه : 

إما أن لا يكون محلا لتلاك القوة . 
أو يكون . 

والقسيان غغالان . 


أما الأول : فلما يشتمل عليه هذا الفصل : 
وأما الثانى : فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده . 


فقوله : 
ُ لابجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية » 
حرك حسما غيره ]. 

إشارة إلى فساد القسم الأول . 


والحمجة عليه أن ابلحسم لا يمكن أن يكون إلا متناهيا . 

وذلك لما مر من وجوب تناهى الأبعاد . 

فإذا حرك جسم بقوته جسم آخر من مبدأ مفروض » حركات لا نباية لا . 

محسب الامتداد الزمالى . 

أو محسب العدة فى القوة . 

فإن غير المتناهى لا مخرج إلى الفعل . 

خم إذا فرضنا أن ذاك الحسم الحرك » بحرك جسما آخر شبياً بالحسم الأول فى 


الطبيعة » وأصغر منه فى المقدار » بتلاث القوة عينها » من ذلك المبدأ المفروض ٠‏ فيجب أن 
محرك الثانى أكثر من الأول ؛ وذلاك لأن المفسور إنما بعاوق القاسر بحسب طريعته المخالفة 
لطبيعة القاسر » من حيث هو قاسر . 


1 
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فى القوة » ثم فرضنا أنه يتخرك أصغر من ذاك الجسم بتك القوة » 
فيجب أن يحركه أكثر من ذاك » من المبدأ المفروض . 
0 ولا شاث أن طبيعة الحسم الأعظم : تكون أقوى من طبيعة اسم الأصغر : لاشهال 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر » وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم 3 ا من معاوقة الأصغر . 

فإذن يكون تحرياث الأصغر أكثر من تحرياث الأعظم . 

وهذا مما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل » إلا أنه تبين ما مرفى « الفصل السادس » من 
والقط الثانى » » وما سيأنى . 

ولا كان مبدأ التحريكين واحداً بالفرض » وجب أن تقع الزيادة الى بالقرة ٠»‏ فى 
الحانب الاخر » الذى فرضت اللانهاية فيه » وكذلات النقصان . ويازم نه انقطاع الأقلء 
فيكون ذلك اللحانب أيضاً متناهيا . وقد فرض غير مةناه . 

هذا خلف . 

فإذن هذا الفرض محال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم مأخذا مما استعمله الشيخ ؛فإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركتٍ بالفرض جسمين متافين. لوجب أن يكون تحريكها إياهما 
متفاوياً ٠‏ .. 

ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما :بعد أن فرضت غير متناهية مطاقاً . 

هذا حلف . 

فإذن العوة غير المتناهية : 

سواء كانت جسمانية » أو غير جسمانية . 

بكتنع أن نكون مباشرة لتحرياث الأجسام بالقسر . 

والشيخ خدصنصه بالقوة الحسمانية ؟ لآن غرضه فى هذا الموضع » هو نفى اللامباية عن 
القوى الحسمانية . 

والاعتراض المشبور الذى أورده الفاضل الشارح عليه : 

[ بتجويز أن يكون التفاوت فى التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما ] . 


لفل 


فتقع الزيادة الى بالقوة »فى الجانب الآتحر ؛ فيصير الجانب 
الآخر متناهياً أيضاً . 


مندفع ؛ لأن المراد بالقوة المذدكورة ههنا » هى الى لا نباية لها باعتبار : 
المدة , 
أو العدة . 
دون الشدة على ما مر . 
م إنه أورد عليه سوال آخر : 
[وهو أن القائلين بتناهى الحوادث » الما استدلوا برجوب ازديادها كل بوم 
على تناهيها » رد الشيخ عليهم بأن قال : 
لا لم يكن لها مجموع موجود فى وق تمن الأوقات » لم يكن الحكم بالازدياد 
علمها صرحا فضلاعن أن يكون مقتضيا لتناهيها ] , 
قال : 
[ ولقائل أن يرد عليه ههنا بما رد هو به عامهم ٠‏ بعينهء وهو أن يقول : 
ليس للحركات الى تقوى همه الفوة علها مجموع موجود فى وقت ها . 
فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والتقصان ] . 
قال : 
[ ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السئال . 
فأجاب : ١‏ بأن المحكوم عليه ههنا هو كون الفوة قوية على تلك الأفعال . 
وهذا المعى حاصل ف الخال ا , 
ولا شك أن كون القوة قوية على نحريك الكل ٠‏ أقل من كونها قوية على 
تحر يك الجزء 3 فوقع التفاوت فى القوة عليها 4 حلاف التوادث ؛ فإن م.جموعها 
لالم يكن موجوداً فى وقت ما استحال الحكم عليها بالزيادة والتقصانع . 
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هذا محال * 
ثم قال الفاضل الشارح : 0 

[ وللسائل أن يعود فيقول : 
أنتم إنما تستدلون على تفاوت القوة على تحرياث الكل والحزء ٠‏ بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال . 
وحينئى يعود الإشكال ] . 

أقول : الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقاً » بل ذكر فى 

آخخر القط اللخامس : 


[ أن جميعها لا يمكن أن يوجد فى وقت . 
وغير المتناهى المعدوم » قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فى 


وفى هذا الكلام تصريح بأن كثرة الشىء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه . 

وكيف ؟ وربًا يوصض ببما » وباللاباية » مع » فى النظر الأول ٠‏ إذا اختلفت 
جهتاهما : أعنى جهة القلة والكيرة » وجهة اللاماية . 

وبيان ذلك . أن كل ما يمتد : 

مترتباً فى العقل . 

أو الخارج . 

مقداراً كان . 

أو عدداً , 

فيكون لا محالة لامتداده جهتان ؛: 

يمكن أن يوص ف ذلك الامتداد فى الحهتين معاً بالتناهى . 

أو يسلب عنه فببما التناهى . 

أو بوص فق إخداننا به , 

ويسلب ف الأخرى عنه . 

والحكم بالازدياد والانتقاص ؛ عليه » لا يكون إلا فى ابلحهة الموصوفة بالهاية » لأنهما 
من خواص الحكم المتناهى . 


الفصل العشرون 


أمما -. 


مهدمه 


)١(‏ إذا كان شبىء ما . بيحرك جسما » ولا ممانعة فى ذاك 
الجمم : كان قبول الأكبر للتحريك ٠‏ مثل قبول الأصغر . 
لا يكون ادها أعصى ؛ والآخر أطوع » حيث لا معاوقة أصلاه 


فإذن الحكم بما فى جهة واحدة » لا يناق سلب اللهاية فى ابلجهة الأخرى » بحسب 
النظر المذكور . 
وأما امتناع سلب الهاية عنه » إذا كان موجوداً ٠»‏ على ما هو المقرر عند جمهور 

الحكماء » فذلك لأمر يقتضيه » خارج عن مفهومه : وهو غير ما نحن فيه . 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

لما كانت لا مهاية الحوادث فى الجهة الى تلى الماضى ٠‏ وازديادها فى اللجهة الأخرى : 
البى تلى الجال ء لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى : ححا كا مر . 

وأما الأفعال الصادرةعنالقوة المذكورة » فلماكان لامتدادها ميدأ واحد : بالغرفى. 
وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان » بحسب طبائع المقسورات المختلفة : وجب أن بكون 
التفاوت فى ابلحهة الأخخرى » وأوجب التفاوت تناهياً فى :ا اللنهة أيضاً . 

وبذلك افيرقت الصورتان . 

فهذا ما عندى بى هذا الموضع . 

وأما عبارة الشيخ فى الحواب المحكى عنه . فلم تقع إلى" بألفاظه حتى أنظر فيبا . 

)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان امتناع كون القوى الكسمانية غير متناهية التحرياث 
بالقسر » أراد أن يبين امتناع كونها غير متناهية التحرياك بالطبع أيضا . 

فقدم لذلك ثلاث مقدمات : 

أوها : ما ذكره فى هذا الفصل » وهو أن الدسم من حيث هو جسم لا ل يكن 
مقتضياً التحريك ١‏ ولا يمنع عنه ؛ بل كان ذلك لقوة تحله » كما مر . 


١ 


الندصل الحادى والعشر وك 


و 
0 


معدلمة أخرى 


)١(‏ القوة الطبيعية لجسم ما : إذا حركت جسمها ؛ ولم يكن 
فى جسمها معاوقة أصلاء فلا يجوز أن يعرض يسبب الجسم تفاوت 
فى القبول » بل عسى أن يعرض ذلك بسبب القوةه 


الفصل الثانى والعشرون 


مقدمة أخرى 


]١[‏ القوة قى الجسم الأأكبر » إذا كانت مشاءبة للقوة 

فى الجسم الأصغر ؛ حبى لو فصل من الأكبر مثل الأأصغر , 
0 فإذن كبيره وصغيره » إذا فرضا مجردين عن تلات القوة : كانا متساويين ى قبول 
التحرياث : وإلا لكان الخسم من حيث هو جسم ؛ مائعاً عنه . 

: أقول : وهذه ثانرة المقدهات‎ )١( 

وهى أن القوة الحسمائية المسماة بالطبيعة .إذا حركت جسمها ‏ ولا محالة يكون ذلاك 
ابلحسم خالياً عن المعاوقة » و إلا لم تكن الطبيعة طبيعة اذلاك الاسم قلا وز أن بعري 
يسبب كبر الجسم وصغره ء تفاوت فى القبول لا مر فى المقدمة الأولى : بل إن عرض 
تفاوت » فهو يسبب القوة » فإنها تختلف باختلاف لها . على ما سيأنى فى القدءة 
الثالئة . 

وهناك يستبين أن التفاوت "ا كان فى الحركات القسرية بسيب القوابل لا غير : فهو 
فى الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

1] أقول : وهذه ثالثة المقدمات . 

وهى أن القوى الحسمانية المتشابهة » تختلف باختلاف الأجسام ٠‏ وتتناسب بتناسب 


فل 
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تشابت القوتان بالإطلاق ؛ فإنها فى الجسم الأكبر أقوى وأكثر ؛ 
إذ فيها من القوة شبيه تلك وزيادة . 


الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 


5 نقول : لا يجوز أن يكون فى جسم من الأجسام‎ )١( 
. قوة طبيعية تحرك ذاك الجسم بلا نباية‎ 

وذلك لأن قوة ذلك الجسم ٠‏ أكثر وأقوى من قوة بعضه ء 
لو انفرد . 


الها امحتلفة » بالكير والصغر ؛ لأنها حالة فيها : متجزثة بتجزثتا . 
وألفاظ الكتاب واضحة . 
)١(‏ أقول : لما فرغ من تقرير المقدمات » شرع فى المقصود؛ وهو ما ذكر فى 
صدر الفصل . 
فقوله : 
[ وذلك لآن قوة ذلاث الحسم أكثر وأقوى من قوة بعضه » لو انفرد ] , 
إشارة إلى المقدمة الأخيرة . 
وقوله : 
[ وليس زيادة جسمه فى القدر » تؤثر فى منع التحريك » حبى تكون انسة 
المتحركين وا حركين واحدة] . 
إشارة إلى المقدمة الأول » و إلى سبب الاحقياج إليها ٠‏ وهو أن المعاوقة لو كانت فى 
الكبير أكثر مها فى الصغير » مع أن القوة فى الكبير أيضاً أقوى مها فى الصغير » لكانت 
نسبة المتحركين والحركين واحدة . 
لكن ليس كذلك ء لا مر فى المقدمة الأول . 


اإشدا 

وليس زيادة جسمه فى القدر تؤثر فى منع التحريك » حبى 
تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة . 

بل المتحركان فى حك, ما لا يختلفان ؛ والمحركان مختلفان . 

فإن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نجاية » 
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إشارة إلى ما استبان فى المقدمة الثانية . وهوكون التفاوت ههنا بسبب الفواعل . لا بسبب 
القوابل . 
وقوله : 
[فإن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نماية : عرض 
ما ذكرنا] . 
تقرير للبرهان بالإحالة على ما همر » وهو أنه يلزم من ذاث وقوع التفاوت فى الحانب 
الذى فرض غير متناه » ويلزم منه تناهى الأقل ٠‏ كا مر . 
وقوله : 
[ ون حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على حركاته » على نسبة 
متناهية » فكان الحميع متناهياً ] . 
نتمم هذا البرهان . 
وإنمًا احتاج إلى ذلك علأن اللازم مما مر » ليس إلا وجوب تناهى المركات 
الصادرة عن الخسم الأصغر 1 
لكن كان ذلك فى الحجة السابقة خسلفا ؛ لآن القوة الواحدة اقاض.ت من حيث هى 
غير متناهية » فعلا متناهياً . 
وم يكن ههنا خلفاً ؛ لأن القوة ليست بواحدة . 
بل إتما لزم امحال من حيث ذ كره . 
وهو أن تناهى حركات الأصغر يقتضى تناهى حركات الأأكير أيضاً : لكونهما على 
نسبة جسمبهما المتناهيين + على ما مر فى المقدمة الثالثة . 
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وإن حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على 
حركاته ‏ على نسبة متناهية » فكان الجميع متناهياً م ٠‏ 


فهذا تقرير ماى الكتاب . 

واعلم أنا ذكرنا أن الشيخ يريد بيان امتناع كونالقوى الحسمانية غير متناهية التحرياث. 

فبينة بامتناع صدور قسمى التحريك عنبها . أعبى الذى بالقسر ؛ والذى بالطبع » 
من غير مباية . 

لكن لا كان البرهان الذى أقامه على امتناع كون القوى الحسمائية غير المتناهية » 
بالقسر : أعم مأخذاً » من الموضع الذى استعمله فيه ء فهذا المرهان الذى أقامه علٍ. 
امتناخ كربا محركة بالطبع 3 أخص تناو »هما يجب . 

وذاث ٠‏ لآنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحريك غير المتناهى عن قوه حالة فى 
جسم 5 معاوقة فيه ٠‏ منقسمة بانقسام ذا اسم على التشايه » كالطبيعة + والنفوس 
الفلكية المنطبعة فى أجسامها : 

وبالحملة القوى المتشاءبة الحالة فى الأجسام البسيطة . 

والتحريك بالطبع ٠‏ الذى يقابل التحرياك بالقسر ٠‏ يكون أعى من ذلك ؛ لكونه 
متناولا التحريكات الصادرة عن النفوس النباتية ء والحروانية + مم أن أجسامها المركبة 
لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طرائع بسائطها : على ما تبين فها مر . 

وأبضاً أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام الها : لكون تلاك اغحال أجساما لية . 

فإذن3هذا البردان كان أخص مما يجب ٠‏ لكن لما كان المقصود ههنا » بيان امتناع 
كون الصور الفلكية المتطبعة فى هيولاتها : مبدأ التحريكات غير المتناهية » اكتفى الشيخ 
مهذا البرهان ؛ المششتمل على حصول مقصوده . 


ا 


اللفصل الرابع والعشرون 
تذنيب 
)١(‏ فالقوة المحركة للسماء غير متنئاهية © وغير جسمانية » 
فهى مفارقة عقلية ‏ وف بعض النسخ : فهى غير جسمانية » 
فهى ممارقة 7 عقلية - ه 


. أقول : قد بان فها مضى » وجوب وجود حركة غير متناهية‎ )١( 

وبان أنها لا تكون إلا دورية . 1 

وبان فى ٠‏ الغط الثانى » أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية : هى السماوية . 

فإذن ثبت أن القوة امحركة للسهاء غير متناهية » 

وثبت أيضاً بالبرهان المذكور ء فى الفصول المتقدمة : أن القوى المسمانية لا تصدر 
عها .حركات غير متناهية . 

نأنتجت المقدمتان : أن القوة المحركة للسهاء » ليست بمحسمانية . وما ليس بحسمانى » 
يكون ممارقاً . 

فإذن هى مفارقة . 

والمفارقة : إما عقل . أو لقنن + 

والنفس المفارقة إذا حاولت تحر يك جسمها : فإنما تحاوله روج ما فيها يااقوة ؛ من 
الكمال إلى الفعل : وإلا فلا احتياج لا إلى التحريك . 

فإذن : هى مفتقرة فى التحريك ٠‏ إلى شىء تكون كالاته موجودة بالفعل : لتخرج 
تلك الكمالات النفسانية من المَوة إلى الفعل . 

وذلك الشىء هو عقل . 

ولا محالة يكون ذلك الشبىء » هو السبب الأول لتحريلث السماء > 

فإذن القوة الأولى الى يصدر عنها تحريلك المماء + مفارقة عقلية . 


لحن 


الفصل الخامس والعشرون 
ول ويه 
010 ولعلك تقول : قد جعلت السماء تتحر عن مفارق . 
وقد كنت من قبل منعت أن يكون المباشر للتحريك أمرًا عملي 
صرفا » بل هو قوة جسمانية . 
فجوابك أن الذى ثبت هو محرك أول . 
ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جممانية ٠‏ 


)١(‏ أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هذا القط أن محرك السهاء » لا يجوز أن 
يكون عقلا ‏ بل هو قوة نفسانية جسمية 
وههنا قد حكم بأنه مفارق عقلى . 
وذلك بوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذلك غير متناقض » لآن الحكم بأذ المماشر للتحرياك لا يوز أن يكون 
عقلا » لا يناى كون العقل ؛ مبدأ من وجه آنخر . 
واعلم أن تحريك النفس تحر يك فاعبليى" » وتحريلك العقل تحريات غائى . 
والغاية ٠‏ وإن كانت من حيث هى علة لعلية الفاعل مبدأء بعيدأ ؛ فهى من حيث 
انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل » مبدأ قريب . 
وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن امحرك القريب إن كان جسمانيئًا : 
فهو نفس >١٠.‏ وإلافهو عقل : 
ولا وجه لكونهما معاً سبرين . 


يفنا 


الفدصل السادس والعشروك 
وهم ونلبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك ». 
لا دائم التحريك » فيكون لغير هذه الحركة . 
فاسمع » واعلى » أنه يجوز أن يكون محرك غير متناهى 
التحريكف» يحرك شيا آخر 4 ثم بصدر من ذلك الآخر »حركات 
غير متذاهية » لاعلى أنها تصدر عنه لو انفرد ع بل على أنه لايزال 
م2000 
ينفعل عن ذلك المبدا الأول » ويفعل . 
)١(‏ أقول. معن السؤال : 
أنه إذا جاز أن يكون المباشر لتحرياث السماء قوة جسمانية » فتكون تلات القوة متناهية. 
التحر يك لا دائمة التحرياث © فتكون محركة لغير المركة ااسماوية الدائمة . 
ددا حاف . 
ونبه : على الحواب بأنه : 
بجوز أن يكون محرك ٠»‏ غير متحرلك 2 عقل ؛ غير متناهى التحر ياك 05 رلك قوة حالة 
فى جسم : أى يتجدد منه فى تلك القوة أمور متصلة غير قارة . 
ثم يصدر عن تلك القوة حركات غير متناهية فى ذلك الحسم لا على أنها تصدر عن 
تلك الموة لو انفردث 3 بل على أنها تنفعل دااً » عن ذلك ارك العقلى » وتفعل محسبيه 
انفعالاا تلك . 
نم زاد فى البيان بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية . 
وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 
وبين تلك التأثيوات على سبيل المبائية . 
وذكر أن الممتئع على القوى الحسمانية هو الثالث فقط . 
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واعلم أن قبول الانفعالات غير المتناهية ٠‏ غير التأثير غير 


المتناهى . 
والتأثير غير المتناهى . على سبيل الوساطة » غير ت.أثيره على 
مسبيل المبدئية . 


وإنما عتنع 'فى الأجسام أحد هذه الثلاثة فقط. ه 
0 واعترض الفاضل الشارح : بأن : 
[ الأمور الحادثة فى النفس الحسمية : لا يجوز أن تصدر عن العقل » فإن 
الثابت لا يكون علة للمتغير . 
وإ جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس . 
وحينئذ لا يمكن القطع فى شىء من القوة الحسمية : بأنها لا تقوى على أفعال 
غير متناهية ؟ لاحهال انفعالها عن العقل دائماً ] . 
والحواب : أن المتغير إنما يصدر عن الثابت يسبب وجود الحركة الدائمة .» والركة 
لا توجد إلا عند تجدد أحوال فى محركها » منسوبة إلى : 
إرادة . 
أو ميل طبيعى . 
أو فسرى . 
تكون كل حركة علة لتجدد حال . 
وكل حال علة لتجدد حركة . 
فتتصل التجددات فى المحرك . 
والذركات فى ارك . 
دن لا بد من محرك نتجدد أحواله » وليس هو بعقل . 
ولا امتنع فى الفلك انتساب تلك الأحوال إلى : 
طريعة , 
أو قسر . 
“بت انتسابها إلى نفس . 


اهن 


الفصل السابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ فالمدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية » للنفس السماوية » على هيكات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الحركات السماوية على النحو المذكور من الانبعاث . 

ولأن تأثير المفارق متصل » فما يتبع ذلك التأثير متصل 

على أن المحرك الأول هو المفارق . 

ولا عكن غير هذا » 

الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 


: صاحب المشائين قد شهد‎ )١( 
بأن محرك كل كرة ونيد له فيدريكا غير هتنا‎ 
وأما احيال كون القوى اللسمانية قوية على غير المتناهى » بحسب انفعالاتما عن‎ << 
العقل : فليس بإلزام على الشيخ » لأنه عن ما صرح به » لكنه لا يتصور فها لاا تستمر‎ 
. انفعالاته وأفعاله‎ 
أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن‎ )( 
. العقل » وصدور الحركات بحسبها عن النفس‎ 
. وهو غبى عن الشر ح‎ 
. أقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قوم من المشائين ظنوا‎ )1( 
: أن المتشبه يه فى جميع السماويات واحد‎ 


لدلا 

وأنه غير متناهى القوة . 

وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 

فغفل عنه كثير من أصحابه ٠‏ حتى ظنوا : أن المحركات بعد 
الأول قد تتحرك بالعرض لأنها فى أجسام . 

والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ٠‏ وم يحضريم أن 
التصور العقلى غير ممكن : 

اجم . 


0 أن العلم الأول قداحكم فى موضع بوحدته . 

وف موضع آخر يكيرته . 

وذ كرنا وجه كل واحد من قوليه . 

ذلك القوم زموا : أن الحركات السماوية هى نفوسها المنطبعة فى أجسامها . 

ولزمهم القول بتحركها بالعرض ؛ لأن الحال فى المتحدرك بالذات ٠»‏ يتحرك بالعيض . 

واتحرك المتحرك يحتاج من ححيث يتحرك ع إلى محرك آخر ٠‏ ولا يتسلسل » بل يجب 
أن ينتهى إلى محرك غير متحرك : من حيث هو محرك . 

قالوا : فذلك ارك الذى لا يتحرك » من حيث هو محرك : هو العلة الأول » أو 
العّل الأول . 

وسائر ما عدا ذلك الواحد من الحركين » متحرك : 

إما بالذات . 

وإما بالعرض . 

وذلك غر واجب ؟ لأنه يحوز : 

أن يكون احرك غير متحرك من جهة ما هو محرك . 

ويكون متحركاً من بجهة أخرى )؛ مثلا من جهة كونه حالا فى مادة , 


امكل 
ولا لقوة جسم . 
فهو غير ممكن : 
لما يتحرك بذاته . 
أو يتحرك بالعرض : أى بسبب متحرك بذاته . 
وأنت إن حققت لم تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
نا +قدر كه بالعرض ؛ إلا بالمجاز ؛ وذلك لأن الحركة بالعرض » 


وفنااهل هو الذى حا على عل الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النغوس 
الممارقة والعقول . 


فرد الشيخ عليهم فى هذا الفصل بشيئين : 
أحدهما : قول المعلم الأول ؛ فإنهم يدعون ملازمة مذهيه » وذلك أنه صر ح : 
بأن محرك كل كرة » يحركها تحريكأ غير متناه . 
وبأن التحريك غير المتناهى لا يكو بقَوة جسمانية . 
وهذان المولان ينتجات : 
أن كل محر كرة » جوهر مفارق . 
لكن القوم امد كورين قد غماوا عن جميع القواين ؛ وإنتاجهما . 
والثافى : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية » هى مبادى تشوقاتما . 
وتقرير ذلك : 
أن التصور العقلى لا بمكن أن يكون : 
لما مر فى المط الثالث 
وكل متحرك : 
بالذات . 


نفك 
هى أن يكون الشىء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه » ثم 
يزول ذلك بسبب زواله عما هو فيه » الذى هو متنطبع فيه ه 


أو بالعرض . 
فهو جسم ٠‏ أو قوة جسم 
فإذن التصور العقلى لا يمكن أن يكون لما يتحرك . 
بالذات . 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية : تصورات عقلية بزعمهم . 
فإذن هى عقول مفارقة غير متحركة : 
بالذات , 
ولا بالعرض . 
م إن الشيخ أزال وهنم من يظن أن النفوس الناطقة متحركة بالعرض ء ويشبه التفوس 
الفلكية بها » يبيان معبى الحركة بالعرفى ٠‏ ونى ذا المعنى عن النفوس الناطقه . 
وجميع ذلك ظاهر . 
واعلم أن المحصلين من المشائين لا يذهرون إلى ما ذهب إإيه الوم المذكورون ٠‏ وإنما 
يذهب إليه قوم مهم ؛ لا مزيد تحصيل هم . 
يدل على ذلك قول الشيخ؛ فى كتابه الموسوم ب المدأ والمعاد ٠‏ : فإنه قال مبذه 
العبارة : 
[ والفيلسوف يضع عدد الكرات المتحركة » على ما كان ظهر فى زمانه ع 
ويتبع عددها عدد المبادى المفارقة ع . 
والإسكندر يصرح وبقول » ف رسالته الى فى اللمبادى : 
[ إن نحرك جملة السهاء واحد . لا مجوز أن يكون عدداً كثراً : وإكد لكل 
كرة محركاً ؛ ومعشوقا » مخصانها ] . 
ونامسطيوس يصرح ويقول ما هذا معناه : 
[إن الأشبه والأحق » وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلاث » على أن فيه 
وجود مبدأ حركة خاصة له ؛ على أنه معشوق مفارق ] , 
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الفصل التاسم والعشر ون 
إشارة 


)010 الأول ليس فيه حيثيتان لوحدانيته . 
فيلزم - كما علمت - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط. 5 
اللهم إلا بالتوسط. . 
وكل جسم - كما علمت - مركب من هيول وصورة ٠‏ 


)١(‏ أقول : يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسماً » بل دو عقل 
مجرد . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا الفصل يشتمل مع الذى يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثنات العقول ] 

وتقرير : مالى هذا المصل : 

أن الممدأ الأول ليس فيه كثرة لوحدانيته » "ا بين فى اامط الرابع . 

فيلزم - كما علمت ى الفط الخامس - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط» إلا 
بالتوسيط . 

وكل + كا علمت ف القط الأول - مركب من هيول وصورة : 

فيتضح لك أن المبدأ الأول لوجود الحسم . 

يكون مؤلفاً من شيئين . 

أو يكون وجود الجسم عن مبد| فيه حيئيتان » ليصح أن نصدر عنه الول والصورة 
ميا : لأنك علمت - ق الغْط الأول أيضا - أنه ليس ولا واحد منبهما علة » ولا واسطة 
علة » للأخزى ؛ بل يحتاجان معاً إلى علة توجد كل واحدة منهماء فإن إيجاد المركبه 
مسبوق بإحاد أجزاثه . 

أو توجدهما معا . 

ولا يحوز أن تكون علهما القريبة » شيئاً غير منقسم . 


184 
فيتضح أك أن المبدأ الأقرب لوجوده : عن اثنين . 
أو عن هبدأ فيه حيثيتان » ليصح أن يكون عنه اثنان معاً . 
لأدك خلعت أنه لبس :ولا وابخد ف جد من الوترل ا لسدورة عله 
للأخرى بالإطلاق » ولا واسطة بالإطلاق . 
بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما » أولهما معاً . 
ولا يكونان معاً عن ما لا ينقسم + يقير توسط: : 
فالمعلول الأول عقل غير جسم . 
وأنت » قد صح لك وجود عدة عقول متباينة . 


ولا شاف أن هذا المبدع الأول فى سلسالتها 4 أو فى حيزها العقلى + 


ال مس م يك 


جسم : بل هو عمل محض . 
وأنت ٠‏ قد صح لك فى هذا المط ؛ وجود عدة عقول متباينة الذوات: هى ميادى 
تحريكات الأفلاك , 


ولا شلك أن هذا المبداع الأول فى سلسلها » أىهو أيضاً حرك لفاك هوأول الأفلاك . 
أو فى حيزها العقلى » إن لم يكن عمركاً لفلاك: أى يكون مشاركاً لها فى التجرد » 
والبراءة عن القوة 1 
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الفصل الثلاثون 


١ م‎ 


)١(‏ قد مكرك أن تعلم أنالأجسام الكرية العالية »أفلاكها 
وكواكبها كثيرة العدد , 


50 أقرل :"هذا النفل مشتمل على أربعة مطالب: أكترها مما مر بيانه »ولذللك 
وسمه بالتنبيه » وإنما جمعها ههنا تنبياً وتذكيراً على ككرة العقول . 

فالأول : هو معرفة كثرة الأجرام العالية . 

والثانى : معرفة كثرة محركاتها : أعنى نفوسها . 

والثالث : معرفة كثرة متشوقانها . أعبى عقوذا . 

والرابع : معرفة اختلافاتها الذاتية : بعد اشتراكها فى بعض الأمور , 

وفى آخر الفصل ترغيب على تعرف عللها الفاعلية : ووعد ببيان ذلا . 

أما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العاوم الرياضية : ولذلك قال فيه : 

[ يمكناك أن تعلم ] . 

ول يشتغل بديانه : وإن أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالا . 

فأقول : الأجرام العالية » تنقسم : 

إلى كوا كب . 

وإلى أفلالكه . 

أما الكوا كب فتنقسم : 

إلى سيارات . 

وإلى ثوابت . 

والسيارات سبعة . 

والثوابت أكير من أن تحصى . 

وقد رصد منبا ألف ؛ ونيف » وعشرون كوكباً . 


كملا 


والطريق : 

إلى معرفة وجود الكواكب هو العيان لا غير . 

وإلى معرفة سيرها وإثيامها هو الرصد . 

وأما الأفلاك فكثيرة ء والطريق إلى إثباما الاستدلال نحركات الكواكب الموجودة 
بالرصد » بعد تمهرد اللأصول الحكيية » وهى : 

إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك يها بالذات» ويتحرك ما يحتوى عليه : بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى الحركات الفلكية المستديرة البسيطة . 

ووجوب التشابه فيها . 

وامتناع الحرق والالتئام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل العلم ف عددها اختلافاً لا يرجى زواله : بعد أن قسمودا : 

إلى »_؟لية يظهر مها حركة واحدة : 

إمأ بسيطة . 

وإما مركبة . 

وإلل جزئية : تنفصل الكلية إليها . 

فالقدماء أثبتوا تمائية أفلاك كلية » حيط بعضها بعض: محيث يماس متعر العاللى ) 
محدب السافل . 

ويكون مراكز اللجميع مرك الآرض . 

واحد مها وهو المحيط بالكل » فلك الثوابت» فإنه ما لا بد منه » وإن كان كون 
الثوابت على أفلاك كثيرة » ممكنا . 

وهذا الفلك هو أيضاً فلك البروج . 

وسبعة للسيارات السيعة » على النضد المشهور ٠‏ وإن كان فيه أيضاً خلاف . 

والمتأخرون زادوا فلك آخم : غبر مكوكب » يحرك الكل بالحركة الروعية : 
وجعاوه حيطا بالكل . 

ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلى » لكل كوكب منفصلا إلى أجسام كثيرة 


/امىما 


يقتضيبا اختلاف حركات ذلك الكوكب ٠‏ طرلا” وعرضاً واستقامة » ورجعة » وسرعة » 
وبطثاً » وبعدأ » وقرباً » من الأرض . 

فن غير المحصلين منهم من جعل لتلك الأجسام أشكالا” غير الكرة » كالقائلين 
بالمنشورات » والخلق » والدفوف » وأمثاها. وجعلؤها منضودة » فى جو مشتمل عليها » هو 
نحن فلكه الكلى . 

وسهم من جعلها ى حركانها أيضاً مختلفة »كالقائلين باسترخاء أوتارها » عند الرجوع » 
وما يقابله عند الاستقامة . 

وكالقائلين بإقبال الفلك » وإدباره . من غير استناد ذلك إلىحركة بسيطة متشابهة . 

هذا كله مع اختلافهم ق أعدادها . 

وأما المحصلون الذين يلتزمون القوانين الحكمبة؛ فقداختلفوا أيضاً فى أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلا” » وحركة . 

والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خخمسين فا فوقه . 

رالمتأخرون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضل» أثبتوا لكل كوكب فلكا مثلا” بفلاك 
المروج . مركزه مركر العالم » عماس عمحدبه مقعر ما فوقهء و يمقعره محدب ما تحته؛ وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر أفلاكه ء إلا" القمرء فإن ممثله المسمى بقلاث جو زهر ء 
حيط بفلك آخر له » يسمى المائل » وهو الذى يشتمل على سائر أفلاكه . 

وفلكا خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل » أو المائل » يماس 
محدباهما : ومقعراهما على نقطتين : يسمى الأبعد عن الأرض :أوجآ » والأقرب مها 

وفلكا آخر يسمى بالتدوير غير محيط بالأرض ٠‏ وهو فى لمن خارج المركز » يماس 
»دبه سطحيه » على نقطتين» تسمى أبعدهما عن الأرض ذروة» وأقرمما حضيضا 0 
ما خلا الشمس فإنها تكتى بأحد الفلكين » أعبى خارج المركز : أو التدوير + من غير 
رجحان لأحدهما على الآخر : بالقياس إلى حركانما . 

إلا" أن بطليموس رأى إثبات الحارج ا » أولى » لكونه أبسط . 
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لسن سس 


والكوا كب الستة مركوزة فق ندويرها » بحيث نماس سطوحها سطوح التداوير على 
نقطة . والشمس مركوزة فى ختارج المركز . 

وزادوا العطارد فلك] آخر خارج المركز أيضاً : فله فلكان خارب المركز . يستمل 
الممثل على أحيرهما ؛ اشهال سائر الممثلات على أمثاله : وهو المسمى بالمدير . 

ويشتمل المدبر على الثالى اشمال الممثل عليه » ودو المسمى بالحامل لقلك التدوير ؛ 
إذ هو المشتمل عليه » فتكون جميم أفلاك الكواكب السبعة على هذا التقدير ائنين 
وعشرين » ومع الفلكين العظيمين أر بعة وعشرين . 

عشرة مها موافقة المركز + لمركز الأرض . 

وعائية خارجة الهرا كز عنه . 

وستة أفلاك تداوير . 

يتحرك الفلك الأعلى بالحركة الآولى اليومية السريعة . 

ويتحرك ما دونه حركته . 

ويتحرك فلك الثوابت بالخركة الثانية البطيئة . 

ويتحرك ما دونه ما . 

ولكل فلك من الباقية حركة خاصة . إلا" الممثلاث الستة الى فوق القمر : فإنها 
لا تتحرك غير الحركتين المذكورتين . 

فتنتظم الرجعة والاستقامة : والسرعة والبطءء والقرب والبعد : يحركات الأفلاك 
الخارجة المراكز : والتداوير . 

وتتركب حركات الكوا كب المحتلفة الطولية من هذه الحركات على التفصيل المذكور 
فى كتب الحيأة . 

وبقيت الحركات العرضية الموجودة لتداوير الامسة المتحيرة ٠‏ وبعض اختلافات 
الدسسة والقمر : والحركة المقتضية لتناقض البعد ٠‏ بين قطبى الفلكين العظيمين -- على 
ما يظن : إن ثبت وجود ذللك التناقضص ‏ حقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام تتحرك برا , 

وقد أشار الشيخ وغيره من التكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك يذرهى أن تنسب 
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ع 8 7 
00 ويلزهدك عللى اصوأذك ال تعلم أن لكل جسم منها , 
٠.‏ حراس 9 ءًِ 
موافق المركز . 
مضافاً إلى ما 0 لأجل هذه الطركاة: إلا أن الآراء م تتفق بعل تلى ذلك : اتغاقها 
على ما سبق ذ كره . 
فهذا هو القول المجمل ى عدد الأفلاك . 
(؟) أقول : وهذا هو المطلوب الثانى : 
وهو معرفة كثرة النفوس احركة هذه الأفلاك , 
وهو حث حكمى والملك قال: [ ويازءاث على أصولك ] . 
واعلم أهم اختلفوا أيضاً فى محركات الأفلاك الحرئية والكواككب السبعة . 
فذهب فريى إلى أن كل كوكب مها بنزل مع أفلاكه ماله حروان واحد . ذى نمس 
واحدة » تتعلق بالكواكب أول تعلقها و بأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك . كا تتعاق 
نفس الحيوان : بقلبه أولا” . 
و بأعضائه الباقية بعد ذللك بتوسطه . 
فالقوة احركة منبعثة عن الكوكب الذى هوكالقلب فى أفلاكه الثى هى كال+وارح 
والأعضاء الباقية » بعد ذلك . 
وعلى هذا التقدير تكون النفوس الفاكية تسعاً : 
اثنتان للفلكين العظيمين . 
وسبع السيارات وأ فلاكها . 
وذهب الباقون إلى أن كل فلك من الأفلاك المذكورة ذو نفس ممركة إياه: وكذلك 
كل كوكب . 
وقد أثبتوا للكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسباء كا أثتوا لأفلاكها ؛ فإن 


1 
أو فلكاً غير محيط. مثل التدويرات . 
أو كوكباً . 


حكمها فى وجوب إخراخ الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 
وهذا شىء غير محسوس » فما فوق القمر . 
أما القمر فإنلم يكن موه : 
خيالا يتراءى فيه بالانعكاس » ا ترى من الهلالات» وقوص قزح . 
أو أجساماً موجودة ٠‏ واقعة حذائه . 
بل كان شيئاً موجوداً فيه » ثابتاً فى جميع الأوقات .على حالة واحدة» لم يكن له 
-حركة استدارة . 
لكن الحكم القطعى فيه مشكل» وإلاظهر أنه لا يكون شيئأ موجوداً فيه » لوجوب 
بساطته ؛ وامتناح تغيره عن وضعه الطبيعى . 
فعدد النفوس الحركة على هذا الرأى » عدد الأفلاك والكوا كب جميعاً . 
والشيخ : حكم بذلك فى الكتاب بقوله : 
[إن لكل جسم منها : فلك كان . أو كركباء شيئأ هو مبدأ حركة مستديرة 
على نفسه ١‏ لا يتميز الفلك فى ذلك عن الكوكب ] . 
ويؤكده ما ذكرناه قبل» من وجوب "كون الأفلاك الخارجة المراكزء والتداوير؛ 
والكواكب مختيصة فى الإبداع بصور كالية زائدة على صور الممثلاث . 
ثم إن الشيخ نى الوه المذهوب إليه عند الءوام » وهو أن الكواكب تتحرك فى 
الأفلاك » تحرك الحيتان فى المياه » فإن القول يتكثر التركات» المقتضى لتكثر المحركات » 
عبى عليه . وإتما نفاه بشيئين : 
أحدها : المرهان الكل المتقدم : 
وهو امتناع الحرق والالتئام على الأنجسام ذوات الحركات المستديرة بالطبع . 
وإليه أشار بقوله : 
[وإن الكواكب تنتقل حول الأرض .. . 
إلى قوله : لا بأن تخرق لا أجرام الآفلاك] 


15١ 
شيئاً هو مبدأ حركة مستديرة على نفسه » لا يتميز الفاك قى‎ 
. ذلك عن الكواكب‎ 


والثانى : برهان حدسى . 

وهو أن الرصد والاعتبار » يدلان: على موافاة مركز تدوير القمر : أوجه ٠‏ فكل 
دورة مرئين . 

وهما عند كونه ف الاجماع والاستقبال . 

وحضيضه أيضاً مرتين : 

هما عند كونه ق تر بيعي الشمس . 

وكذلك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه فى كل دورة مرتين : 

إحداهما : عند كونه فى تار نا هذا فى أول العقرب ٠‏ بالتقريب . 

والثانى : عند كونه فى أول الثور . 

إلا أن أوجه العقربى يكون أبعد عن الأرض » من أوجه الثورى . 

حلاف القمر ؛ فإن أوجيه متساويان » وموافاته حضيضه أيضاً مرنين على التساوى » 
وهما عند كونه فى أول برجى السرطان والحوت . 

فإذن لولم يكن للفلك امامل التدوير حركة . بل كان التدوبر هو الذىيقطع الحامل 
حركته وحده : لم يعرض ذلك كذلك . 

والوجه 4 القمر هو أن حامل التدوير: يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً . وكسر جزء : من ثلهاثة وستين جزءاً من المحيط » ويحمل التدوير معه 
والمائل يتحرك جحركته : 5-8 الممثل جميعاً : إلى خلاف التوالى » أحد عشر جز ) 
وكسراً : وحمل الحامل معهء فيذه ب أقلهما بمثل أكبرهما قصاصاً . لاختلاف الحهتين . 
وتبق حركة مركز التدوير عن موضعه الأول : ثلاثة عشر جزءاً ٠‏ وكسراً . 

والتقدير الإلهى قد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل . فإذا تحرك الفلكان ى موضع الموافاة حركتيهما المذكورتين » صار الأوج مما يلى 
أحد جانى الشمس على بعد أحد عشر جزءاً : وكسر ) من ذلك الموضع ؛ ؛ ومركز التدوير 
مما يى الخانب الآحر » على بعد ثلاثة عشر جزءاً منه : وتحركت الشمس يبحركنها الحاصة 


١5,5 


وأن الكواكب تنتقل حول الأرض بسبب الأفلاك الى هى 
مركوزة فيها » لا بأن تنخرق للها أجرام الأفلاك . 
با ؛ قريب من جزء » إلى الحهة الى تلى المركز منه أيضاً : وكانت الشمس متوسطة 
بين الأوج ٠‏ ومركز التدوير على بعدين متساويين : كل واحد مما الى عشر جزءاً , 
وكسراً : ومجموعهما هو بعد مركز التدوير من الأوج ٠‏ ولكون ذلك البعد ضعف بعد 
المركز عن الشمس » سمى بالعد المضاعض. وسميت حركة الحامل بذلا القدر باسفركة 
المضاعفة . 
وهكذءا يوداً يعد يوم؛ حبى إذا صار بعد المركز عن الشمس ربع د ورء وبعد الأوج 
عنها من الحانب الآخر : أيضاً ربعا » وكان بين الأوج والمركزء نصض دورء واف المكز 
مقابلة الأوج . أعى الحضيض . 
وإذا صار بعد المركز عن الشمس نصف دور : استقبله الأوج من الحانب الآخرء 
وافاه ى استقبال الشمس . 
وكذلك فى التر بيع الآخر , 
فإذن المركر يواق الأوج فى : 
الاجماع . والاستقبال : والحضيض . 
ف المر بيعين . 
وأما عطارد » فلما كان له فلكان ؛ خارجا المركز : أعتى المدبر والحامل , 
وأوج المدبر يتحرك جحركة الممثل البطيئة المشبية فى زماننا إلى أول العقرب . 
وكان المدير متحركا بالحامل على خلاف التوالى » قدر مسير الشمس . 
والحامل متحركاً بالتدوير على التوالى » ضعف ذلات . 
وكان التقدير الإلمى . مقتضياً أن يكون مركز التدوير فى الأوجين معا . 
وجب إذا تحرك الفلكان عن ذلك الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 
عن أوج الحامل » ضعف مسير الشمس . 
وعن أوج المدبر ء بعد ذهاب أقل الحركتين » بمثله من الأكبر قصاصاً مثل 
مسيرها ؛ واليعد بن الأوجين مثله , 


فمكون أوج المدير متوسطأ بين أوج الحامل 2 ومركز التدويو : حى إذا صار بعد 


1 
ءّ 3 

ويزيدك فى ذلك بصيرة أذك إذا تاملت حال القمر فى حركته 

المتاعقة' © وأ وعنه. + :حال عظارة +#وأوفية ونه لو كات هناك 


المركز عن أوج المدبر » نصئف دورة » استقبله أوج الحامل من ابلوانب الآخر فوافاه 
المركز عيك حضيض المدبر : 
ولآجل ذلك كان المركز فى هذا الأوج : أقرب إلى الأرض مما كان فى الأوجين معا . 
ويكون أقرب ما يكون المركز من الأرض : فى موضعين متساويى البعد عن الأوجين 
المتقابلين : ويكونان لا محالة إلى الأوج الأدنى أقرب منهما إلى الأوج الأبعد . وهما أول 
السرطان : والحوت . 
فهذده يال القمر وعطارد 3 ف أوجببما 5 أىئّ 8 وصوذما ف أوج الحامل مرتين ٠‏ 
فى دورة واحدة . وذلك مما يقتفيى الحدس يككون الحركات مستندة إلى الأفلاك . لا إلى 
الكوااكب أنقسها . 
فإذن لا يقع خرق فى أجرام الأفلاك . 
وأذكر الفاضل الشارح 5 
جواز كون ابلسم الواحد متحركاً حركتين مختلفتين . 
قال : 
[ لأن الانتقال إلى جهة . يازم منه الحصول فى تلاك احهة . 
فاو انتمل إلى جهتين 5 ززم حصواه دفعة . ف جهتس : 
سواء كان الانتقال : 
بالذنات . 
أو بالعيض . 
أو بهما] . 
م قال : 


[ لا يقال : إنا نرى الررحى تتحرلك إلى ججهة . والملة عليها إلى خلافها . 
الاشارات والتدبجات 
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انخراق يوجبه جريان الكواكب ٠»‏ أو جريان فلك التدويرء لم 
يعرض ذلك كذآاك . 


لأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون للنملة وققة حال حركة الرحى ٠‏ وللرحى 
وقفة حال ححركة العلة ؟ 
ودذا وإنذكان مستبعداً : لكن الاستبعاد عندهم لا يعارض البرهان ] . 

وابكواب : أن الحسم الواحد لا يتحرك حركتين إلى جهتين من حيث هما حركتان » 
بل يتحرك حركة واحدة تتركب مما . 

فإن الحركات إذا تركبت وكان ت إلى جهة واحدة ٠‏ أحدثتحركة نساوى مجموعهما . 

وإن كانت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض, » 
أو سكؤزاً : إن لم يكن فضل . 

وإن كانت فى جهات مختلفة أحدئت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تلك الحهات على 
نسيها ؟ وذاث على قياس سائر الممتنجات . 

فإذن الجسم الواحد لا يتحرك : من -حيث هو واحد : إلا حركة واحدة : إلى جها 
واحدة . إلا أن الحركة الواحدة : 

كا تكون متشامهة . 

فقد تكون مختلفة . 

وكا تكون بسيطة . 

فقّد تكون مركبة . 

وكل بسيطة متشاببة . 

وكل مختلفة مركبة . 

ولا ينعكسان . 

والحركات الختلفة تكون بالقياس إلى محركانها الأول بالذات : وإلى غيرها بالعرض . 
ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرلك واحد بالذات ٠‏ بل لو كان فيا ما هى بالقياس إليه 
بالذات ء لكانت إحداها فقط , 

وإذا ظهر ذلك » فقد ظهر أنه لا يلزم من كون الحسم متحركاً بحركتين ٠‏ محصوله دفعة 


ل 

(") وتعلم أنها كلها فى سبب الحركة الشوقية التشبيهية ؛ 
بوتا 

وتعلم أن نه ليس يجوز أن يقال ما رما يقال : إن السافل 
منها معشوقه الخاص » هو ما فوقه . 


فى جهتان ؛ ول يحوج ذاك إلى اكات كوي امنعيقف ,قاذ عن عمال 
29 أفول . وهدما هو المطلوب النااث : 
وهو معرفة كثرة العقول ؛ فإن اخمتلاف الحركات يقتضى اختلااف مباديها امتشوقة , 


كنا مر , 

ونا ينبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما يتحرك شوقاً إلى الفلاك 
العالى . كما مر . 

والقائلون به . مجعلون أول الأفلاك » فلكاً ساكناً : متشوقاً غير مشتاق ينقطع به 
ل 0 


وهذا الرآى 12 ١ل‏ إليه أبو المركات البغدادى . وأسنده إلى بقراط هن القدماء . 

وإتما عبر الشيخ عنه بموله : [ ما ربا يقال ] . 

إشارة إلى أنه مذهب لوم . 

ولا تقدم إبطال هذا الرأى فى الفصل الثانىعشر من هذا المط : لم يتعرضى دهنا لذلاك. 

وإذا ثبت أنا إنا تتحرك شوقا إلى «تشوقانها المجردة . لا إلى الأجسام المحيطة بها ؛ 
فعى القائلين بنفوس نسعة : تكون العقول المتشوقة أيضاً ت.عة : عاشرها العقل الخصوص 
بالإفاضة على عالم الكون والفساد الذى ي.مونه بالعقل الشعال . 

وعلى المذهب الذى ذهب الشيخ إأيه يكون عددها . عدد الأفلاك والكواكب ء 
دزيادة واحدة . 

واعلم أن العدد المثبت بالدليل : دو ٠١‏ يقطم بأن العقول ايست أقل منه . 

وأما كونها أكثر منه » فن الحتمل ؛ إذل يدل على امتناعها دليل . 


155 
(4) وتعلم أنبا لم تختلف أرفياعها وح كات ٠‏ ومواشفيا 2 
بالطبع إلا بأنها ليست من طبيعة واحدة . بل هى طبائع شبى » 
وإن جمعها كونها بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية » طبيعة 


واحدة . 


(5) فيبى ذلك أنتنظر هل يجوز أن يكونبعضها سبباً قريباً 
للبعض ف الوجود , أم أسباما تلنك الجواهر المفارقة ؟ 


ومن ههنا تتوقع منا بيان ذلاب ه 


لهسم اموه تلموهمهم حكت 
000 52 


(4) أقول ودذا هو المطلوب الرابع : 

وهو معرفة اخدتلاف الأأجرام العالية بطبائعها . 

والشيخ استدل على ذلك باختلاف الأوضاع . والأبون والحركات » البى هى 
مقتضيات الطبائع ٠‏ كا تقدم بيأنه . 

فإذن هى محتلفة بالأتواع ٠‏ وكل نوع منها لا يريجد إلا" فى شخص واحد . 

وبجمعها معنى مشترك يقتضى اشتراكها فى استدارة الأشكال والحركات ؛ وامتناج 
زواها عن الأبون والأشكال . 

وذلك المعى طبيعة عامة هى مبدأ جنس يشتمل عليها ؛ وهى الى تسعى بالقياس إلى 
الطبائع المنصرية طبيعة خاممة . 

(5) أقول : هذا هو الحث على تعرف البادئ الفاعلة ذه الأجرام : أ 


الى أجراء 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد بان ذلك . 


١5ا/‎ 


الفصل الحادى والثلاثون 


هدارية 


)١(‏ إذا فرضنا جسمًا يصدر عنه فعل » فإنما يصدر عنه إذا 
صار شخصه ذلك الشخص المعين . 
فلو كان جسم فلكى ٠علة‏ لجسم فلكى يحريه ؛ لكان إذا 
اعتيرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدنمها الإمكان . 
)١( 3‏ أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ هذا الفصل مع خمسة فصول بعده يشتملءلى الطريقة الرابعة لإئبات العقول. 
وهى أنه بين امتناع كون الأجسام والحسمانيات عللا” لشىء من الأجسام . 
ويلزم عنه أن تكون عللها المفارقات . 
ولا يجوز أن يكون الأول تعالى عاة لها ؛ لامتناع صدور الأسم عنه بلا 
واسطة ء كنا مر . 
فإذن عللها مقارقات » بعد الأول » وهو العقول ع . 
أقول : والمقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علة للبعض . 
ولا كانت الأجسام العالية منقسمة : 
إلى حاو . 
وتحوى . 
وكانت علية الحاوى - على تقدير الحواز-. أقرب إلى الوهم ؛ قدم بران امتناعها . 
واعلم أن البرهان قائم على امتناع : 
صدور جسم عن جسم . 
أوعما حل فى جسم على الوجه العام . 
على ما سان : 


4 
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144 
3 
وأما الوجود والوجوب : فبعد وجود العلة ووجوما . 
ولكن و-حود المحوى 4 وعدم المخلاع ىق الحاوى ع هما م 4 
فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى . العلة . كان معه للمحوى إمكان 
ء ئ 5 يض 5 , 
لان تشخص العلة متعدم قَ الوجود والوجوب 3 على تشخص المعلول 
استلزامه لثبوت الخلاء؛ قدم ذكر هذا الوجه . وسمه بالهداية ؛ فإن سلوك الطرقٌ اللخاصة 
أحوج إلى الهداية » من سلوك الشوارع العامة . 
وهذده الطر بقة مرنية على ثلاث مقدمات . 
إحداها : أن الجسم لا بمكن أن يكون علة موجدة لشىء إلا" بعد صيرورته شخصا 
معيناً ؛ فإن الطبائع النوعية » مالم تككن أشخاصاً معينة » لم توجد فى الخارج . 
والثانية : أن العلة لا كانت متقدمة بالذات ء على معلوما ؛ كان وجود المعلول 
ووجوبه ٠‏ متأخرين عن وجود العلة . 
فإن اعتبر المعلول مع وجود العلة : كان حاله حيائف الإمكان ؛ لأنه لم يحب بعد . 
وكل مالم يجب ء وكان من شأنه أن يحب ١‏ فهو ممكن . 
والثالثة : أن الشيئين اللذين يكونان معآ , لامعية المصاحة الاتفاقية: بل معية نحيث 
لا يمكن أن ينفك أحدها عن الآآخر ؛ فإنهما لا يتمخالفان فى الوبوب والإمكان ؛ لآن 
تخالفهما فى ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 
وتقرير الحجة : بعد تقرير هلمه المقدمات : أن يقال : 
لوكان الحاو علة للمحوى اسيقه متشخصاً . لا يناه فى المقدمة الأول . 
وحيناك كان وجود الحوى 2 إذا اعتير مم و<ود االحاوى المتشخص م موصوفاً بالإ١.كان‏ 
لما بيسناه فى المقدمة الثانية . 


ولكن عدم الحلاء فى داخل الخاوى أمر يقارن اعتباره اعتبار وجود المحوى ٠‏ بحيث 


16 
فلا يخلو : 
إما أن يكون عدم الخلاء واجبا مع وجوبه . 
فإذن يلزم ور انا ؛ مع وجود الحاوى المنش< : ممكنآ ء لا بيناه فى 


المقدمة الثالثة . 
لكنه فى جميع الأحوال واجب ٠»‏ وإلا" لكان اللحلاء ممكناً . لكنه ممتنم لذاته . 
هذا خلف . 


فإذن الحاوى ليس بعلة المحوى . 
واعلم : أن قولنا : [ الحلاء ممتنع لذاته ] . 
ليس معناه : أن للخلاء ذاتاً » هى المقتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو المقتضى لامتناع وجوده . 
والمقارن للمحوى هو نى ما يتصور فيه 
فإن المحوى من حيث هو ملاء ؛ لا يتصور إلا مع ذلك التى . 
وذلك النى لا يتصور إلا" مع تصور اللحوى من حيث هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا : سقط ما بمكن أن ,تشكك به : وهو أن يقال : 
[ كون عدم الحلاء واجباً لذاته : يناق كون ما معه ‏ أعبى وجود المحوى - 
واجباً بغثره ] . 
وذلك , لأن ذلك الغير الذى يفيد ودود امحوى فى هذا الفرض : هو الذى يجعل 
امحوى . بحيث يمكن أن يتصور معه الحلاء : حتى يحكم بوجوب عدمه : بالمعبى المذ كور ؛ 
ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود انخوى . 
والحاصل : آن المحوى يكون واجباً بغيره ؟ إذا لم يكن معلولا” لاحاوى 
أما 7 معلولا” للحاوى . فهو ممتنع لذائه . لا واجب بغعره . 
ونعود إلى لمن ونقول : 
قول الشيخ : [إذا فرضنا جسماً . . . إلى قوله : ذلك الشخص المعين ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول . 
وقوله : [ فلو كان جسم فلكى . . . إلى قوله ود تدها الإمكان ] . 


؟.٠‎ 


#ى 
او غير واجب مع وجوبه . 
4 # 
فإن كان واجبا مع وجوبه » كان الملاءٌ المحوى واجبا مع وجوبه. 
متصلة » هى أصل القياس ؛ فإن القياس استثنالى : 
وإنما أورد تاليها كينا ٠‏ غير مختص بهذا الموضع» تمهيداً لإيراده عختصا : وقصداً 
ازيك الإيضاح . 
وهذا التالى هو المقدمة الثانية . 
وقوله : [ وأما الودود والوجوب ٠‏ فبعد وود العاة وى وبها ] . 
بان لذلك الحكم الكلى . 
وقوله : [ ولكن وود المحوى . وعدم الخلاء فى الحاوى هما معا ] . 
ثم إنه عاد وجعل التالى متخصصاً بهذا الموضع بقوله : 
[ فإِذا اعتبرنا تشخص الحاوى العلة » كان معه لامحوىإمكان؛ لأن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود . والوجوب . على تشخص المعلول ] . 
بم عاد إلى بيان استثناء التالى مفصلا فقال : 
[ فلا محلو : 
إما أن يكون عدم الحلاء واجباً مع وجوبه ] 
[ أو غير واجب مع وجويه . 
فإن كان واجياً مع وجوبه. كان الملاء المحوى واجياً مع وجويه أيضاً ؛ 
لا بيناه فى المقدمة الثالثة : لكنه يحب أن يكون ممكنا معه . ذا خلف ] . 
[ وإن كان ] عدم الخلاء [ غير واجب ] , 
مع الحاوى . 
[فهو ممكن فى نفسه . واجببعلة ] فالحلاء غير ممتنم بذاته» بل بسبب. 
هذا حلف . 
فإذن ليس شىء من السها ويات علة للمحوى فيه . 
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وقد بان أنه يكون ممكناً مع وجوبه 1 


تتام 


وذكر الفاضل الشارح [ أن قوله : 
م فإذا اعتيرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : 
عل تشخخص المعلول 8. 
تكرار لما قرره أولا 3 
والأول حذفه ؛ لثلايتشوش نظم الحجة ؛ بسببه؛ والكلام ينتظم بحذفه وظم 
ما قبله لما بعده |]. 
وأقول : الاقتصار على ما قرره أولا ء غير كاف فى هذا الموضع ؛لأنه لم يقرر هناك 
إلا كون المعلول ممكناً مع العلة واجباً بعده . 
فالاقتصار عليه لا يفيد «ارئة عدم االجلاء المحوىالمعلول ب فإن الحوى مالم يتحدد 
بالخاوى المتشخص مكانه » لم يجب الخلاء ولا لعدمه اعتبار معه . 
م لو ددر أنه أفاد ذلك» لصار البرهان حيئئذ مقتضياً لامتناع استناد شى عمن 
الأجمام إلى علة أصلا ؛ لأنه يقتضى كون الحلاء مع تلك العلة مكنا . 
فإذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكونا حسما متشخصا حاوياً 1 
والمعاول 1 دونه و 1 
مسبتف البرهات 1 
فإن تأخير مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى ثبوتا للخلاء الممتنع بذاته . 
وإذا تقرر دذا فأقول : 
إن رام أحد نظلم ما ورد فى المئن : فالأصوب أن يقدم قوله : 
[ فإذا اعتعرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله ا [ ولكن و<ود المجوى 3 وعدم الحلاء ى الحاوى هما فعا 1 ٠.‏ 
م يضم هذا إلى قوله : 


فالخلاء غير ممتنع بذاته » بل بسبب . 

وقد بان أنه ممتنع بذاته . 

فليس شىء من السماويات علة للا تحته » وللمحوى فيه . 

(؟) وأما أن يكون المحوى علة لا هو أشرف »ء وأقوى » 
وأعظم ؛ منه » أعتى الحاوى » فغير مذهوب إليه بوهم » ولاممكن ٠‏ 


[ فلا حلو : 
إما أن يكون عدم الحلاء واجبا . . . إلى آخره ] . 
فإنه بذلك يصير تقريرتالى المتصلة متقدماً على تقر بر الاستثناء »و يسسقطمنه ما بوهم 
التكرار . 
ولا يبعد أن الأصل قد كان هكذا ء وأن هذا التقديم والتأخير إنما وقع من غفلة 
النساخ . والله أعلم ا 
وأما اعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحكم يكون ما مع المتأخر متأخراً » كالحكم بكون ما مع المتقدم متقدماً 
والعقل الذى هو علة المجوى » إنما يوجد مع الحاوى عع : 
فتقدمه على النحوى بالذات ؛ يقتضى تقدم الحاوى أيضاً عليه . 
ويعود النمحذور ] . 
فغير متوجه : لدلالة المعية فى الموضعين بالاشيرالك الافظى على معنيين محتافين فإن : 
أحدهما : يدل على المصاحبة الاثفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدها عن الآخرء 
حيث ذاتاها . 
والثالى : على ملازمة ذاتية بين شيئين لا يمكن أن ينفك أحدههما من الآخر . 
كما مر فى القّط الأول : 
(؟) أقول لما فرغ من بيان امتناع كون الحاوى : علة للمحوى: أشار إلى القسم 
الثانى ؛ وهو : 
كون الجوى علة الحاوى . 


'ن 


لقصل الثانى والثلاثون 


وه ولنئسية 
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ْ ولعاك تقول : هب أن علة الجمم السهاوى غير جسم‎ )١( 
1 

فلا بد لك من أن تقول : إنه يلزم من غير الجسم » حاو » 
ومحوى » سواء كان عن واحد ء أو عن اثنين : 

وذكر أن الوهم لا يذهب إل هذا القسم : ذهابه إلى القسم الأول؛ وذلك لأآن الوم 
إنما يذهب إلى ما يتصور فيه مناسبة ٠‏ أو مشابهة بوجه ما للح . 

ولا كانت العلة أتم وجوداً من المعلول » لاستغنامها عنه ٠‏ وافتقاره إليها . 

وكان الحاو : 

أشرف من المْحوى ؛ لكونه أبعد عما من شأنه أن يتغير ويفسد : منه ؛ 

وأقوى وأعظم منه + لاشهاله محسب الصورة والمقدار. على ما هو مثله ء مع زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلى الحاوى : أشبه باحق » من إسنادها إلى امحوى . 

ثم ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهوب إليه بوهم . ليس بممكن : على ما سيأق من 
بيان امتناع كون الحسم علة بحسم آخخر . 

والفاضل الشارح : 

نسب قول الشيخ هذا إلى الحطابة ٠‏ ظنًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة . 

وليس كذلك ؛ لأنه لوعلل امتناع هذا القسم بالشرف: لكان بيانه خطابيا ؛ لكنه 
لم يعلل بذلك إلا كونه غير مذهوب إليه بوهم . 

وأماكونه غير ممكن : فعال بما سيأ . 

وللميرهن أن يستعمل كل شىء فى إثبات ما يناسبه على ما تبين فى صناعته . . 

: أفول : تقرير الوه أن يقال‎ )١( 

لو سلم لك أن علل الأجسام السهاووبة : ليست جسم ؛ لكنك تجعل الحاوى معلولة” 
لعلة متتقدمة على علة وجود الحو : فيكون متقدما عليه . 


ولا محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
كما عرض فيا مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوى وجودًا عن علة » 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
المحوى » إذا كان علة تسبق المحوى » فيكون للمحوى مع وجوده 
إمكان ؛ حين يتحدد بوجوده السطح » فلا يجب معه ما عله » 
إن كان معلولا : بل يجب بعده . 


نسزاء عزهلتة الحاوقق ؛ وعله الموى 5 صادرين : 
عن علة واحدة . أو عن اثنين . 
ويلزمك عل دلك أيضاً الول بإمكان الجلاء ع ءخ وجود الحاوى ؛ لتقدمه . 


كا لزم على القول بكون المواوى علة ٠‏ 
وعلى قول الشيخ : [سواء كان عن واحد]ع . 
ف قوله : 


[ فلا بد لك من أن تقول : إنه يازم من غير الحسم حاو وتحوى: سواء كان : 
عن واحد . أو عن اثنين ] . 
إشكال : لأن تفسير كلامه » إذكان هكذا . 
سواء كان لزوم الجاوى وامجوى ١‏ أو لزوم عالبما . 
عن واحد » أو عن اثنين . 
قيل : ولو كان الحاوى والمحوى» أو علتاهما عن واحد »؛ لم يكن للحاوى وجود ؛ 
بل الغغوى . 
ولا لعلة الحاوى ٠‏ قبل علة المحوى . 
فلم يمكن أن توم للحاوى تقدم بوجه ما . 
إعا يتوهم تقدمه ههنا » بأن يكون لءاته تقدم على علة المحوى » وحيلذ لا تكون 
العلتان : واحيدة ١‏ ولا عن واحد . 
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وأما إذا لم يكن علة ؛ بل كان مع العلة لم يجب أن يسبق 

تحدد سطحه الداخل وجود الملاء الذى فيه ؛ لأنه يمن والاسين 
زمانى أصلا . 


وإن فسر على ما فسرئاه أولا : وهو أن يقال : 
سواء كان لزوم الحاوى . 


وعلة المحوى . 
عن واحد 2 أو عن ائنين لم يكن مطابقاً للمئن . 
وإن أضمر فق كون الحاوى وانحوى. عن واحدء أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخر » 
م يكن خخالياً عن تعسف ما . 
وأقول فى حله : 


اختلض القائلون باستناد السماوبات إلى مباديها . 

فقال بعضهم ا بأمرها تستند إلى العلة الأول : وإعا تختلف صدوراما عبا 
بحسب ترتب العقول الى هى شروط تتوقف تلك الصدورات علبها . 

فا حاو لكونه بحسب شرط أقدم : يكون أعلى مرتبة من امحوى . 

وقال بحضهم : إمها نستند إلى علل منتلفة المرائب : وهى العقوك . 

فإذن قول الشييخ : 

[ سواء كان لزوم الحاوى واغخوى + عن واحد ٠.‏ أو عن اثنين ] . ' 

إن لم يكن مفسرا يثبىء ما مر . كان إشارةإلى المذهبين , فإنتقدم الحاوى يمكن أن 
ينوه على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوهم أن يقال : 

ققدم الذاوى على انحوى المسعلر م لإمكان الإجلاء . إنما يلز م عاد كون المحاوى علة . 

وذنك لا عكن إلا تشخصه . وتحدد مقعره الذى هو مكان المجوى: وعدم وجوبه 
ما مله . مع حصول ذلك التحدد : لكون اموي معاولا . 

أما إذا 1 يكن اللواوى علة . بل كان 0 على الوجه المذ كور: م جب القدمه + 
إن ما مع المتقدم بالمعية الانفاقية . لا يكون متقدماً ٠‏ اللهم إلا أن يكون التقدم زء إمانمان 


وأما الذاتى فإنما يكون للعلة ؛لالما ليس بعلة » بل مع العلة . 
بل نقول إن الحاوى والمحوى وجبا معاً عن شيئين ٠‏ 


الففصل الثالث والثلاثون 


وهم وتنبيه 


)١(‏ أو لعلك تزيد فتقول : إذا خرج عن الأصول الى 
تقررت ٠‏ أنه قد يوجد عن غغير جسم » حاو ؛ وآخر غير جسم 
يوجد عنه المحوى . 

فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الآخر غير غير الجسم . بالذات . 

ولكن المحوى معلول للا آخر غير الجسم فإذا اعتبرت له معية 


مس سير ور ب و ولس ست للنمبيسسصية 


أما الذائى إنما يكون للعلة » لا لم يتفق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاق ههنا » هو أحد قسميه الخاص بالعلل ١‏ لا الى يكون 
بالطبع ؛ لأن التقدم بالطيع متصدور ههنا؛: فإن انحوى لا يستازم الحاوى محسب ذاته 
الخهردة عن الإضافة ٠.‏ من غير انعكاس 
والمتأخر بالطبع يحب أن يستلزم المتقدم من غير انعكاس . 
واعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحاوى وإن لم يكن علة؛ لكنه إن فرض متقدماً بالطبع .عاد الإلزام , 
واليد لشيخ لم ينف هذا الاحمال ] . 
ساقط بذلك , 
)١(‏ أقول : هذا الوه هو الوهم الذكور فى الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهى أن المداوى» والعقل الذى هو علة انجوى . لما صدرا 57 علة واحدة : فمد 
وجبا عنبها معاً . 


مع هذا الآخر ا كنا , 

فيكون فى حال ما يجب الحاوى . فالمحوى ممكن . 

فجوارك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 

وجوابه ذلك بعينه ؛ فإن المحوى إنما هو ممكن بحسب قياسه 
إلى الآخر الذى هو علة له . 

وذلك القياس لا يفرض إمكان الخلاء بوجه » إنما يغرضه 
تحدد الحاوى ق باطنه . 

ثم تحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعدٌ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية ٠‏ فحيث لم يكن علية ولامعلولية » 
ديحت فتلية وا بجادية : 

ولا لى يجب أن يكون ما مع العلة علة :لم يجب أن يكون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزماد» 


وم مسسم ا مسيم وس ات 


وو اليس مع وه وحوب بت أحدهها. النى هو علة ١‏ واجباً : فلا يكون مع وجوب 


م 
بيه للجواب هو الذى سيق مع مزيد إيضاح ‏ وهو غى عن الشرح .. 
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الفصل الرابع والثلاثون 
وى وتنبيه 
)01( ولعلذك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً . بحسب 
اعتبار نفسيهما »؛ غير واجبى الوجود » فخلو مكانيهما غير واجب 
الوجود » فاسمع . 
إن هين إذا أخذا معاً ممكنين ٠‏ لم يكن هناك تحدد 
لثىء . ولا مكان » إن لم يملا كان خلاء . 
وإنما يعرض ما يعرض » إذا كان محددًا » فيلزم مع تحديده 
أن يكون الحد محيطأً علاء : أو غير محيط علاءٍ ؛ فيكون خلا , 


[عنارة 


إلى صورة الجسم الحاوى 
أوالشيية الى تكرن كصرورته.. 


3 
أو إلى دملته 0 


)١(‏ أقوك : هذا الفصل واضح : وقد مر بيان ما يناسبه فى أثناء شرح بيان امتناع 
كون الذاوى علة المحوى . 
['] أقول : أى المردان المذ كور على امتناع كون الحاوى عاة للمحدوي كانم 5 
اء ٠‏ 
سواه 


لمق 


الفصل السادس والثلاثون 
تذنيب 


ع 
)١(‏ قد استبان أنه ليست الأجسام السماوية عللا بعضها 
1 ل 0 ٠‏ 38 م ٠ ٠.‏ 

وأنت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الأجسام إنما تفعل 

بصورها . 
0 جعلت العلة ؛ صورة الخاوى . 
أو نفسه الى تكون يردا لضورتة 0 أو تكون هى كصورته » أو عين صوربه . 

أو جعلت العلة » جملة الحاوى : فإن استازام إمكان الجلاء حاصل مع الجميع ؛ 
لأن العلة ما لم يتم وجودها ء لا تكون علة . 


وأى هذه الآشياء يفرض علة » فإنه لا يم موجوداً إلا" مع الجميع . 

. علة لما يحويه‎ ٠ أقول : لما بين امتناع كون كل حاو من السماوات‎ )١( 

وكان من المستبعد أن يكون النحوى علة للحاويه . 

وكان الحكم بأن الأجسام السهاوية ليست عللا” بعضها لبعض . 

مما تقيله الأذهان بسرعة . 

جعل الشيخ هذا الحكم نتيجة للفصول المتقدمة . 

لكن لما كان أحد الحكمين الأولين؛ غير برهانى : خم الياب بإيراد البرهان العام على 
امتناع كون جسم ما : علة الحسم آخخر : 

وهذا البرهان مع قر به من الوضوح مبى على مقدءات : 


إحداها : أن الجسم إتما يفعل بصورته ؛ لأنه إنما يكو موجوداً بالفعل بعدورته . 


لفن 
والصورة القائمة بالأجسام والتى هى كمالية لها » إنما تصدر 
عنها أفعالها بتوسط. ما فيه قوامها . 


ويكون فاعلا” من حبث هو موج.د بالفعل ؛ فإن مالا يكين موب,داً بالفعل : لا يمكن 


أن يكون فاعلا . 
ولا يمكن أن يفعل بادته : لأنه يكون بها موجوداً بالقوة : ولا يكون من حيث هو 
بالقوة فاعلا , 


والفاضل الشارح : 

علل امتناع كون المادة فاعلة » أن المادة قابلة . 

والشى ء الواحد لا يكون قابلا” وفاعلا” معاً . 

م ناقضه بأن قال : 

[ نص الشيخ فى « الفط السابع ؛ على أن علم البارى بغيره ٠‏ صورة فى ذاته . 

فذاته البسيطة فاعلة وقابلة مع ) . 

أقول : أما تعليله المذكور : فياطل ؛ لأن الشىء الواحد إنما يكون قابلا” وفاعلا” 
مع ٠‏ لشبىء واححد . 

فإن الفاعل يحب أن يصدر عنه المفعول , 

والقابل لا يحب أن يحل فيه المقيول ؛ بل يمكن . 

والواحيد لا تكون نسبته إلى واحد آآخر بالوجوب والإمكان معاً . 

وأما إذا اختلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا كالنفس + فإنها قابلة عما قوقها , 
فاعلة فها دوا . 

وههنا لو كانت مادة الحسم فاعلة لجسم أخخر لكانت : 

فاعلة بالنسبة إلى ذلك الحسم . 


وقابلة بالنسبة إلى الصورة احالة فيها . 
فإذن التعليل بذلك باطل . 


وأما قوله : [ الشيخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته ) . 
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ولا توسط. للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم » من هيولى 

أو صورة . حبّى يوجدهما ء أولاً فيوجد هما الجسم . 

فإن كان على ما ذكره . كان للشيخ أن يقول : 

اعشار كونه عاقلا" للأشياء . غبر اعتباركونه عقلا” «.جرداً : يصح أن تقارنه صور 
المعقولات . 

و إن كان موضوع الاعتبارين شيئاً واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور . 

وبالاعتيار الثانى قابلها . 

على أن الحق فى ذلك سنذكره فى موضعه . 

المقدمة الثانية : 

أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام » إنما تصدر عنها بمشاركة الوضع + وذلك لآن 
الصور صنفات : 

صور تقوم مواد الأجسام : كالصورة الحسمية والنوعية وهى كا أن قوامها بمواد تلاك 
الأجسام » فكذلك ما يصدرعنها بعد قوامها » يصدر بوساطة تلاك المواد » فيكون بمشاركة 


من الوضع . 
ولذلك فإت النار لا تسخن أى شىء اتفق 5 بل ما كان ملاقياً لخرمها 3 أو كان من 
جسمها محال . 


والشمس لا تضىء كل ثىء ؛ بل ماكان مقابلا” الحرمها . 

وصور قوامها بذاتها » لا بمواد الأجسام » >الأنفس المفارقة بذواتها دون أفعاها . 

لكن النفس إنما جعلت خاصة يحسم بسبب أن فعلها من حيثهى نفس » ا ييكون 
بذلك الخسم + وفيه ؛ وإلآ لكانت مفارقة الذات والفعل جميعاً » لذلك الحسم » وحيناف م 
تكن نفس لذلك الحسم . 

هذا خلف . 

فقد ظهر أن الصور إا تفعل بمشاركة الوضع . 


11" 
6 7 2 7 4 
فإذن الصور الجسمية لا تكون أسبابا لهيولات الأجسام » 
ولا لصورها 8 
المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فالا لما لا وضم له » 
وإلا لكان فاعلا” من غير مشاركة الوضع . 
هذا خلف , 
المقدمة الرابعة : أن علة الجسم تكون أولا" علة الحزئه ٠‏ أعبى مادته وصوته . 
وهذا قد تقرر فها مضى . 
وبعد نقرير المقدمات نعود إلى المئن ونقول : 
قوله : [ الأجسام إغا تفعل بصورها ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول . 
وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام والتى هى الية لماع . 
يعى النفوس [ إنما تصدر عنها أفعالما بتوسط ما فيه قوامها ] , 
إشارة إلى المقدمة الثانية . 
وقوله : [ ولا توسط الجسم بين الشىء وبين ما ليس مجسم : من هيول أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالئة . 


وقوله : [ حبى يوجدهها أولةة ؛ فيوجد مما الاسم ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة , 
وقوله : [ فإذن الصور الحسمية لا تكون أسباباً فرولات الأجسام : ولا لصورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنما ٠‏ وينم البرهان . 

وقوله : [ بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر: لصور ما يتجدد عليها : أو أعراض] . 
إشارة إلى كيفية تأثهر الصور فى الأجمام الأخر . وذلك بأن : 
تجعل موادها معدة لقول صورة : تفيض عليبا من مفيض الصور . 
كالنار الى تجعل مادة ا تجاورها ‏ بالتسخين ‏ معدة لقرول صورة هوائية : :تجدد 

على تلك المادة . 


ونضنا 
بل لعلها تكون معدة لأجسام أآخر » لصور ما يتجدد عليها 
أو أعراض » 


الفصل السابع والثلاثون 


)١(‏ فقد بان لك أن جواهر غير جسمانية موجودة » وأنه ليس 


واجب الوجود إلا ركوو فمقط. 4 لاد شمارك شيعا آخر قَْ حجنيس 


فتكون هذه الكثرة من الجواهر غير الجسمانية معلولة . 


أو تجعلها معدة لقبول أعراض : فإن يعض الأعراض أيضاً يفيغى على الأجسام من 
عال مفارقة . عند صير ورة تلاك الأجسام مستعدة لم.وطا . 

ولذلك تيى موجودة بعد انعدام ما يظن انه عاة ذا . 

وذلك كالشمس الى تعد الأجسام للتسخن وى السخونة موجودة بعد زوال الشمس 
عن ممابلها . 

وهلما الفصل آندر الفصول المشتملة على إثبات العقول : 


. أقول : قد ثبت بالطرق الأربعة المذكورة وجود جواهر «جردة عقاية كثيرة‎ )١( 
. ثبت فها مر أن واجب الوجود واحد‎ 3 
. ن واجب الوجود غير مقول على كثرة » قول الأجناس > أو الأنواع‎ 
. هذه الجواهر ممكاة الوجود : لذواتها : معلولة الأول‎ 0 
. فهذه فائدة : لأجلها وسم الفصل بافداية‎ 
. إنه شرع فى بيان مراتب الموجودات : ومهد أذلك أصولا‎ 6 
: فل كر أنه قد ثبت‎ 
. من استناد السهاويات إلى علل غير جسمانية‎ 
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وقك. علمَت: أدضاً أن الأجسام السهاوية . معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هى من هذه الكثرة . 

وقد علمت أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مبدا لاثنين 
يع م اعوط أسدهنا ولة مين للجسم إلا بتوسط. . 

فيجب” إذذن أن يكون المعلول الأول منه جوهرًا من هذه الجواهر 
العقلية » وواحدا , 

وأن تكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط. ذاك الواحد. 

والسماويات بتوسط. العقليات » 


زيادة تحصيل 


0010 وليس بعدور أن تترتئب العقليات ترتبها 4 ويلزم 
الجسم السهاوي عن آخرها ؛ لأن لكل جسم سماوى 07 قلا ؛إذ 


اج سجس لس جين يي مسا عسل 2 كا يي ”2 


ومن امتذاع كون الواجب تعالى مبدا : إلا لواحد , 

ومن امتناع كون ذلك الواحد جسماً ؛ أو جسمانًا ؛ أو نفساً . . 

أحكام ثلاثة : 

أحدها : أن المعلول الأول واحد من هذه الجواهر , 

والثاى : أن باقية هذه ابلخواهر صاهرة من الواجب بتوسط ذلك الواحد . 
والثالث : أن السهاويات صادرة من هذه الحواهر. 

ولأجل هذه القوائد ٠‏ وسيم الفصل أبفا, بالتحصيل » . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على ثوت > م آخر متفرع على ما'مر‎ )١( 
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ليس الجرم لسماوى بتوسط. جرم سماوى . 

فيجب أن تكون الأجرام. السماوية تبتدئ فى الوجود مع 
استمرار باق فى الجواهر العقلية : من حيث لزوم وجودها نازلة ى 
استفادة الوجود » مع نزول السماويات ه 


وهو وجوب استمرار العقول امترنبة الصادرة عن المبدأ الأول » مع صدور السماويات. 

وإن كانت السياويات مبتدثة بعدها , 

وذلك لأن العقول لو انقطعت قبل انقطاع السماو يات بقيت الباقية منها غير ٠ستندة‏ 
إلى علة ؛ لآنها لا يمكن أن تستند إلى غير العقول ‏ 

فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها : إلى عقل الفلك الآخير . 

واعلم أن الشيخ لم يجزم : 

بكون العقل الأول علة للفلك الأول . 

ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير . 

ولا بوجوب توالبها فى علية الأفلاك المتوالية . 

ولا تمساواة العقول للأفلاك فى العدد . 

بل جزم بكونها مستمرة مع الأفلاك . 

وبأنما لا تكون أقل عدداً من الأفلاك . 

فإن الحكم الحزم فيا عدا ذلك ثما لا تصل إإيه العقول البشرية . ويظهر ٠ن‏ ذلك 
أن اععراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

بتجويز مالم يجزم هو به . 


سا-احنفي , 


الفصل التاسع والثلاثون 
زيادة تحصيل 


: فمن الضرورى إذن أن يكون جوهر على » يلزم عنه‎ )١( 
. جوهر عمل‎ 


ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد ؛ من حيثيتين . 
0 (1) أقول : أراد أن يبينكيفية صهوركثرة عن ليدأ الأول . 
فبدأ بالإشارة إلى أول كثرة وجب صدورها عنه . 
وهو جوهر عقلى : وج+رم سماوى » معاً : 
وذلك لأن وجوب صدور الأجرام السماوية عن الخواهر العقلية » مع استمرار وود 
الجواهر العقلية » يقتضى بااضرورة : 
صدور جرم سماوى . 
وجوهر عقلى ١‏ 
مع عن جوهر واحد على . 
ولكن القول بصدور شياين عن شىء واحد ؛ يناقض القول بأن الواحد لا يصدر ء: 
إلا واحد . فى يادئ الرأى . 
بل القول بأن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد ء يقتضى » إذا فم على الإطلاق : الذى 
يقتضيه مجرد هذه العيارة: أن يكون الصامر عن المدأ الأول شيئا واحداً : وعن ذلك 
الواحد : واحد آخر : وهلم جر . 
حى لا يمكن أن يوجد شيئان ليس أحدهما فى سلسلة الترتيب علة الأآثعر : 
إما على الولاء . 
أو بتوسط الغير من العلل . 
وهذا ظاهر الفساد ؛ فإِنَ وجود موجوداتكثيرة لايتعلق بعضها ببعض معاوم بالفسرورة. 
لكن المراد منه أن الواحد لا يدر عنه إلا واحد ٠‏ إذا كانت جهة الصدور واحدة؛ ' 


ذف 
ونكد الاعتبارات والجهات ممتنع ف المد! الأول ؛ لأنه واحد 
من كل جهة » متعال عِن أن يتشمل على حيثيات مختلفة . 
واعديارات متكثرة » كما مر. 
7 آما اذ تكرت حياته واعقياراته ‏ فقد يصدر عنه أشياء كثيرة غير مترنبة ؛ ولذيك 
بصدور أعراض كثيرة من مقولات حتلفة: عن الطبعة الواحدة اأسمانية البسيطة » لكبرة 
جهاتها : واعنباراتها » المنسوبة إلى ثلاك الأعراض . 
وإلى هذا المعنى ٠‏ أشار الشيخ بقوله : 
[ ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد . 
من وتان . 
وتكثر الاءتيارات والحهات . ممتنع فى المبدأ الأول ؛ 
لأنه واحد من كل بجهة » متعال عن أن يشتمل على حيئيات» محتلفة : واعتبارات 
متكيرة ها مر. 
وغير ممتنع فى معلولاته . 
فإذن لم يمكن أنْ يصدر عنه أكثر من واحد ؛ 
وأمكن أن بصدر عنه معاولاته ] . 
فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول ووجوب استنادها إلى غيره بالإجمال : 
وبى بيان كيفية تكثر الحهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة: عن الواحد ى 
المعلولات بالتفصيل . ونقدم له مقدمة فنقول : 
إذا فرضنا مبدأ أول » وليكن )١(‏ . 
وصدر عنه شى واحد ء وليكن ( ب ) . 
فهو فى أولى مراتب معلولاته . 
م من اللمائز أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط (س) شىء وأيكن ( < ) . 
وعن ( ب ) وحده شىء وليكن ( د ) . 
فيصير فى ثانية المراتب شيثان لا تقدم لأحدهها على الآخر. 
وإن جوزنا أن يصدر عن (س ) بالنظر إلى ١(‏ ) شىء آخخرء صار فى ثانية المرانب 
ثلاثة أشياء . 


يلف 


فإذن لم يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد . 
م من اللحائز أن يصدر عن (! ) بتوسط (ح ) وحده 
ويتوسط ( ذ ) وحده ثان . 
وبتوسط (- د ) معا ء ثالث . 
وبتوسط (ب ح ) رابع . 
وبتوسط ( ب د ) معأ خامس . 
وبتوسط ( ب مود ) سادس . 
وعن ( نس ) : 
بتوسط ( < ) سابع . 
وبتوسط ( د ) ثامن . 
وبتوسط ( < د ) معأ تاسع . 
وعن ( < ) وحده عاشر . 
وعن ( د ) وحده حادى عشر . 
وعن ( < د ) معأ ثانى عشر . 
وتكون هذه كلها فى ثالثة المراتب , 
ولو جوزنا أن يصدز عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شىءء واعتيرنا التزتيب فى 
المتوسطات البى تكون فوك واحدة ٠‏ + ار ما فى هذه المرثبة أضعافاً مضماعفة . 

تم إذا جاوزنا هذه المراتب » جاز وجود كثرة لا يحصى عددها ؛ فى مرتبة واحدة ع 
إلى ما لا مهاية له . 

فهكذا بمكن أن تصدر أشياء كثيرة » فى مرتبة واحدة » عن مبدأ واحد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن المبدأ الأول شىء » كان لذلك الشى ء هوية مغايرة للأول بالضرورة . 

ومفهوم كونه صادراً عن الأول : غير مفهوم كونه ذا هوية ما . 

فإذن : ههنا أمران معقولان : 

أحدهما : الأمر الصادر عن الأول . وهو المسمى بالوجود . 


© لىء . 
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وأمكن أن تصدر عنه معلولاته . 
ولا حيثيتى اختلاث هناك إلا ما كان لكل شىء منها : 


<< ولثانى : هو الهوية اللازمة لذلك الوجود » وهو المسمى بالماهية . 

فهى من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود: لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئا لم تكن 
ماهية" أصلا , 

لكن من حيث العقل : يكون الوجود تابعاً لما ٠‏ لكونه صفة لها ١‏ ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذلك الوجود ء عل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها . 

وإذا قيست لا وحدها ؛ بل بالنظر إلى المبدأ الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها » مع النظر إلى المبداً الأول . 

ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود + بالإمكان والوجوب . 

وأيضاً إذا اعتبركون الوجود الصادر عن الأول وحده » قائما بذاته » لزمه أن يكون 
عاقلا لذاته . 

وإذا اعتبر ذلك له مع الأول » لزمه أن يكون عاقلا للأول . 

فهذه سنة أشياء 

وحود . 

وهوية . 

وإمكان . 

ووجخوب . 

وتعقل للذات . 

وتعقل للمبدأ . 

واحد منها فى أولى المراتب : هو الوجود . 

وثلاثة فى ثانيما واهى:: 

الموية اللازمة للودود : باعتبار مغايرته» للأول . 

والتعقل بالذات اللازءة له + لتجرده . 

والتعقل للمبدأ الذى استفاده من الأول . 


نري 
أنه بذاته إمكانى الرجود . 


وبالأول واجب الوجود . 


واثنان فى ثالثها . وها : 

الإمكان . 

والوجوب . 

المتأخران عن الهوية: وذلك باعتبار تأخر الهوية عن الوجود 

وأما باعتبار تقدمها عايه ٠‏ فهما فى ثانية المراتب م الوجود . 

والتعقّلان فى ثالتها . 

واسم العقل الأول يتناول هذه الأمور تضمناً والتزاماً : وإن كان المعلول الأول من 

هذه الحملة . ليس بالحقيقة إلا واحدا . 

والهوية والإمكان يشتركان فى أمْهما حال ذلك المعلول فى ذاته » من -حيث كونه بالقوة . 

والوجود والتعقل بالذات يشتركان فى أنهما حاله فى ذاته » من حي ثكونه بالفعل . 

والوجوب والتعقل للمبدأ » يشتركان فى أمّْما حاله المستفاد من مبدئه . 

فهذه الأحوال الثلائة هى الى يعير عنها بالتثايث : الموجود فى العقل . 

والأول والثانية : تشتركان فى أنهما حاله فى ذاته . 

والثالثة تمتاز عنهما بأنها حاله بالقياس إلى مبدئه . 

وثما المرادان من قول من ذكر التثنية . 

وإذا تقرر هذا فيرجع إلى باق شرح المن ونقول : 

قوله : 

[ فن الغسرورى أن يكون جوهر عقلى يلزم عنه : 

جوهر عمل . 

ورم سماوى ] . 

يدل على أنه لم يحرم بكون العقل الأول مصدراً للفلاك الأول ؛ إذ لا سبيل إلى ذلك . 
.بل حكم بالإجمال بأن مصدر الفلك الأول »؛ جوهر عقلى : 

سواء كان هو أول الجواهر . 

أو غيره . 
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وأنه يعقل ذاته . 
ويعفل الأول :2 


0 إن كان أول الأفلاك هو الفلك لحتوى على جميع الثوابت » كا ذهب إليه 
بعض المتقدمين » فالاشيه أن مصصدره لا يكون هو العقل الأول ؛ فإن الكرة فيه للا تبلغ 
عددا أعكن إسناد جميع الثوابت إليها » بل هو عل آخر ٠‏ بعد العمل الأول . 
وقوله : 
[ ولا حيثيجى اخختلاف هناك . إلا ماكان لكل غبىء منها . 
أنه بذاته إمكانى الوجود . 
وبالأول واجب اأوجود . 
وأنه يعمل ذاته : 
ويعقل الأول ] 
إشارة إلى أن إسناد الكيرة إلى العقل الذى دو المعلول الأول لا عمكن إلا من 
هذا الوجه . 
رقنا ذتكر أرية انون تين انه الم كورةة رز يدر 
الموية . 
والوجود . 
لآن المعلول الأول عبارة عن «.جموعهما معاً» والحرثيات اللازمة له » هى الأربعة الى 
ذكرها . لا غير . 
وقوله : 
3 فيكون بما له من عقله الآول الموجب لوجوده . 
وبما له من حاله عنده . 
مدا لشىء ] : 
إشارة إلى أمرين : 
أحدها : ما يفيض من الأول على معلولاته . 
والثانى : ما محصل للمعلول بالنظر إلى الأول . 
وهما ما يعبر عنبما : 


وض وج ومن مي ل ١‏ مني لبي وا و لم سم وز لال الست 


فيكون .مما له من عقله الأو لامجب ب لوجوده ٠»‏ وبما له من -حاله 
عنده »)هبدأ لىع . 


وما له من ذاته اجا لذي ء آخر . 


بتعقل المبدأ , 0 

ووجوب الوجود . 

اللذين مجمعهما حال المعلول بالقياس إلى مبدثئه » وهى أفضل حاايه المذ كورتين , 
الى مها صار مبداً لعفل آخر . 

وقوله : 

[[وعا له من ذاته : 

ميدأ لشبىء آخر ا . 

إشارة إلى حاله فى ذاته المشتملة على الحالتين الباقيتينء التى بها صار مدأ للفلك . 

وقوله : [ ولآنه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من عنتلفات ] . 

إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة ؛ مخلاف الواجب ذاته . 

وإنما أشار بلفظة : [ هو ] . 

إلى العقل الأول مع جميع كالاته اللازمة له » لا إلى ما يكون منه فى أول مراتب 
المعلوللاات وحده : وأن ذلك شىء واحد كا مر . 

وقوله : [ وكيف لا ٠‏ وله ماهية إمكانية ووجود من غيره » واجب ؟] . 

إشارة إلى الماهية والوجود اللذين ل يذ كرما من قبل , 

وإبما ذكرهما ههنا ٠.‏ لكوسما مقودات ٠‏ لا لوازم . 

ووصفهما بالإمكان والوجوب : تنبيباً على استازامهما للأوصاف الم كورة . 

وقوله : 

[ م يجب أن يكون الأمر الصورى منه : 
مدأ للكائن الصورى 5 
والآمر الأشبه بالمادة , 


00202020101017 


ويفا 
3 0 ل 0" 
ولانه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من مخ تلفات. 
وكيف لا ء وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب . 


أئ ينبغى أن تستند عليته للعفل الذى تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبندثه . 

وعلته للفلك الذنى تحته » إلى حاله الى له » فى ذاته ؛ فإن ذاته بالمادة أشبه . 

وكاله الفائض عليه من مبدئه : بالصورة أشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويناسبها . 

ثم صرح عن ذلك بقوله : 
[ فيكون بما هو عاقل للأول » الذى وجب به ميدأ وهر عقلى . 
وبالآخر مبدأ جور جمماف ] . 

ثم أشار بقوله : 
[ ويجوز أن يكون للآخر تفصيل أيضاً إلى أمرين بهما يصير سيا لصور 
ومادة جسميتين ] . 

إلى تفصيل حااه فى ذاته . إلى الحالتين المذ كورتين : 

أعبى الى له من حيث كونه بالقوة . 

وانى له من حيث كونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار مبدأ لميولى الفلاك » التى يكون الفلاك بها » فلكاً بالقوة . 

وبالثائى صار مبدأ لصورته الى يكون الفلاك بها فلك بالفعل . 

ولأجل كون الماهية والإمكان 

عدميين فى ذاتيبما 

وجوديين بغيرما 

كانت المادة 

عدمية بانفرادها 

وجودية بالصورة 

ولأجل كون الماهية : 
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والأم الأشبه بالمادة 4 دأ للكائن المناسب للمادة : 


متقدمة على الوجود . من حيث العقل . 

متأخحرة عنه من حيث الوجود . 

كانت المادة متقدمة على الصورة » من وجه ؛ ومتأخرة عنها من وجهء كا مر فى 
والقط الأول 0. 

ولأجل كون الوجوب أقرب لى المبدأ فى الترتيب » كان للصورة تقدم العلية على المادة . 

فهذا ما أردنا بياه . 

وإعا أطنينا القول فيه ؛ لآن أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هذه المسألة » وأقدموا لحهلهم بها » على تجهيل المتقدمين من الحكماء : 
والتشنيع علرهم . 

وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادى بأنهم : 

[ نسبوا المعلولات الى فى المراتب الأخيرة : إلى الترسطة . 

والمتوسطة إلى العالية . 

والواجب أن ينسب الكل إلى الميدأ الأول ؛ وتجعل المراتب شروطاً معدة . 
لإفاضته تعالي ] . 

وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظية . 

فإن الكل متفقون على صدور الكل منه . جلى جلاله . 

وأن الوجود معاول له على الإطلاق . 

فإنْ تساهلوا فى تعاليهم : وأسندوا معلولا إلى ما يليه . كا يسندونه إلى العلل الاتفاقية : 
والعرضية . وإلى الشروط . وغير ذلك ١‏ لم يكن ذلك منافياً لما أسسوه وبئوا مسائلهم 
عليه . 


والفناضل الشارح : من نسب كلامهم فى لله المسألة. نم الوهن والركاكة . تاسيب 
المذ كى 


٠ 
٠ رمف‎ 


05 نر شه تت 


( أن الشيخ خبط فى هذا الكتاب: وق سائر كته . لأن كلامه مشعر 


نقف 


فيكون بما هو عاقل للأول الذى وجب به » مبدأ لجوهر عقلى . 


تارة » بأنه إا يصدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لما فيه من الإمكان 
والوجوب . 
وارة لأنه يعقل نفسه » ويعقل غيره . 
ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن االحمجمة غير لائقة بهذا الموضع ]. 
أقول : الشيخ لم يجعل الوجوب وحدهء مصدراً لعفل آخر فى موضع من كتبه الى 
وقعت إلى » كالشفاء » والنجاة » والمبدأ والمعادء والمباحثات » والإشارات ؛ وغيرها 
من رسائله . 


بل جعل عقله الأول" الموجب” لوجوده » مبدأ لعقل آخر. 
ولعله ذهب فى كتاب آخر وقع إلى هذا الفاضل» إلى ما خالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفلك» فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
ها كاعر 
وأما الحمجمة البى ذكرها » إن كانت» فهى لا تدل فى هذا الموضع على قصور » 
بل لعمرى قد كى الشيخ - بجمجمة فى موضع خرست ألسن الفصحاء فيه فضلا وشرفاً . 
ثم إنه اشتغل ببيان أن الأمور المذكورة من الإمكانء والوجوب » والوجود » وغيرها » 
لا تصلح للعلية فى هذا الموضع . 
وكرر ما ذكره مراراً : 
[ من كونها أموراً عدمية» أو أموراً مشتركة متساوية فى جميع الماهيات» 
وما بجرى هجراه ] . 
والحواب : بعد ما مر من الكلام عليه » ألما على تقدير تسليم كونها أموراً عدمية ؛ 
ليست عللا” مستقلة بأنفسها » بل هى شروط وحيثيات: تختلف أحوال العاة الموجدة مها . 
والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق . 
وأما كونبها أموراً مشتركة على التاوى » فليس "كا ظنهء بل هى مما يقم على ٠١‏ تقال 
عليه تلك الأءور بالتشكيك » كا هر فى الوجود . 


شف 


وبالآخر مبدأ لجوهر جسماق 


م ثال : 
3 المعلول الأول لا جوز أن يكون متقوماً من مختلفات » وإلا لكان الأول 
علة لا ] . 
والحواب : أن المعلول الأول : 
يطلق على العقل الأول : مع جميع كالاته ؟ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 
بكمالاما . 
ويطلق على الصادر الأول ٠‏ من غير أن يعتبر معه ثبى ء من لوازمه . 
فلى التقدير الأول د يصح الحكم على المعلول الأول يأنه متقوم هن مختلفات . 
وعلى التقدير الثانى لا وصح . 
فلا مناقضة بيهما . 
والشيخ قد صرح بذلك فى الشفاء فى هذا الموضع ؛ فإنه قال بهذه العبارة : 
[ ونحن لا نمنع أن يكون عن شوء واحد ذات واحدة» 1 بتبعها كيرة إضافة 
ليست فى أول وجودها داخلة فى مبدأ قوامها : ل تجوز أن يكون الواحد يازم 
عنه واحد: م ذلك الواحد يلزمه حكم » » وحال : أو صفة + أومعلول » ويكون 
ذلك أنيضاً واحد * م يلزم عنه اذاته شىء ٠‏ وبمشاركة ذلك اللازم شبىء » 
فينبع من ذلك كرة » كلها تلزم ذاته ] , 
فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكثرة مع عن المعلولات 
الأول . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
- بعد الحكم بأن المعلول الأول لا يجوز أن يكون مركباً من متومات - 
[وبه يظهر فساد قوفخم : الجوهر جنس لما تحته : لأن ذاك يقتضى كون 
المعلول الأول مركباً من جنس وفصل ] . 
أقول : وهذا خبط وقع منه » لاشتباه الأجزاء الوجودية . با يجرى «.جرى الأجزاء 
لها 


يفف 


0 اسم : ع ا بحا #2 
ويجوزأن يكون للاخر تفصيل أيضا إلى أمرين » مهما يصير 
سنا لعتورة:ومادة سيم كين 


م قال : 
- بعد كلام طويل ‏ 
[ ولو قنعنا بمئل هذه الكثرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة ٠‏ فهى 
حاصلة لذات الله تعالى ؛ إذا أخحذت مع السسلوب والإضافات الكثيرة ] . 
والحواب : أن السلوب والإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغير» فلو جعلت ميدأ لشبوت 
الغير » كان دورا) . 


م قال : 
[ والشيخ لم يذكر على وجوب كونالأشبه بالصور مبدأ للكائن الصورى . 
والأشبه بالمادة » مبدأ للكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
والذى عول عليه فى سائركتيه » أن الأشرف يتبع الأشرف ؛ مع أنه هو الذي 
قال فى برهان الشفاء : 
زوإذا رأيت الرجل العلمى يقول : هذا شريف» وهذا خسيس» فاعلم أنهيخبط. 
فليت شعر ىكيف استجاز استعمال هذه المقدمة الحطابية ىق هذه المباحث 
العلمية ؟ ] 
أقول : إذا استند مسببان » أحدهما أتم وجوداً من الآخر » إنى سببين كذلك . 
وكان المسبب الأثم » أتم وجوداً من المسبب الأنقص » وجب استناده إلى السبب 
الأتم ؛ لأن المعلول لا يكن أن يكون أم وجوداً من علته . 
وهذا موضع علمى » وله نظائر كثيرة +لأجلها قال الشيخ فى سائر كتبه فى هذا الموضع : 
[ والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ] . 
ثم حكم لأجل ذلك بأن : 
[ الجوهر المفارق » العقلى البرئ عن الإمكان , لا يتبع حال علته فى ذانها » 
أعبى الطبيعة العدمية الإمكانية . 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدنها : أعى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


يمف 


وهم وتنبيه 


)١(‏ وليس إذا قلنا إن الاختلاف لا يكون إلا عن اختلاف 
يجب أن يصمح عكسه ؛ حبى يكون الاختلاف الذى فى ذات كل 


عقل ) دوجس وجود مختلف © ويتسلسل إلى غير النهاية, 0 
ًٍ 5 
فإذك تعلم أن الموجب لا ينعكس كليا* 


وأن الجوهر المادى يتبع الخال المناسبة له ] . 

على أنه ليس بمحتاج فى بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد » إلى هذا التفصيل . 

وهو لم يحزم أيضاً بذلك » وكيف ؟ وهو معترف بالعجز عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تفاصيل الأمور ء» كا ذكره مراراً فى كتابه , 

بل إما ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكيرة عن الواحد » احهال ذلك على سبيل 
الأولوية فقط . 

وسائر اعتراضات الفاضل الشارح ينس با مر . 

: أقول : تقرير الوهم أن يقال‎ )١( 

إذا كانت الحيثيات المذ كورة الموجودة فى العقل سبباً لوجود : 

عمل وفلك . 

مع : تنك ذات العمل 1 

وكان كل عقل مشتملا على مثل تلك الحيثيات. 

فإذن يجب أن يكون تحت كل عقل : 

عفل 

وفلك 

لا إلى مهاية . 

والتنبيه على فساده أن يقال : 


اهف 


الفصل الحادى والأربعون 


ذل كير 


» فالأول يبدع جوهرًا عقليّاء هو بالحقيقة مبدّع‎ )١( 


وبتوسطه 3 


0 ًَ 

جوهرا عقليا . 
8 5 

وجرما سماويا . 


إنا إذا قلنا : إن كل : 

عقل . 

وفلك . 

يصدران معأ عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كثرة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كثرة » حبى يصدر عنه : 
عمقل 

وفلاك 

معا ؛ فإن الموجب لا ينعكس كليا . 

والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حبى تكون متفقة المقتضيات . 
)١(‏ أقول : لما كان الإبداع إيجاد شىء بلا توسط : 

آلة 

أو مادة 

أو زمان 

أوغير ذلك . 


وكان العقل الأول » هو الذى أوجده الأول تعالى : 


وف 
وكذاك عن ذاك الجوهر العقلى » حتى تتم الأجرام السماوية » 


وينتهى إلى جوهر عقلى » لا يلزم عنه جرم مماوىه 


من غير نوسط شىء آآخر . 
ولا شرط جودى . 
ولا عدى ., 
كان المبداع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط . 
واعلم أن قول الشيخ : 
| ويتوسطة 
جوهراً عقليا 
وجرماً سماويًا 1 
لبس حكماً بأن المتوسط : 
بين الأول. . 
وبين أول الأجرام السماوية . 
ليس إلا عقلا” واحداً على سبيل الوجوب ٠‏ بل على سبيل الإمكان والاحمال » "كا مر. 
إذلا دليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح : أن قول الشيخ : 
« إن صدور العقل الثانى عن المدأ الأول ؛ بتوسط العقل الأول » 
كلام مجارى ؛ لأن المزثر عنده فى العقل الثانى » ليس هو المدأ الأول بتوسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط ع . 
ثم إنه لم يؤيد دعواه ببينة » بل قد كذبه . 
تخصيص الشيخ العمل الأول » بأنه المبداع بالحقيقة . 
لآن الإبداع الحقيى ‏ على ما أقر به هذا الفاضل ‏ مفسر بالإيحاد من غير توسط . 
فإذن لو كان موجد العمل الثانى : هو العقل الأول ء لكان العقل الثانى أيضاً مبدعاً 
بالحقيقة . 
وكذلك سائر المعلولات الى لا تستند إلى شىء غير عللها القريية . 


تغرف 


الفصل الثاني والأربعون 
إشارة 


)١(‏ فيجب أن تكون هيولى العالم العنصرى لازمة عن العقل 
الأخير . 
0 
ولا يعتنع أن يكون للاجرام السماوية صرب من المعاونة فيه . 


وحينئذ لم يكن لاختصاص العقل الأول مبذه الصفة وجه . 

وهنالك يتبين أن ما تومه أبو البركات أيضاً من كلامهم » ليس بشىء . 

وبا الفصل ظاهر . 

وإعا عه با!تذ كير لكونه جامعاً لمقاصد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والأفلاك . 

والغرض منه إعادة تصوير الحميم معا . 

. أقول : يريد بيان ترتيب صدور ما فى عالم الكون والفساد عن مباديها‎ )١( 

وبدأ بالميولى المشتركة للعناصر الأر بعة : فأسندها إلى العقل الأخير . ودو العقل الذى 
لا يلزم عنه جرم سماوى » و إليه تنى العقول » و يعرف بالفعال . 

فنقول : 

لما كانت الأجسام الكائنة من هذه اليولى ؛ قابلة : 

لجميع أنواع التخير 

والحركة 

مخلاف الأجرام السماوية 

م يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا محضاً : بل وجب أن يكون ما هو سبيها القريب 
مشتملا على نوع من : 

التغير 

والخركة 

لكن ليس هناك شىء يشتمل على التغير والحدركة ء إلا الأجرام السماوية . 


شرف 


ولا يكق ذالك فى استقرار لزومها ما لى يقترن مها الصورة . 
فإذن وجب أن يكون للأجرام السماوية ضرب من التأثير فى تحصيل هذه الأجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هيولى مشركة 

وصور مشركة 

وكان كل واحد مهما قابلا للتغير والحركة ق -حذه . 

وجب أن يكون اختلاف صورها ء مما يؤثر فيه اختئلاف فى أحوال الأجرام السهاوية . 

وآن يكون اشتراك مادتها مما يؤثر فيه اشتراك فى أمحوال الأجرام السماوية . 

والأجرام السماوية تشترك فى الطبيعة المقتضية للحركة المستديرة » المسمأة بالطيعة 
الخامسة . 

فيجب أن يكون لمقتضى تلك الطبيعة » تأثير فى وجود المادة المشتركة » فيكون 
ما تختلف فيه » هبدأ تميمها للصور الاتلفة . 

ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً فى إيجاد المادة . 

أما أولا : فلأن الأجسام وتوابعها لا يمكن أن تكون عللا لمواد أجسام أخخر كا مر . 

وأما ثاني : فلأن الأمور الكثيرة المشتركة فى : 

التوع 

أو لين 

لا تكون وحدها ‏ بلا مشاركة من وأحد معين ‏ علة لذات واحدةء بل تكون 
بارتباط بواحد ء يردها إلى أمر واحد كا مر فى ؛ المّط الأول » فى كون الصورة علة. 

فإذن : العقل المد كور هو الذى يفيض عنه -- ععاونة الحركات السماوية ‏ مادة 
فيها رسم صور العالم الأسفل من جهة الانفعال» كا أن فى ذلك العقل رسمها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو المراد من قول الشيخ : 

[ ولا يمتنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ] . 

ولكن لا يكى وجود العقل ؛ والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة » مالم 

تقترن الصور » كا مر بيانه فى « العغط الأول » . 


يقد 

(؟) وآما الصور فتفيض أيضاً من ذاك العقل » ولكن تختلف 
قَْ هيولا ها » بحسب ما يختلف من استحقاقها لها ؛» بحسب 
استعدادانها المختلفة . 


فإن قيل ؛ : إنكم نفيتم إمكان كون الحسم وتوابعهعلة لمادة جمم آخرء وههنا قد 
جعلم الطريعة الحسمانية جز ! من عاة ٠ادة‏ جسم آخخر . 

أجبنا : بأن الطبيعة الحسمانية ليست شريكة فى إفاضة أصل وجرد المادة » بل هى 
مُعينة فى جعل ذلك الوجود بحيث يقب : 

التخير 

والحركة 

فى حده . كا مر. 

(؟) أقول : لما فرغ من ذا كر كيفية صدور المادة العنصرية عن مبدما » اشتغل 
بذكر الصور » وبيكّن أنها تصدر أيضاً هن ذلك العقل : ولكن تختلف ف الميرلى المشتركة 
حلب الاستحقاقات الختلفة المنسوية إلى الاستعدادات احتافة . الحاصلة من اختلاف 
أوضاع العلويات وحركاما . 

وذلك بأن يكون » إذا خصص المادة تأثير من التأثيرات السهاوية : 

بلا واسطة جسم عنصرى 

أو بوامسطة منه 

فجعلها على استعداد خخاص : بعد العام الذى كان فى جوهرها! , 

فاض عن هذا المفارق صورة نخاصة ؛ وارتسمت ف تلات المادة . 

فإذن هناك مخصصات محتلفة 

ومخصصات المادة معدانها . 

والمعد هو الذى بحدث عنه » فى المستعد » أمر ما : تصير مناسرته لذلاك الأمراء 
بشىء بعينه » أولى من مناسبته لشبىء أخر . 

فيكون دما الإعداد مرجصاً لوجود ما هو أولى فيه ؛ من واهب الصور . 


غرف 
() ولا مبدأ لاختلافاتها إلا الأجرام السماوية بتفصيلما يل 
جهة المركز مما يل جهة المحيظ + وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام 


ولوكانت المادة على اليو الأول العام لتشابميت .يما إلى الصور ٠‏ إلا ما يكون 
بحسب انختلاف المؤثرات فيها . 
وذلك الاختلاف أبضاً ينسب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا جب أن تختص به 
مادة » دون مادة , إلا لأمر آخخر يرجع إلبها » وهو الاستعداد . 
فإذن لا بد فى وجود الصور التلفة من الاستعدادات الختافة . 
ومثاله : الماء » إذا أفرط فى تسخينه » فإن مادته بذاك تصير بعيدة المناسية الصورة 
المائية » شديدة المناسية للصورة الطرائي.ة . 
فهذا هو الاستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة الموائية عليها وتزول الصورة الماثية عنها . 
ودلما هو الاستحقاق . 
(') أقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذكر أن مبدأ ذاث الاختلاف هو الأجرام السهاوية المقتضية لفصرل كرة » كرة » 
تلى المركز مما يلى جهة المحيط ٠‏ إلى أن ينفصل حشو الفاك الأخير إلى أربع كرات عختلفة 
الصور . 
وهلا سبب إجمالى . 
وأما السبيب التفصيل » فقد دق عن إدراك الأوهام 5 
واعلم أن الشيخ ذكر ف «الشفاء»: 
[ أن قومأ من المنتسبين إلى «ذا العلم ‏ يعبى الكندى ومن تبعه بعده ‏ 
قالوا : لأن الفلاث مستدير فيجب أن يستدير على ثبىء ثابت فى حشره . 
فيلزم من محماكته له التسسحخن ؛ حبى يستحيل ارا » وما يبعد دنه يبى ساكناء 
فيصير إلى التبرد والتكنف ٠‏ حبى يصير أرضاً . 
وما بلى النار منه يككون حاررًا ؟ ولكنه أقلى حرا من النار . 
وما يلى الأرض يكون كثيفاً » ولكنه أقل تكفا من الأرض . 


كوف ا 


تفاصيلها » وإن فطنت لجملتها . 
وهناك توجد صور العناصر . 


وقلة الحرارة » وقلة التكئف » يوجبان البرطب ؛ فإن الودوسة : 
إما من الحر . 
وإما من البرد . 
لكن الرطب الذى بلى الأرض » هو أبرد . 
والذى يلى النار » هو أحر . 
فهذا سبب كين العناصر ] . 
م قال الغبخ : 
[إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود أولاة » 
لحسم ليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة » غير الحسمية » وإنما يكتسب 
سائر الصور بالحركة والسكون » ثانياً . 
واسليق أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور الاسمية البى هى الأبعاد 
فقط . ٠‏ مال تقعرن به صورة أخرى ؛ فإن الأبعاد تيع فى وجودها صورة أأخرى ل 
الأبعاد :. 
وإن شتت فتأمل : 
حال التخلخل » من الحرارة . 
والتكاثف »؛ من البرودة . 
يل ابخسم لايصير جسما » محيث يتبع غيره فى الحركة » أو بسكن » إلا وقد نمت 
طبيعته . 
لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصاح المواضع لاستحفاظها ؛ فإن 
الحار يستحفظ حيث الخحركة . 
والبارد يستحفظ حيث السكون ] . 
قال : 
[ والأشبه أن يكون الأمر على قانون آخر : 


ل 
(1) ويجب فيها : 
بحسب نسبها من السماوية . 
ومن أمور منبعقة من السماوية . 
امتزاجات مختلفة الأإعدادات. لقوى تعدها . 
وهناك تفيض : 
النفوس النباتية . 


وهو أن تكون هذه المادة » الى تحدث بالشركة ٠‏ يفيض عليها من الأجرام 
السهاوية : 
إما عن أربعة أجرام . 
وإما عن عدة منحصرة فى أربع جُمل : 
عن كل واحد مها ما يريئها لصورة جسم بسيط » فإذا استعدت نالت 
الصور من واهبها , 
أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد . 
وأن يكون هناك سبب يوجب انقساماً من الأسباب الخفية علينا ] . 
(4) أقول : أراد أن يشير إلى أسباب الامتزاجات » البى هى مبادئ التركيات . 
فذكر أنها إنما تجب بشيئين : 
أحدهها : نسب العناصر من السها ويات . 
والثافى : أمور منبعئة من السهاويات . 
أما النسب فكمحاذاة الشمس _لموضع من الأرض المقتضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و - بتوسط الضوء - لتسبخينه . 
و - بتوسط السخونة ‏ لتخلخل الجسم المنسخن » أو إصعاده . 


و - بسبب التخلخل أو الصعود - لإخراجه من موضعه الطبيعى . 


مكلف 
والحيوانية . 
والناطقة . 
من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالم . 


و - بسبب الخروج من موضعه - لامتزاءجه بغيره . 

وأما الأمور المنبعئة من السهاويات . 

فكاهيئات الفائضة على الطبائع . 

والصور والنفوس » الى بها تصدر الأفعال علا . 

فإنما أمور تنبعث عن الصور الفلكية الى هى مبادئ حركاتها ‏ قتصبير هذه الصور 
تسيا فعالة + 

ق موادها . 

ومواد غيرها . 

وإذا صارت فعالة » صارت شحركة ذه الأجسام » مازجة بعضها بالبعض + نا نشاهد 
من القوى الغاذية . 

فصارت عللا” للامتزاجات . 

واعلم : أن المراد من الأمور المنبعثة عن السماوية » ليس هو تلاث الصور والنفوس 
أنفسها ؛ لآنها ليست منبعثة عن السهاوية » وإنما هى منبعثة عن جوهر مفارق . 

بل المراد تلاك اطيئآت المذكورة » الى تعد موضرعاتها لأن تكون مبادئ أفعال 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئين تحدث المزاجات ال#تافة » وتستعد 
مسب قربها وبعدها » من الاعتدال ء لقبول : 

الصور المعدنية 

والنفوس النباتية 

والحيوانية 

والناطقة 


وفنا 

(5) وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية » وهى 
المحتاجة إلى الاستكمال بالآلاات البدنية » وما يليها من الإفاضات 
العالية . 


فتفيض تلك الصور و«النفوس عليها » من العقل الفعال » ؟! مر تقريره فى « انط 
الثانى »و. 
( ©) أقول : يشير إلى أن آخخر مراتب الموجودات العقلية » جوهر عقلى هو النفس 
الناطقة > 
كا كان أوفا جوهراً عقليًا » هو العقل الأول . 
إلا أن ذلك اللنوهر لما كان إبداعينا » كان كاملا غنينًا » فى أول إبداعه» بريئاً من 
القوة والنقصان كل العراءة , 
وهذا الخوهر » لا كان موجوداً بوسائط كثيرة » محدثاً محدوث مادة ء كانت كالاته 
متأخرة عن وجوده » فكان محتاجاً إلى الاستكمال من إفاضات الكواهر العالية العقلية 
عليها : 
بالآللات البدنية . 
وعا يلها من الأجسام 3 
الى تعدها لقبول تلك الإفاضات . 
فلما انتهى إلى آخر المراتب » قطع الكلام فى هذا المْط . 
والفاضل الشارح : أورد شكركا : 
ميا : 
[ أن الاستعدادات المذكورة : 
إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً اموجيح . 
وإن كانت وجودية ٠‏ فحكمهم بصدورها عن السهاويات ١‏ يقتضى اعبرافهم 
بأن السماويات صالحة للعلية . 
وحينال يمكن إسناد الصور [إليها » دون العقل الفعال . 
وإن أبوا عن ذلك لقوهم : الصور لا تصددر عن الأجسام » فلا كلام فى أن 


غرف 


3 
وهذه الجملة » وإن أوردناها على سبيل الاقتصاص فإن تاملك 


إسناد جميع الكيفيات » والقوى ٠‏ والأعراض الحسمانية إليها ممكن . 
وذلك ما لا يذهبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الأجسام يستدعى شرائط كالوضع المخصوص . 
وغيره . 
فا استجمع تلك الشرائط » أسندت إليه . 
وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . 
وسبا : 
[أنهم لما حكموا بصدور الصور والقوى ؛ عن العقل الفعال : فقد حكموا 
يصدور أنواع غير محصورة عنه . 
وهذا يناقض قوهم : 
«الواحد لا يصدر عنه إلا" الواحد » . 
فإن جعلوا السبب فى ذلك ». اختلاف القوابل » فهلا أسندوا تلاك الصور 
إلى المبدأ الأول » وعللوا الاختلاف بالقوابل ؟ ] 
وهذا الاعتراض قد نسبه فى بعض كتبه » إلى « الشمرستانى » ثم أورد عنه جواباً نسبه 
إلى يعض الناس » وهو أن : 
[ الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعدد الآلات : 
كالئفس الناطقة . 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال . 
أما الأول فلما م بجر أن يفعل : 
بتوسط الآ لة , 
ولا اللادة . 
لم يمكن إسناد هذه الكثرة إليه ) . 
أقول : هذا الحواب ليس بمرض على أصوهم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


ء*3"2قي, 


ما أعطيته من الأصول .هديك سبيل تحققها من طريق 


بين الميدأ الأول . 
وبين العقول الردة . 
فى نف الفعل » يتوسط الآلة والمادة » عدبما . 
بل ها يجوزونه فى النفوس فط . 
والحواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال الى لا تنتحصر ؛ عن فاءل واحد » 
إنما يكون بحسب حيئيات غير منحصرة فيه . 
واختلاف القوابل لا يمكن أن يكون سبياً » لكون الفاعل فى نفسه بحيث بمكن أن 
تصدر عنه تلاك الأفعال المتكثرة » بل إنما دو سبب لتعين كل فعل من تلاك الأفعال 
الممكنة الصدور ؛ لكل مادة » وتخصيص كل مادة دون غيرها , 
فإذن فاعل دلذه الصور والقوى ء» مشتمل على حيشات غير ٠‏ هرة . 
والأول يتعالى عن ذلك . 
فإذن هو جودر من العقليات متأخر الوجود , عما يقرب من المبدأ الأول » بحيث يمكن 
اشماله على أمثال تلاك الحيثيات , 
وسها : 
[ أن إسناد الحوادث ء إلى الأحوال السماوية الحادئة » يقتضى إسناد تلا 
الأحوال إلى غيرها . 
حبى تتسبلسل الأسباب دفعة . 
أو يستند ثبىء إلى ما يسبقه بالزمان » وهما ممتنعان عنده, ] 
وهذا الشلك مكرر » وقد تقدم جوابه . 


النمط. السابع 
ف التجريد* 


الفصل الأول 


دصبيه 


ع إلى 0 0 9 . م 8 9 
)١(‏ تامل كيف ابتدأً الوجود من الآشرف فالاشرف » حى 

انتهى إلى الهيول . 

, أقول : يريد أن يبين فى هذا الفط وجوب بقاء النفوس الإنسانية» بعد تجردها 
عن الأبدان ؛ مع ما تقرر فيها من المعقولاات . 

وكيفية تقرر المعقولات ف الكواهر الجردة العاقاة إياها . 

وودوب تعقل الأول الواجب تعالمى ٠)‏ ميم الميدودات الكلية والورئية » على الوجه 
الأول الأشرف ؛ من وجوه التعقل . 

وكيفية كون علمه سب لنظام الكل . 

وكيفية وقوع الشر ف الكائنات مع تعقاه إيادامن حيثهى خيرات تابعة اذاته » الى 
هى منبع ادير 1 

وما يتصل بذلك من المباحث . 

وإنما وسمه بالتجر يد لتجرد موضوءات هله المسائل عن المواد الاسمانية . 

)١(‏ أقول : لا ذكر فى آخر المط المتقدم » مرائب الموجودات : أراد أن يبتدى فى 


هذا المط بالإشارة إلى ميدأ الوجود ومعاده ؛ فإِن الوجود مرذا اللرتيب : 


وذا معاد » عاد إليه . 


يحقي 
0 01 كل ل 5 
ثم عاد من الاخس فالاخس » إلى الاشرف فالاشرت » حبى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل المستفاد . 
() ولا كانت النفس الناطقة الى هى موضوع ما للصور 


ومراتب البدء بعد المبدأ الأول ؛ هى : مرتبة العقول ؛ من العقل الأول إلى الأخعر . 

وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة» من نفس الفلكالأعلى» إلى نفس الفلك الأدنى. 

و بعدها مرتبة الصور » من صور الفلك الأعلى » إلى صور العناصر . 

وبعدها مرتبة اليولات ٠‏ من هيولى الفلك الأعلى » إلى الميولى المشتركة العنصرية . 

وبا تنهى مراتب البدء . 

وتكون بعدها مراتب الصور » أعبى التوجه إلى الكمال » بعد التوجه منه . 

وأوها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة ٠‏ من الفلك الأعلى إلى الأرض . 

وبعدهأ مرتبة الصور الأول الحادثة بعد التركيب» كالصور المعدنية » وغيرها » على 
اختلاف مراتها . 

وبعدها مرتبة النفوس النباتية بأسرها . 

وبعدها مرتبة النفوس الحروانية على اخمتلافها . 

وبعدها مرتبة النفوس الناطقة المحردة الإنسانية جميعها. والمرئية الأخيرة * ى هرتبة العقل 
المستفاد » المشتمل على صور جميع الموجودات . كا هى , اشيالا انفعاليًا . 

كما كانت العقول فى المرتبة الأول مشتملة علها اشيالا فعلينًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدأ الذى 'سبتداً منه » وارتى إلى ذروة الكمال » 
بعد أن هريط عنه , 

وظاهر أن الشرف - أعبى البراءة عن القوة ‏ مرتب فى صنى المراتب على التتكاؤ: 

منه من اللحانيين » إلى اطيول الى وجودها ليس إلا كونها بالفوة » فهى فى اية الحسة » 
وتحاذيها فى االحانب الآخر . العقول المحردة وما فوقها . 

2١)‏ أقول : لما كانت النفس الناطقة واقعة فى آخر مراتب العود ؛ اشتغل بالبحث 
عن حاها بعد تجردها عن البدن . 


وذق 
المعقولة » غير منطبعة ى جسم تقوم به » بل إنما هى ذات آلة 


بالجمم . 


فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها » وحافظاً للعلاقة معها 
بالموت ٠‏ لا يضر جوهرها » بل يكون باقباً عا هو مستفيد الوجود 
من الجواهر الباقية » 


فاستدل : 

بتجردها ء فى ذاتها وكالانها الذاتية » عن المادة ؛ وما يتبعها . 

وبأنها غير متعلقة الوجود بشىء غير مراديها الدامة الوجود . 

على ما تبين فى ٠‏ المط الثالث ١‏ وغيره . 

على بقانها بعد الموت كذلك . 

وأشار بلفظة : [] . 

إلى ما ثبت فى « المط الثالث » من عدم انطباع النفس ق الخسم . 

وبقوله : [ الى هى موضوعة ما للصور المعقولة ] . 

إلى كالاتما الذاتية الباقية معها ببقائها الى بها استدل على امتناع انطباعها فى امم . 

وبقوله : [ بل إنما هى ذات أ لة بالجسم ] . 

إلى كيفية ارتباطها بالحسم على وجه لا يازم منه احتياجها فى وجودها وكالاما 
المذكورة » إليه . 

ثم جعل قوله : [ فاستمحالة خسم عن كونه 1 لة لها لا يضر جوهرها ] . 

تالياً لا وضعه بعد لفظة : [لا] . 

وأنم مقصوده بقوله : [ بل يكون باقياً بما هدو مستفيد الوجود هن الحواهر الاقية ] . 

وذلك لوجوب بقاء المعلول مع علته التامة . 

فهذا بيرهان لمى هو عمدة براهين دذا الباب على ما ذكره الشيخ أبو البركات 
البغدادى . 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع ابمسم ههنا إلى الحسم ء ليس بمناقض لإسناده 
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الفصل الثانى 


تيصرة 
() إذا كانت النفسى الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
بالعقل الفعال » لم يضرها فقدان الآلات ؛ لأنها تعقل بذاتها كما 
علمت - لا بالتها . 
ولو عقلت يالتها لكان لا يعرض للآلة كلال ألبتة » إلا 
ويعرض للقوة العاقلة كلال » كما يعرض لا محالة لقَوى الحس 
والحركة . 


حفظ المزاج » الذى هو سوب العلاقة : فى « القط الثالث ٠‏ إلى النفس ؛ لآن النفسى 
كانت حافظة ها بالذات . فالحسم حافظ أيضاً ٠»‏ ولكن بالعرض ؛ وذاك لآن إفساد 
المزاج المتتضى لقطع العلاقة : نما #تطرق من جهة ة الحسم وعوارضه ؛ ولذلاث أسئى استدالة 
البدن عن كونه ١‏ له للتنفس إل الجسم . 

وعدم تطرق الفساد إلى الشبىء ء مما من شأنه أن يتطرق منه الفساد » سفظ ما ء لذلك 
الشىء . لكنه حفظ بالعرض . 

م إن الشيخ أكد هذا المطلوب عا أورده بعد دذا الفصل . 

. بصيراً‎ ٠ 2 أقول : التبصرة جعل غير البعير‎ )١( 

والتنبيه جعل غير اليقظان كالنائم ٠‏ يقظا 

فى تسمية هذا الفصل بالتيصرة ٠»‏ دون اك 0000 البححث الل كورقيه ؛ 
أوضح من الأبحماث المك كورة فى الفصول الموسومة بالتنبييات ؛ لأن المالغة عند حث 
الغافل عن إدراك الى ء الحاضر أمامه » إنما يكو فى نسبته إلى العمى » أكثر مم فى نسته 
إلى النوم . 

وأما كون هذا البحث أوضح من غيره » فلأنه يفيد استرصار الغائل » الذاته بذاته » 


ولكن ليس يعرض هذا الكلال . 

بل كثيرًا ما تكون القوى الحسية والحركية' فى طريق: الانحلال. 
والموة العقلية : 

إما ثابتة . 


وما عدأه يقرلى استيصارة بغيره . 
فقوله : 
[إذا كانت النفس الناطقة قد استمادت ماككة الاتصال بالعقل الفعال ؛ 
لم يضرها فقّدان الآلات ]م 
تكرار لما سلف فى الفصل المتقدم » مع مزيد فائدة ؛ وهى أن فقدان الآلات بعد 
حصول ملكة الانصال للنفس بالعقل النعال ء لا يضرها . 
فى بقائها فى نفسها , 
ولا فى بقانها على "كالانما الذائية المستفادة من العقل الفعال . 
فإن الفاعل والقابل » ذا » موجودان معاً : عند فقدان الآلات . 
والآلات المفقودة ء ليست بالآلات فا » بل لغيرها , 
وقوله : [ لأنها تعقل بذاتها كما علمت ] . 
إشارة إلى ما مر فى « المّط الثالث ٠‏ من بيان كون النفس عاقنة بذائا . لا بالآالات 
اليدنية . 
7 إنه أراد المبالغة فى إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 
بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس . 
والكمالات الذاتية اليدنية الزائاة عدا » يعد المفارقة . 
فذكر على ذلك أر بع حجج . 
مبا واحدة فى هذا الفصل . 
وهى استثنائية متصلة . 
مقدعها قوله : [ ولو عمّلت بآ لما ] . 
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وإما فى طريق النمو والازدياد . 
وليمس إذاكان يعرض لها مع كلال الآالة كلال ؛ يجب فيه أن يه 
يكون لها فعل بنفسها ؛ وذاك لأذك علمت أن استثناء عين 
التالى لآ ينتج . 


وتالها متصلة كلية موجبة » وهى قوله : 
[ لكان لا يعرض لل لة كلال » إلا ويعرض للقوة كلال ] . 
وصورنها هكذا : 1 
لو كان تعمل النفس بآلات بدنية » لكان كلما بعرض لتلاث الآلات كلال » يعرض 
لها ى تعقلها كلال . 
وذلك واضح ؛ فإن اختلال الشرط يقتضى اختلال مشروطه . 
وقوله : [ كا يعرض لا محالة لقو الحس والمركة ع . 
استشهاذ بالأفعال الى تصدر عنما بالآلات البدنية » وتختل باختلاها . 
وفائذة هذا الاستشباد أن جودة الفاعلية : 
قد تكون بسبب المْرن الحاصل للفاعل » بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة . 
وقد تكون سيب التجربة الحاصلة عتد است<شار صور أفعال مختلفة صدرت عنه . 
وقد تكون بسبب القوة الى بها يكون اقتداره على الفعل أتم اقتداراً . 
والإنسان فى سن الانحطاط يكون أجود تعقلا منه » فى سن ط بالوجوه الثلاثة جميعاً . 
ويكون أجود إحساساً بالوجهين الأولين ؛ 
أععى ؛ بسبب المّرين » والتجارب المفتضية لاثتثبات الحسوبات . 
دون الوجه الأخير ؛ فإنه لا يككون أسدى سما ولا بصراً ١:‏ 
والمراد ههنا الفرق بين الأمرين ٠‏ يبهذا الوجه ؛ فالملك أورد الاستشباد بالإحساس 
والتحرك . 
وفوله : [ ولكن ليس يعرض «ذا الكلال ] . 
استثناء لنقيض التالى : 


وهو متصلة سالية جزئية » تقديره . 


يدق 
2 
وأزيدك بياناً فاقول : 
إن الثبىء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه 3 
فليس ذاك دللا عل أنه لا فعل له ى نفسه . 


ولكن ليس كلما يعرض للا لات كلال ؛ يعرض للنفس فى تعقلها كلال . 

بل قد تكل الآلات » ولا نكل هى فى تعقلها بل : 

إما أن يثبت . 

وإما أن يزيد وينمو . 

"كا يكون فى سن الانحطاط . 

وأيضاً كا يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 

فإن الدماغ يضعف » بكثرة الحركات الفكرية . 

والنفس تقوى لازدياد قالاما . 

وهذا الاستثناء أنتج نقيض المقدم » وهو : 

أن تعقلها ليس بآ لات بدنية . 

وههنا قد نمت الحجة . 

م إن الشيخ اشتغل بنى وهم » يمكن أن يعرض ههنا » وهو أن يقال : 

لوكان عدم كلال النفس فى تعقلها مع كلال الآلة » دالا" على أن تعقلها ليس 

بالآلة » لكان وجود كلاها فى تعقلها مع كلال الآلة » دالا على أن تعقلها بالآلة . 

فذكر أن هذا استئناء لعين التالى » وهو غير منتج . 

ثم إنه زاد فى بيائه بأن وجود الفعل لشبىء فى صورة معينة يدل على كونه فاعلا مطلقاً . 

أما عدمه فى صورة معيئة؛ فلا يدل على كونه غير فاعل أصلا . 

قال الفاضل الشارح : معترضاً على ذلك : 
[ يجوز أن يكون المعتبر فى بقاء النفس على "كال نعقلها » حد! هين من 
الصحة البدئية » وهو باق إلى آخر الشرخوخة . 
ويكون النتقصان الحاصل فى زمان الكهولة : واقعاً فما يزيد على ذلك المعتبر . 
بحلاف الحاصل فق آخر الشيخوخة ؟ فإنه واقع فى نفس ذلك المعتبر . 


مخ ”7 
وأما إذا وجد ولا" يشغله غيره ولا يحتاج إليه » دل على أن 
له فحلا بنئفسه ه 


وحينئذ يكون النقصان الثانى مخلا » دون الأول . 
كا أن للصحة المعتبرة فى بقاء القوة الحروانية حدً ماء لا تبى تلك القوة بدونه » 
وتبى مع الازدياد والانتقاص فا وراءها ] . 
م إنه حمل الازدياد ف الكهولة : 
[ على اجماع العلوم الكثيرة عندهم فى هذه السن » مع عدم الاختلال ] . 
وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشكراك : 
على الكمال الأول الذى يكون به الحروان ححرواناً , 
وعلى الكمالات الثانة الصادرة عنه. 
والأول أمر لا محتمل الزيادة والنقصان . 
مخلاف الثانى . 
فالحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص ؛ معتير فى بقاء الأول . 
وأما المعتبر فى الثانى فالصحة القابلة للازياد والانتقاص ؛ ولذلك تزبد تلك الكمالات 
بازديادها » وتنقص بانتقاصها » وههنا ليس الكلام : 
ف الكمال الأول للنفس العاقلةء بل فى كالاها الثانية القابلة للازدياد والانتقاص . 
وظاهر أنها لو كانت مقتضية بالآلات اغيتا:ة الأحوال »لاختافت بانختلافها » 
كنا الختلفت الكمالات الحيوانية: وليس الأمر كذاك . 
وم حمل الازدياد الحاصل ف الكهولة »على اجماع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر . 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه الحجة ؛ والحجة الى أوردها بعدها » من 
الحجج الإقناءية فى هذا الباب على ما ذكره فى سائر كتبه . 
بعى أ! تكون مقنعة للمسترشدين » وإن لم تكن مسكبة للجاحدين . 
فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا ءلا على ما يستعمل فى الخطابةءفإنمها تطاق 
هناك على كل ما يفيد ظنًا ما : 
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الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
)١(‏ تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يُكلها تكرر 
الأفاعيل » لا سما القوية » وخصوصاً إذا أتبعت فعلا » فعلا على 
الفور . 
صادتاً كان أوكاذيا. 000 


فهى مهذا الاعتيار تمل التجر .يات وما جرىقر مجراها ما بعل من اليقينيات 5 
)١(‏ أقول : يقال خرجت فى إثر فلان » أى فى أثره . 


وهذه حجة ثانية . 

وتقريرها: أنْ تكرار الأفاعيل » وخصوصا الأفاعيل القوبة الشاقة تكل القوى 
البدنية بأسرها . 

وتشهد بذلك : 


التجر بة 
والقياس . 


أما التنجربة : فظاهرة . 

وأما القياس . فلأن تلك الأفاعيل » لاتصدر عن قوادا إلا مع انفعال الموضوعات 
فى تلك القوى . 

كتأثر الحواس عن الممسرسات » فى الإدراك . 

وكتحرك الأعضاء » عند تحرياث غيرها » فى ال حركة . 

والانفعال لا يكون إلاعن قاهر » يقهر طبيعة المافمل و بمنعه عن المَاومة » فيوهنه . 

والفعل ٠‏ وإن كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقتضى طبيعة العناصر » الى 
تتألف موضوعات تلك القوى عنها » فتكون تلك الطبائع مقسورة عليها :مقاومة لتلك 
القوى فى افعاها . 


ليقف 

وكان الضعيف 5 فى مثل تاك الحال » غير مشعور به )© 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وأفعال القوة العاقلة قد تكون كثيرًا بخلاف ما صف ء 


والتنازع والتقاوم يقتضى الوهن فيهما جميعاً. 
وربما يبلغ الكلال واليهن حدً! تعجز عنده القوة عن فعلها : و تبطل » كالعين 
تضعف بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار » أو تعمى . 
[ وأفعال القوى العاقلة قد تكون مخلاف ما وصف ] . 


هذه القضية هى صغرى القياس . 

وكيراه ما مر 5 

وتقديره : أن يقال : العاقلة قد لا يكلها كثرة الأفاعيل» وكل قوة بدنية » فدائما 
تكلها كيرة الأفاعيل : 


فالعاقلة ليست بدنية . 
والعاقلة وإن كان تعقلها ٠‏ مع انفعال ماء لكا لااتضعف ولا تكل بالانفعال ؛ 
لبساطة جوهرها » وخلوها عن التقاوم المذكور . 
بحلاف البدنية . 
وإنما قال : [ قد يكون كثيراً لاف ما وصن ع . 
ونم يقل : [ داكا ] , 
لآن العاقلة ؛ إذا كان تعقلها بععاونة من المفكرة الى هى قوة بدنية ٠‏ فقد تضعف عن 
التعقل ‏ لا لذام؛ » ولكن لضعف معاونها. 
والحاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبعطلها دائماً » ولا يوهن العقلية 
داعاً) بلى ريما يقويها ويشحذها ء فضلا عن الإبطال , 
واعتراض الناضل الشارح : 
[ بتجوير كون العاقلة مخالفة لساثر التوى» بالنوع , مع كون اجميع بدنية . 
وحيناذ لا يبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض ] . 
ساقط : لأن القياس الم كور يأباه . 


وه" 


الفصل الرابع 
زيادة تبصرة 
)١(‏ ما كان فعله بالالة » ولم يكن له فعل خخاص ؛لم يكن 
له فعل فى الآلة . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
لا تدرك آلتها بوجه : 
لأا لاآلات لها إلاآلاتها » وإدراكاتها . 
وأما قوله : 
[ الحيال يدرك « البقة» بعد تخيل الخبل فإذن الحكم بأن الضعيف غير 
مشعور به أثر القوى » ليس بكلى ] . 
فليس بشىء ؛ لأنهم لا يعنون . 
بقوة امحسوس كيره. 
ولا" بتضبعفه صغره . 
بل يعدون مهما شدة تأثيره فى الحاسة » وضعفه . 
)١(‏ أقول : هذه حجة ثالثة . 
وهى أوضح من المذكورتين قبلها . 
وهى مبنية على قضية واضحة » وهى أن : 
كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسط آلةءفلا فعل له فى شىء؛ لا يمكن أن تتوسط 
آلته بينه وبين ذلك الى ء . 
و يتفرع منه مقدمة هى كبرى هذه الحجة » وهى قولنا : 
كل مدرك با لة -جسسمما ئية 2 فلا بمكنه أن يدرك : 


ذاته , 
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ولا فعل لها إلا بالاتها . 
وليست القوى العقلية كذلك ؛ فإنها تعقل كل شى«* 
ولا آلله. 0 
ولا إدراكه . 
فإن الآلة ابلحسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور . 
وصغراها قولنا : 
العاقلة مدركة . 
لذامها. 
ولإدراكاما . 
ولجميع ما يظن أنه 1 لها . 
والنتيجة قولنا : 
فليست العاقلة مدركة بآ لة جسمانية . 


واعتراض الفاضل الشارح 9 عل ذلك : 

[ بتجويز تعلق المدركة الحسمانية : 

بنفسها وبما عداها ] , 
متدفع عا مر فى ١‏ العط السادس »١‏ من امتناع صدور الأفعال عن القوى الالة 
ف الأجسام »؛ من غير توسط تلك الأجسام , 

والشيخ إنما تمثل : 
بالقوى الحساسة الى لا يمكن لما أن تدرك ٠‏ 
أنفسها . 
ولا آلانها . 
ولا إدرا كانها. 
لإيضاح فساد الحكم على القوى اللجسمانية المدركة » بإدرك كل ثىء . 


يفف 


الفصل انامس 

زيادة تببصرة 
6 لو كانت القوة العقلية منطبعة ى جسم : 
من قلب . 
أو دماع . 


. أقول : وهذه حجة رابعة‎ )١( 

وهى أوضح الحجج على هذا المطلوب. 

وهى مينية على مقدمات : 

إحداها : أن الإدراك إنما يكون بمقارنة صورة المدرّك » للمدرك . 

والثانية : أن المدرك إن كان مدركاً بذاته » كانت المقارنة محصول الصورة فى ذاته . 

وإن كان مدركاً آل » كانت محصوها فى آلته . 

وهذان هما مر بيانهما دق المط الثالث ٠»‏ . 

والثالثة : أن الأمور احسمانية لا يمكن أن تكون فاعلة» إلا بوساطة أجسامها الى هى 
موضوعامها . 

فإذن تلك الأجسام آلانما فى أفعاها . 

وهذا ثما مر دياه فى « المط السادس ١‏ . 

والرابعة : أن الأمور المتحدة فى الماهية لا تتغاير إلا : 

بسبب اقتراها بأمور متغايرة : 

إما مادية : كتغاير الأشخاص المتفقة بالنوع . 

أو غير مادية : كتغاير الأنواع المتفقة بابلدنس . 

أو يسبب اقتران البعض بشبىء » وتتجرد البعض عنه . 

وذلك الشبىء : 

إما مادى : وهو كتغاير الإنسان الحزى ٠‏ للإنسان من -حيث هو طبيعة . 
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لكانت دائمة التعقل له . 
أو كانت لا تتعقله آلبتة . 
لأنها إنما تتعقل بححصول صورة المتعقفّل لها . 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإنسان من حي ثهو طبيعة . 
ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص المتفقة بالنوع » من تغاير المواد وما مجرى 
مجراها ؛ على ما تيين ف ٠‏ المط الرابع » . 
وإذ قد تقدم هذا فنقول : 
هذه الحجة استثنائية : مكونة من متصلة مؤلفة من : 
حملية » ومنفصلة » وهى قولنا : 
لو كانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم » لكانت هى : 
إما دائمة التعقل لذلك الجسم . 
أو غير متعقلة له فى وقت من الأوقات . 
والتروم إئما يتبين بإبطال قسم آخر © تصير به المنفصلة حقيفية : 
وهو أن يكون تعمل العافل لذلاك الجسم فى وقت دون وقت . 
فالشيخ أبطل هذا القسم بياناً للازمة المتصلة المذ كورة . 
وقوله : [ لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقّل لهاع . 
إشارة إلى المقدمة الأولى » الى ذكرناها . 
وإنما أوردها ؛ لأن القسم الفاسد من المنفصلة ٠‏ إنما يتبين فساده بها . 
وقوله : 
[ فإن استأنفت تعقلا بعد مالم يكن ؛ فيكون قد حصل لا صورة المتعقل » 
بعد مالى يكن فاع . 
متصلة أخرى ؛ وضع فى مقدمها : 
القسم الفاسد : 
وهو تجدد التعمّل . 
ول تاليها نجدد الصورة اللازم لتجدد العمل . 


فا 
فإن استأنفت تعقلا بعد ما لم يكن » فيكون قد حصل لها 
صورة المتعقل » بعد ما لم يكن لها . 
ولأنها مادية » فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » 
من مادته موجودًا فى مادته أيضاً . 


وقوله : [ ولأنها مادية ] . 

إشارة إلى المقدمة الثالثة ؛ وهى : 

كون المادة آ لة للمدركة المادية. 

وقوله : 
[ فيلزم أن يكون ما محصل لا من صورة المتعقل » من مادته؛ موجوداً فى 
مادته أيضاً ] . 

اشارة إلى المقدمة الثانية. 

وقوله : [ ولأن حصوله متجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فى مادته ءلمادته بالعدد]. 

إشارة إلى تغاير الصورتين ‏ أعنى صورثى الآلة المتجددة عند التعقل ؛ والمستمرة 

الوجود - حالى والتعقل عدمه . 
وهذا التغاير لازم للتالى المذ كور . 


وقوله : 
[ فيكون قد حصل فى مادة واحدة؛ مكانوفة بأعراض بأعيانها » صورتان 
لشىء واحد معاً ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 


وإنما قيد المادة : [ باكتتناف أعراضى بأعيانها ] . 

لأن الأعراض اممتلفة » قد تكون مقتضية اتغاير المادة . 
وقوله : [ وقد سبى بيان فساد هذا ] . 

إشارة إلى ها مر فى ١‏ العط الرابع » . 

وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم . 


اضف 
ولآن حصوله متجدد » فهو غير الصورة الى م تزل له قى مادته 
لملدته » بالعدد . 


وهو فرض استئناف تعقل الآلة . 
فظهر من ذلك : 
أن العاقلة [تما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهر المراد من قوله : 
[ فإذن هذه الصورة الى بها تصير القوة المتعقلة» متعقلة لالنباء تكون الصورة 
الى للشىء الذى فيه القوة المتعقلة ) . 
وقوله : [ والقوة المتعقلة مقارنة لا دائماً ] . 
إشارة إلى معيئّهما فى جميع الأوقات . 
وقوله : 
[ فإما أن تكون تلك المقارنة : 
توجب التعقل داعا . 
أو ل دتمل التعقل أصلا ] : 
إنتاج لاستلزام مقدم المتصلة الأول » للمنفصاة المذكورة » البى هى تالى تلائالمتصلة. 
وقوله : [ وئيس ولا واحد من الأمرين بصحيرح ] . 
استثناء لنقيذن التالى بفساد قسمى المنفصلة معاً ؛ لأن الاق كرن الإنسان متعقلاً 
لأعضائه فى وقت دون وقت . 
فإذن المقدم وهو كون العاقاة منطبعة فى جسم -.. باطل . 
وهو المطلوب <: 
والفاضل الشارح : أعاد الاععراض على المقدمات المذكورة فى هذا الموضع . 
فنا : قوله على المقدمة الأولى : 
[ المعقول من السماء ليس يمساو للسماء الموجودة فى اللخارج » فى تام الماهية . 
وإلا لحاز أن يكون السواد مثل البيافى فى تمام الماهرة ؛ لآن المناسبة : 
بين السواد . 
والبياض . 


ذف 
2 1 
فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكئوفة باعراض باعيانها » 
صورتات لذىء واحد 4 0 3 


وقد سبق بيان فساد هذا . 


لاشتراكهما فى كونهما عرضين حالين فى الحل » محسوسين . 
بي المعقول من السماء » الذى هو عرض غير محسوس حال فى محل كذالك . 
وبين السماء الموجودة الى هى جودر محسوس موجود فى الحارج » محيط 
بالأرض] . 
وأنا أعود أيضاً فأقول : 
إن ماهية الثبىء هى ما صل فى العقل من ذللث الشىء نفسه» دون عوارضه الحارجة 
عنه ؛ ولذلك اشتقت لفظة : [ الماهية ] . 
من لفظة . [ ما هو ]. 
فالحواب عنها يكون بها . 
ولا كان ذلك كذلك » كان معبى قول القائل : 
[ المعقول من المهاء 4 ليبس عمساو للسماء الموجودة فى الخارج ] . 
هو : [أن السهاء المعقولة اطوردة عن الاواحق :ليست بمساوية اسهاء احسوسة 
المقارنة إياها ع . 
متكا : 
إن أراد بعدم المساواة : 
التجرد 5 
واللاتجرد. 
كان صادقاً . 
وإن أراد به : 


أن مفهوم السهاء نفسه ليس بمشيرك : 
الاشارات والتنبيهات 


فإذن هذه الصورة الى مما تصير القوة المتعقلة » متعقّلة 
لالانها » تكون الصورة الى للثىءء الذى فيه القوة المتعقلة . 
بين المجردة . 
والمقارنة : 
كان ذلك كاذياً . 
فإِنَ زاد وقال : 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو للسماء الموجودة فى تمام الماهية ] . 
كما قال هذا الفاضل . 
كان معنا : 
[ أن المعقول من السهاء ليس بمساو للسهاء 
الموجودة » فى تمام المعقولية . 
أى ليس بمساولها » حال كونها معقولة ع . 
فهذا هذيان كا نسمعه . 
فإن المعقول من السهاء نفس ماهية السماء الموجودة » فضلا عن المساواة . 
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وأما كون السواد غير مساو للبياض فى تمام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير صميحة ؛ فإن الفرق : 
بين السماء المعقولة . 

والمسوصة . 

بكون إحداهما عرضاً فى حل جرد غير محسوس . 

والأخرى جوهراً حسرساً » لافى محل . 

فرق بين الطبيعة النوعية المحصلة» المأخوذة : 

تارة مع عوارض . 

وتارة مع مقابلامها . 

والفرق بين السواد والبياض فرق : 

بين الطبيعة الحنسية غير المحصلة » المأخوذة : 


لمكا 
والقوة المتمقلة “مقارتة لها داعا . 
فإما أن تكون تدك المقارنة توجب التعقل دائهاً . 


تارة مع فصل يقومها نوعاً. 

وتارة مع فصل آخر يقومها نوعاً مضاد ١‏ للأول . 

على أن المماء المعقولة إذا أخحذت منحيث هىعرض قاتم بنفس ما » لم تكن ماهية 
للسماء » ا تكون ماهية لا من .حيث تكون صورة حصلت فى العقل مطابقة لحا . 


ومنها قوله : 
[ لا يلزم من كون اا-اقلة متعقلة حلها بصورة مساوية نحلهاء اجماع صورتين 
معاثلتين فى أمحلها . 
لأن إحداهما حالة فى العاقلة . 
والأخرى محل فا ] . 


والحواب عنه » بعد ما مر : 

أن العاقلة لو كانت ملا لصورة» من غير أن تحل تلك الصورة فى محلها » كانت 
ذات فعل من غير مشاركة امل . 

ولا كان كل فاعل جسانى » فاعلا بمشاركة الحسم » للا مر فى المقدمة الثالثة » كان 
كل فاعل من غير مشاركة الحسم» فهو غير جسمانى . 

فإذن العاقلة ليست مجسمانية . 

ولو كانت محلا لصضورة ء» حلت ى محلها » عاد المحال المذ كور. 

فإن قيل : الفرق بين الصورتين باق : 

لأن إحداهما : حالة فى العاقلة » وى محلها معاً . 

والأخرى حالة فى محلها فقط . 

قلنا : هذا النوع من الول اقتران ما » على ما مر . 

واقتران الشبىء بأحد الشيئين المتقارئين دون الآخر ٠‏ غير معقول . 

ومع ذلك ؛ فانحال المذكور باق بحاله؛ للقول بحلول صورتين متحدى الماهية فى 
محل واحد . 
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أولا يحتمل التعقل أصلا . 
ع 
وليس ولا واحد من الآمرين بصحيحه 


ومنها : قوله 8 
[ الجسم قد حل فيه أعراض . 
ولا شلك أن وجوداتا الزائدة على ماهياتها » مئاثاة ) وحالة فى الجسم . 
ويلزم من ذلك اجماع المثلبن] . 

والحواب : الوجود ليس بعرض حال فى محل . 

ووجودات الأعراض ليست مائلة » بل : 

هى متخالفة بالحقائق. 

ومتشاركة فى لازم واححد » دو الوجود المشترك المقول بالتشكياث عليها وعلى غيرها . 


وهذه الاعتراضات وأمثالها ؛ متوادة من الأصول الفاسدة» الى سيق ذ كرها . 
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وسها : قوله : 
[ هذه اللدجة بعيما تقتضى : 
إما كون النفس عالمة بصفام! ولوازمها أبدا . 
أو غير عالمة بشبىء مها فى وقت من الأوقات . 
وذلك لبيانكم الذى ذ كرغوه بعينه ] . 
والحواب : أن الصفات واللوازم منقسمة : 
إلى ما يحب للنفس لذاتها ككونها مدركة لذاتها . 
وإلى ما يحب ا بعد مقايسنها بالأشياء المغابرة لهاء ككونه! مجردة عن المادة » وغير 
موجودة فى الموضوع . 
والنفس مدركة للصنف الأول دائماًء "كا كانت مدركة لذانمها دائماً . 
وليست بمدركة للصنض الثانى إلا حالة المقايسة لفقدان الشرط » فى غير تلاك الحالة . 


تكملة لهذه الإشارات 


)01 فاعلم من هذا أن الجوهر ماين » مثاله أن يعقل بذاته. 


) 0 ( ولأنه أصل قل٠‏ ن يكو مركب بأ من قوة قابلة للفساد» مقمارنة 
لقوة الثبات . 


)١(‏ أقول : لما فرغ من إقامة الحجة على كون النفس عاقلة بذاتها » عاد إلى [ كال 
الكلام فى بقانما على مالاتها الذاتية: بعد مفارقة البدن . 

ولذلك وسم الفصل ب « تكملة الفصول المتقدمة » . 

وجعل قوله : [ فاعلم من هذا أن الحودر العاقل ٠‏ مثاله أن د يعمل بذاته ] . 

نتيجة للحجة المذ كررة . 

(؟) أقول : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس . 

ويريد بالأصل كل بسيط غير حال فى شىء » منشأنه أن توجد فيه أعراض وصور » 
وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور » ودو باق فى الحالتين . 

فهو أصل بالقياس إليهما . 

وإذا تقرر هذا فتقول : 

كل موجود يبى زماناً ويكون من ثأن أن يفسد ء كان قبل الفساد : 

باقي بالفعل . 

وفاسد! بالقوة . 

وفعل البقاء غير قعل الفس.اد ؛ وإلا لكان : 

كل باق ممكن الفساد . 

وكل مكن الفساد باقياً. 

فإذن هما لأمرين مختلفين. 

والأصل لايمكن أن يكون مشئملا على شيئين #تلفين ؛ إذ هو بسيط . 

فالتمس : 


فإن أخذت لاعلى أنها أصل » بل كالمركب من : 
شىء "الهيول . 
وى ء كالصورة 5 
2 
عمدنا بالكلام نحو الآصل من جزئيه . 
م والأعراض وجودها فى موضوعاما فموة فسادها ) وسحدومبها ) 
هى فى موضوعاما . 


إن كانت أضلاءفان تكون مركبة من قوة قاباة الفساد © ومقارتة لقوة القبات : 

وإن ل تكن أصلاء أى لم تكن بسبطا غير حال » كانت : 

إما مركباً . 

وإما حالا” . 

والثانى باطل لما مر. 

والمركب يكون مركباً من بسائط , غير حالة : 

إما بعنمهاء كالمادة من الحسم . 

وإما كلها . 

وعلى التقديرين فالبسيط غير الحامل ؛ أعنى الأصل » موجود فى المركب » وهو غير 
مركب : 

من قَوةَ الفاد . 

ووجود الثئيات . 

(") أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 

كثير من الأعراض والصور تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطبا » فهلا كانت 
النفس كذلك ؟ 

فأجاب : 


بأن قوة فساد أمثالها إعا تكون فى موضوعانا ء الحاملة لوودانها . 


راف 


(4) وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه فى انقشها : 


وذلك لا يتافى بساطها فى ذواتها . 


أما مالا يكون له حامل وجود » فاجماع الأمرين فيه » يناى بساطته . 
(4) أقول : أى إذا ثبت أن النفس : 

إما أصل ‏ 

وإما ذات أصل . 

لم تكن هى . 

وما جرى #راها . 

مما لا تركيب فيه » ولا هو محال فى غيره . 


ما يقبل الفساد . 

فإن البقاء وقوة الفساد لا يجتمعان فى البسيط . 
والأول حاصل . 

فالثانى ليس محاصل . 

فإذن النفس لا بمكن أن تفسد . 


وإنما قال : [ بعد وجويها يعلل ء وثباسا بها ] . 
لأن أصل الوجود » وبقاءه » يكونان فى ممكنات الوجود ء مستفادين من عللها . 
واعمرض الفاضل الشارح : فقال : 
[ لو كان للنفس هيولى وصورة عخالفتان لميولى الأجسام وصورها » وكان 
الباق مما هيولاها وحدها ء. لا كان الباق من التفس ٠»‏ هو النفس ٠‏ بل 
جزه! منها . 
وحينئذ يجوز أن لا نكون كالانها الذائية باقية ؛ لأنها تابعة لصورتما ] . 
والدواب : أن هرولى النفس : 
إما ذات وضع . 
أو غير ذات وضع : 
والأول محال ؛ لآن ذا الوضع لا يكون جزء ١‏ لما لا وضع له . 
والثانى لا مخلو : 
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قابلة للفساد بعد وجوها بعللها » وثباتما مها ٠»‏ 


07 إما أن تكون مع كونها غير ذات وضع » ذات قوام بانفرادها . 
أو تكن . 
فإن كانت » كانت عاقلة بذاتها » على ما مر » وكانت هى النفس ٠»‏ وقد فرضناها 
جنء ١‏ ما , 
هذا خاف . 
وإنلم تكن ذات قوام بانفرادها : 
فإما أن يكون للبدن تأثير فى إقامها . 
أولم يكن : 
فإن كان » كانت النفس غير مستغزية فى وجودها عن البدن » فلم تكن ذات فعل 
بانقرادها على ما مر » وقد فرغنا من إبطال هذا القسم . 
وإن لم يكن البدن تأثير ف إقامبا » كانت باقية بما يقيمها » وإن لم يكن البدن 
موجودا . 
وهو المطلوب , 
ثم إن الصور المقيمة إياها » والكمالات التابعة لتلاك الصور » لا يجوز أن تفسد » 
وتتغير » بعد انقطاع علاقا عن البدن؛ لأن التغير لا يوجد إلا مستنداً إلى جسم متحرك؛ 
ها تقرر فى الأصول الحكمية . 
ثم قال : 
[ والنفس تحت مقولة الحوهر » فهى مركبة من : 
وفصل . 
والخنس والفصل إذا أخذا بشرط التجرد » كانا ؛ 
مادة , 
وصورة . 
فالنفس عندهم مركبة من مادة وصورة وذلك يؤيد ما ذكرناه  ]‏ 


والحواب : أن هذا مغالطة باشتراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 
على ما ذكره . 
وعلى جزأى الجسم . 
بالتشايه . 
وإلا فجميع أنواع الأعراض أيضاً مركبة من : 
مادة . 
وصورة . 
6 قال : 
الفساد والحدوث متساويان : 
فى احتياجهما إلى : 
إمكان يسبقهما . 
و إلى محل لذلك الإمكان . 
أو فى استغنامهما عن ذلك . 
فإن استغنى إمكان الحدوث عن اللحل ٠‏ مع وقوع الحدوث ؛ فليستغن إمكان 
الفساد عنه أيضاً ؛ مع وقوع الفساد . 
وإن افتقر الإمكان إلى محل » هو البدنء فليكن البدن أيضا محلا » 
لإمكان الفساد . 
وبالحملة : يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس . 
ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط ] . 
واخدواتت : أنكون الشىء محلا" : 
لإمكان وجود ما هو هباين القوام له . 
أو لإمكان فساده . 
غير معقول . 1 
فإن معى كون اسم محلا ء لإمكان وجود السواد » هو ببيؤه أوجود السواد فيه » 
حبى يكون حال وجود السواد مقترناً به . 
وكذلك فى إمكان الفساد . 


ولذلك امتنع كون الشبى ء محلا لإمكان فساد ذاته . 

فالبدن ليس محل : 

لإمكان حدوث النفس » من حيث هو مباين ها . 

ولا لإمكان فسادها أصلا" . 

بل إنما كان مع هيأة مخصوصة موجودة » قبل حدوث النفس» محلا لإمكان» وْبيوًا 
لحدوث صورة إنسانية تقارنه » وتقومه نوعاً حصلا . 

دم يكن وجود تلك الصورة ممكنا » إلا" مع ما هو مبدؤها الفريب بالذات ٠‏ أعنى 
النفس ء فحدث محسب استعداده » وتيثه ذلك » مدأ الصورة المقارنة المقومة إياه » على 
وجه كان ذلك المبدأ مرتبطاً به » هذا النوع منالارتباط . 

ونال بذلك الحدوث ٠‏ ذلك الإمكان والتهرؤ : عن البدن ؛ إذ زال عنه ما كان 
البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس. أعنى افيأة الخصوصة ؛ فى البدن محلا" لإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذللك الارتباط عنه فط . 

وامتنع أن يكون محل لفساد ذلك المبدأ » من حيث هو ذات مباين له . 

فإِذن البدن مع هيأة خصوصة ؛ شرط فى حدوث النفس »؛ من حيث : 

هى صورة . 

أو مبدأ صورة . 

لا من حيث هى موجود جرد . 

وليس بشرط فى وجودها . 

والشىء إذا حدث . فلا بفسد بفساد ما هو شرط فى حدوثه ؛ كالبيت» فإنه لمق 
بعد موت البناء الذى كان شرطاً فى »حدوثه . 

فإن قبل : لم أوجب استيجاب البدن لحدوث صورة ما» حدوث مبتداً لتك 
الصورة » وم يوجب استييجابه لفساد تلاك الصورة » فساد مبدأ ذلك ؟ 

وما الفرق بين الآمرين ؟ 

قلنا ؟ لأن ما يقتضى حدوث معلول ما؛ ؤإنما يقتضى وجود جميع علل ذلك 
المعلول بشرائطها . ْ 
وما يفتضى فساد معلول . لا يقتضبى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما » ولو كان 


عدميا 


ينض 


الففصل السابع 


وهم وثنبيه 


)١(‏ إن قومأ من المتصدرين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقلية صار هو هى . 
فلنفرض الجوهر العاقل » عقل )١(‏ . 
وكان هو على قولهم » بعيئه المعقول من )١(‏ . 
فهل هو حينئذ كما كان عند ما لم يعقل )١(‏ . 
أو بطل منه ذاك ؟ 
فإن كان كما كان » فسواء : 
)١(‏ أقول: لا فرغ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة» مع معقولاتما المكاتسبة 
بذاها » الى هى كالانها الذاتية . 
أراد أن يبين كينمية اتصافها بتلاك الكمالات . 
فبدأ بإبطال مذهب فاسد فى ذلك » كان مشروراً بعد المعلم الأول » عند المشائين من 
أصحابه . 
وهو القول باتحاد : 
العاقل . 
بالصورة الموجودة فيه . 
عند تعقله إياها . 
فحكى أولا مذهيهم ذلك » وإياهم عى يقوله : 
[ إن قوماً من المتصدرين يقع عندهم أن الحوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية ؛ 
صار هو هى ] . 
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عقل )١(‏ » أو لم يعقلها . 

وإن كان بطل منه ذْإِك : 

أبطل على أنه حال له ؟ 

أو على أنه ذاته ؟ 

فإن كان على أنه حال له » والذات باقية » فهو كسائر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

وإن كان على أنه ذاته » فقد بطل ذاته » وحدث ثىء آخرء 
نين أنه صار هو شيا آخر : 

عل اذك إذاانامنك بهذا اهيا عليت أنه تعفن بعر 
مشتركة ٠»‏ وتجدد مركب لا بسيط. * 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فى كتابه المرسوم ب « المبدأ والمعاد» فى فصل 
مرجم ء بأن : 
[ واجب الوجود معقول للذات وعقل للذات ] . 
فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً لمذهيهم ف المبدأ والمعاد » حسبما اشترطه فى صدر 
م إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
[ فلنفرض النوهر العاقل ؛ عمل . . . إلخ ] . 
وهو ظاهر . 


4؟ 


الفصل الثامن 
زيادة تنبيه 
)١(‏ وأيضاً : إذا عقل )١(‏ . 
أيكون كما كان عند ما عقل )١(‏ ؟ حتى يكون سوا عقل 
أو يصير شيئاً آخر ؟ ويلزم منه ما تقدم ذكره » 
)١9‏ أقول : معناه ظاهر . 
وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه . 
إذا عمل ١(‏ ) صار ١(‏ ). 
فإذا عل ( س ) : 
فإن بطل كونه ١(‏ ع فهو متددد الذات » عند كل تعقل . 
وإن لم يبطل عنه ذلك : 
بل بى ١(‏ ). 
ولم يصر (ب). 
ناقضوا مذهيهم . 
فإن بى ١(‏ ) » وصار مع ذلك (ب)» كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول » قولا” 


باتحاد مم المعقولات عل اختلافها قَْ الماهيات 1 
وهذا أبين إحالة 1 وأشد شناعة » هما ذ كره أولا . 


ححف 


افصل التاسع 
وهم آخر وتنبيه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إن النفس الناطقة » إذا 
عقلت شيئأ » فإنما تعقل ذلك الشىء باتصالها بالعقل الفعال. 
وهذا حق . 
قالوا : واتصالها بالعقل الفعال . هو أن تصير هى نفس 
العقل الفعال ؛ لأنها تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس » فتكون العقل المستفاد . 
وهولاء بين : 
أن يجعلوا العمل الفعال متجزئاً قد يتصل مله شىء دون شىء. 
ال 5 ا اك ور 
)١١‏ أقول : هذا الوهم هو قوهم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقرلاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها بالعقل المستفاد » الذى اتحد العقل الفعال به . 
ونبه على فساده بازوم أحد حالين : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل للتجرئة. 
وإما وجحوب حصول ججميع المعقولات الى عفلها العمل الفعال النمس الناطقة ؛) علل 
تعقلها معقولا واحداً : أى معقول كان . 
نم ذكر أن هذا احال لم يلزمهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافاً إلى الحال 
وهو معى قوله : 
[ على أن الإحالة فى قوهم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد حين ما يتصور 
به » قائمة" محالها ] . 


لكف 
أو يجعلوا اتصالًا واحدًا به » يجعل النفس كاملة واصلة إلى 
كل مقرل 
على أن الإحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل 
المستفاد ؛ حين ما يتصور به ؛ قائمة ٠‏ 


الفصل العاشر 
حكانة 


)010 وكان لهم رجل يعرف ب ١‏ فرفور يوس ؛ عمل ق العمل 
والمعقولاات كتاباً يثبى عليه المشاوون » وهو حشف كله . 
5 575 ً. 85 8 واه 
وهم يعلمود من أنفسهم أنهم لا يفهمونه » ولا « فرفوريوس » 
نمسا ل 
وقد زاقضه من أهل زمانه رجل . 
0 
وناقض هو ذاك المناقض عا هو أسقط من الاول ه 
واعلم أنه كما لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور المعقولة فقد 
لزمهم فى هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . 
ولهذا أورد هذه الفصول الثلائة » فى هذا المعى . 
)١(١‏ أقول ٠:‏ الحشف : أردأ المر ١‏ 
ويقال للضرع البالى » أيضاً » حشف . 
فهذا الفصل دال على أن هذا المذهب كان مذهباً لجماعة من المشائين . 
و وفرفوريوس » هذا هو صاحب ١‏ إيساغوجى » . 


يفف 


(1) اعلم أن قول القائل : إن شيئاً يصير شيئاً آخخر . 
لا على سبيل الاستحالة من حال إلى حال . 
ولا على سبيل التركيب مع شىء آخر » ليحدث منهما ثالث . 
0 # و 2م 
بل على أنه كان شيكئا واحدا » فصار واحدا آخر . 
كم 
قول شعرى غير معقول . 
)١(‏ أقول: لما فرغ من إبطال المذهب المذكورء أشار إلى وجه الإبطال بقول كلى: 
وهو امتناع اتمحاد الشىء بغيره : 
ففسر الاتحاد أولا . 
وذكر أن معناه هو المفهوم الحقيى من قوم : 
وبين أن هذا القول أيضاً قد يطلق بالغجاز على صيرورة ثىء شي'؟ آآخر : 
بطريق الامرجحدالة ٠‏ 
وهى أن يزول عن ذلك الشىء الصائرشىء ماء وينضاف إليه شىء آخر 
يكون معه » مصيراً إياه . 
ا يقال 8 صار الماء هواء » والأسود أبيض » أو ما بالقرة » ما بالفعل . 
أو بطريق التركيب : 
وهو أن ينضاف شىء آخر : إلى الثبىء الصائر » فيتركب المصير إياه علهما . 
انها يقال صار العراب طيناً » والحشب سريراً . 
وههنا ليس المراد هو هذين لعنيين . 
بل المراد هو ما يفهم منه بالحقيقة » وهو أله : 
كان شيئاً واححدآ ؛ قفصار هو وحده واحداآ آخر 5 


رمف 
ع ص 
(؟) فإنه إن كا نكل واحد من الامرين موجودا » فهما اثنان 
متميزان . 
وإن كان أحدهما غير موجود » فقد بطل - إن كان المعدوم ما 
هو قبل » حدث شىء آخر أو لم يحدث - أن كان بالفرض 


7 ىم 
ثانياً ومصير! إياه . 


وذ كر أن ذلك قول شعرى غير معقول ء وإنما نسبه إلى الشعر ؛ لأنه مخيل » وبسبب 
تخيله يظنه عوام المتأهة والمتصوقة » حقنا . 

ثم اشتغل بذكر الحجة على فاده . 

: أقول تقريره‎ )١( 

أن ههنا أمرين : 

أمر كان قبل الاتحاد . 

وأمر دصل بعده . 

والأول هو الصائر هذا الثانى . 

والثنى هو الأصير إياه لذلك الأول . 

فالحال يعد الاتتحاد لا يخاو : 

إما أن يكون الأمران موجودين معا . 

وإما أن يكون أحدهما موجوداً ؛ والآخر معدوماً . 

وإما أن لا يكون واحد منبسا موجوداً . 

وجميع الأقام تحال . 

أما الأول » فلقوله : 
إن كان كل واحد من الأمرين موجوداً » فهما : 
اثنان متميزاك ] . 

وذلك يناف الاتحاد . 


"م 

وإن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الآخر »بل إنما يجوز أن 
يقال : إن الما صار هواءً » على أن الموضوع للمائية » خطلع المائية ؛ 
ولبس الهوائية . 

أو :ها اتتتورف هذا المجرى ٠»‏ 


وأما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدها : أن يكون المعدوم بعد الاتحاد هو الأمر الأول »؛ والموجود هو الأمر الثالى . 


والآخر : أن يكون بالعكس . 
والشيخ أبطل هذا القسم بإبطال التقدير الأول فقط ؛ لآن التقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد ,. 


فقال : [ وإن كان أحدها غير موجود ] . 
يععى القسم الثانى من الثلاثة . 
[ فقد يطل - إن كان المعدوم ما هوقبل ؛ حدث شىء آخر أولم محدث ] 
أى فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدم »؛ سواء حدث بعد عدمه شىء 
آخر» أو لم يحدث ١‏ 
[ أنكان بالفرض ثانياً » ومصيدراً إياه ] . 
بفتح الهمزة فى : 3 أن] . 
وهى أن المصدرية الكائنة مع لفظة : [َ كان] . 
فاعلا” لكلمة : [ بطل ] . 
أى فقد يطل كون الأول بالفرض ثانيآً » ومصيّراً إياه . 
وذلك لأن معى الاتحاد هو كون الأول الصائر يعينه ثانياً » مصيراً إياه . 
فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا . 
والفاضل الشارح : لا تحير ى تطبيق هذه العبارة على المعنى » نسبها إلى الاختلال. 


نيف 
الفصل الاق عشر 
56 
)١(‏ فيظهر اك من هذا أن كل ما يَعقّل » فإنه ذات موجودة ؛ 
تتقرر فيها الجلايا العقلية » تقرر شىغ فى شىء آخر ٠‏ 
الفصل الثالث عشر 
[1] الصور العقلية »قد يجوز » بوجه ما » أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 


وأما القسم الثالث ؛ فقد أبطله بقوله : 
[وإنكانا معدومين » فلم يصر أحدهها الآخر ] . 
م ذكر مغال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بالمجاز » وهو الاستحالة . 
وأشار إلى الضرب الاخخر » أعنى التركيب » بقوله : 
[وما جحرى هذا اجرى ] . 
1) أقول : لما أبطل المذهب المذكور » صرح بكيفية اتصاف ابفرهر العاقل» 
بكمالاته ؛ فإن ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذ كرنا . 
فذكر أنه يكون على سبيل نقرر شىء فى شىء آخر . 
و [ الحلية ] . 
فى اللغة » هى اير الرقين . 
وإبما عبر عن : 
[ المعقولات ] . 
ب[ الخلايا ] . 
لأنها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقن . 
!ع أقول : لما فرغ من بيان كيفية ارتسام المعقولات فى الجواهر العاقلة » أراد أن 


شف 

مثلا » كما تستفيد صورة السماء من السماء . 

وقل يجوز أن تسبق الصورة أو إلى القوة العاقلة نم يصير 
لها وجود من خارج . 

مثل ما تعقل شكلا ؛ ثم تجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه 
الثالى» 


الفصل الرابع عشر 


)١(‏ كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل من سبب 


يبين أن الأول الواجب لذاته » وما يتلوه من المبادئ العالية» على أى نحومن أنحاء 
التعقل ٠‏ يعقل المعقولات . 
فقسم المعفولاات : 
إلى ما تكون عللا لوجود الأعيان الخارجية البى هى صورها » كتعقل الإندان عملا 
غريباً لم يسبقه أحد إليه » وإيحاد ما يعقله يعد ذلاك . 
وسحى علماً فعليا 5 
إلى ما تكون معلولات الأعيان الحارجية . 
كتعقل الإنسان شيا شاهد صورته . 
ونع علما الفعاك. 
ونق المصنف الثانى عن الأول تعالى ؟ لامتناع انفعاله عن غيره . 
)١(‏ أقول : هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين المذكورين ء وتقريرها 
أن يقال : 


يفغفا 


ايدو القنوزة فق الأعيات . 

أو غير موجودها بعد : 

فى جوهر قابل للصورة المعقولة . 

وبجوز أن بكرن للجوهر العقلى من ذاته » لا من غبره . 
ولولا ذاك لذهبت العقول المفارقة إلى غير النهاية . 


م ل ٠. 9 ٠‏ 9 
وواجب الوجود يجب أن يكون له ذاث من ذاته » 


كل صورة معقولة : 
لشبىء موجود فى الأعيان ؛ أعنى كل تعقل انفعالى . 
أو لشىء لم يوجد بعد فى الأعيان » أعنى كل تعقل فعلى . 
فإما أن يحصل من سبب عقلى : 
كالعقل الفعال يصورها فى جوهر ما » عاقل بالقرة » قابل لتلك الصورة . 
وإما أن محصل من ذات ذلك الموهر » لا من شىء نخارج عنه . 
والحاصل هن الغير » ينمهى إلى الحاصل من الذات» وإلا لتسلسلت الأسباب »؛ 
أعبى العقول المفارقة إلى غير الماية . 
وقد بانت استحالة ذلك . 
فإذن الجوهر الذى تحصل تعقلاته من ذائه» موجود ؛ والآول الواجب تعالى يجب أن 
يكون علمه : 
فعلينًا كما مر . 
وحاصلا” له من ذاته لا من غيره ؛ لما مر أيضا . 
واعلم : 
أن فى وجود الصور المعقولة ذات العاقل من ذاته نظراً ؛ لآن الفاعل لا يكون قابلا . 
وى وجود الانفعالات مها أيم] نظراً آحر ؛ لأن العقل بالقوة ٠»‏ لا يخرج إف 


الفعل » عن غير محر ج خارجى كاى والمط الثالث ٠‏ . 


ويفا 


)١(‏ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق. 

ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لا بعده ومنه وجوده . 

ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوما فى سلسلة الترتيب النازل 
من عنده طولا وعرضاً ٠‏ 


)١(‏ أقول : لا تقرر أن علم الأول تعالى فعلى ء ذاق » أشار إلى إحاطته مجميع 
الموجودات . 
فذكر أنه يعقل ذاته » بذاته » لكونه عاقلا لذاته؛ معقولا لذاته: على ما تحقق فى 
والمط الرابع » . 
ويعقّل ما بعده » يعبى المعلول الأول » من عحيث هو علة للا بعده . 
والعلم التام بالعلة التامة» يقتضى العلم بالمعلول ؛ فإن العام بالعلة التامة » لا ينم عن 
غير العلم بكوبها مستلزمة لجميع ما يازمها لذاتها . 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى مها معلولاتها الواجية بوجوبها . 
ويعقل سائر الآشياء الى بعد المعلول الأول من ححيث وقوعها فى سلسلة المعلولءة التازلة 
من عنده : 
إما طولا” : كسلسلة المعلولات المترتبة المنذبية إليه فى ذلاك الترتيب . 
أو عرض : كسلديلة الحوادث الى لا تنهى فى ذلا الترتيب إليه » لكنها تنبى 
إليه من جهة كون الجميع ممكناً محتاجاً [أيه» وهو احتياج عرضى » تتساوى جمييع آحاد 
السلسلة فيه » بالنسبة إليه . 


اف 


الفصل السادس عشر 
إشارة 
)١(‏ إدراك الأول للأشياء من ذاته فى ذاته » هو أفضل أنحاء 
كون الشىء مدر كا ومدركا . 
م < 
ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


: أقول : للإدراك‎ 2١١ 

اعتبار » من حيث هو إدراك . 

وافعباز تمن حت هو حال با اللملارلك:: 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك , 

وتختلف مراتيه بكل واحد من هذه الاعتبارات . 

أما اختلافه نحسب ماهيته » فلكونه : 

تار إحساساً . 

وتارة تخيلا . 

وتارة توهاً . 

وثارة تعملا . 

وأما اختلافه بتحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعبى الممتنضى لكون المدر ك فاعلا » أنم وجوداً من الإدراك الانفعالى» 
المقتضى لكونه منفعلا” . 

وأيضاً ‏ لأن هذا مفيد وجود . 

وذاك مستفاد من وجود . ١‏ 

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرّك . 

فلكون المدرَّك المجرد من المادة ء أتم فى كونه مدركاً » من المغموس فيها . 


0 
ولا بعده من ذاته . 
وبعدهما الإدرا كات النفسانية البى هى نقش ورسم عن طبائع 5 
عقلية متبددة المبادى والمناسب . 


والمدرك بعلته » أتم من المدرتك بمعلوله . 

ولا كان هذا هكذا . 

وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً للعلم التام بمعلوها . 

وم يكن العلم التام بالمعلول » علماً تاما يعلته . 

فإن العلة من حيث هى تامة » توجب معلوها المعين من حيث هو هو . 

والمعلول من حيث هو معلول لا يقتضى علته المعينة ؛ [نما يقتضى علة ما لوجوده . 

بل العلم بالعلة » يقتضى العلم بماهية المعلول وأنيته » والعلم بالمعاول يقتضى العلم بأنية 
العلة دون ماهيما . 

كان أ كل الإدراكات فى ذاتها إدراك الأول : 

لذاته بذاته كا هى» وميم ما سواه أيضاً بذاته» من حيث هوعلة تامة لها » وهو 
أيضاً أفضل أنحاء كون الشىء مدركا ؛ لأنّه فعلى » ذاتى . 

وأفضل أنحاء كون الثبىء مدر كا ؛لأنه نام حاص لمن الوجه الذى يجب أن يحصل . 

ويتلوه إدراك ابتواهر العقلية . 

أما إدراكها للأول» فغير تمكن من ذواتما المعلولة» إلا أن الأول لا كان معقبلية 
لذاته » وهى عاقاة لذواتها » عقلته بإشراق الأول عليبا . 

09 عمّلت ما دون الأول من الأول تعقلا” دون تعقل الأول إياها و يتلوه إدراكات 

النفوس المستفادة من : 

طرق الحواس . 

والتخيلات . 


وغيرها . 


لقا 


الفصل السابع عشر 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ولعداث تقول 5 
إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل. 


وهى كلها نقش ورسم عن طبائع عفلية ؛لأن مخرجهامنالقوة إلى الفع لعقل متصور 
بصور المعقولات ٠»‏ فينطبع منه فيها بعض تلك الصورء بحسب استعدادانها واتصاها 
بذلك العقل ؛ وهى إدرا كات : 
[ متبددة الميادى ] . 
لآن بعضها #صل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 
وبعضها بالعكس . 
وبعضها من طرق غيرها . 
[ ومتبددة المناسيات ] . 
لآمها : 
تارة تنتمل من العلم بالشى ء إلى العلم بما يشابهه . 
وتارة إلى العلم بما يقابله . 
وثارة على وجوه غيرها . 
فهى أنقص مرانب الإدراكات . 
وقد حصل أيضاً من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدراكات بالتشكيك. 
)١(‏ أقول : تقرير الوه أن يقال : 
إناك ذكرت أن المعقولات : 
لا تتحد بالعاقل . 
ولا بعضها ببعض ٠‏ 


ذف 


لس بر ل مسا يمسم سين 


وذكرت أن الأول الواجب يعمل كل ثبىء . 

فإذن معقولاته صور متباينة متقررة فى ذاته . 

ويلزمك ٠‏ على ذلك » أن لا نكون ذات الأول الواجب واحد؟ حقنا » بل تكون 
مشتملة عل كيرة . 

وتقرير التذيه أن يقال : 

إن الأول لما عقل ذاته بذاته . 

وكانت ذاته علة للكرة . 

لزمه تعقل الكيرة ب.بب تعقله لذاته بذاته . 

فتعقله للكيرة لازم معلول له . 

فصور الكثرة الى هى معقولاده ٠‏ هى معلولانه ولوازمه » مترئبة ترتب المعلولات , 

فهى متأخرة عن -حقيقة ذاته » تأخر المعلول عن العلة . 

وذانه ليست بمتقومة مها ء ولا بغيرهاء بل هى واحدة . وتكثر اللوازم والمعلولات 
لا يناق وحدة عللها الملزومة ا » سواء كانت اللوازم متقررة فى ذات العلة » أو مبايئة لها . 

فإذن تقرر الكير: ة المعلولة» فى ذات الواحد القائم بذاته» المتقدم عليها بالعلية والوجود » 

والحاصل : أن الوا جب واحد . 

ووحدته لا نزول بكيرة الصور المعقولة المتقررة فيه . 

فهذا تقرير التابيه . 

وباق الفصل ظاهر . 

ولا شك فى أن القول بتقرير لوازم الأول فى ذاته . 

قول بكون الشىء الواحد قآبلا وفاعلا معاً . 

وقولبكون الأول موصوفاً بصفات غير إضافية » ولاسلبية » على ماذ كرهالفاضل الشارح . 


1 
فليس واحدًا حقًا » بل هناك كثرة . 

فنمّول : 

إنه لما كان تعقل ذاته » بذاته . 


ثم يلزم قيوميته عمقلا بذاته ؛ لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول بكونه محلا لمعلزلاته الممكنة المتكثرة » تعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته . 

وبأنه تعالى لا يوجد شيثاً مما يباينه بذاته » بل يتوسط الآمور الحالة فيه . 

إلى غير ذاك مما حالف الظاهر : 

من مذهب الحكماء » والقدماء » القامين بنى العلم عنه تعالى . 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاما . 

والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تا المحالات حذراً من التزام 
هذه المعانى . 

ولولا أنى اشترطت على نفسى فى صدر هذه المقالات : 

[ أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده » فما أجده . عخالا لما أعتقده ] . 

لبينت وجه التقصى من هذه المضايق وغيرها » بياناً شافياً . لكن الشرط أملاك . 

ومع ذلك فلا أأجد من نفسى رخحصة أن لا أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك 
أصلا » فأشير إليه إشارة خفيفة » يلوح الحق منها لمن هو ميسر لذلك . 

فأقول : العاقل » 'كا لا يحتاج فى إدراك ذاته لذاته » إلى صورة غير صورة ذاته الى 
ها هو هو ؛ فلا يحتاج أبضاً فى إدراك ما يصدر عنذاته » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذلك الصادر الى مبا هو هو . 

واعتر من نفسلك » أناك تعقل شيئاً بصورة تتصورها » أو تستحضها » فهى صادرة 
عنك .» لا بانفرادك مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما ء من غيرك . 

ومع ذلك فأنت لا تعقل تلاك الصورة بغيرها . 


ظذظآظثق2ظ»> 


3 2 
جاءت الكثرة لازمة متاخرة » لا داخلة فى الذات مقومة مما. 
وحاءت أيضاً عل ترفيب : 
وكثرة اللوازم من الذات مبايئة » أو غير مباينة , لا د: 
الوحدة . 


بل ما تعقل ذلك الشنىء بها » كذلك تعقلها أيضاً ينفسبا , من غير أن تتضاعف 


الصور فيك . 
بل ربا تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط » على سبيل 
المعركيب . 


وإذا كان حالك مع ما يصدر عننك يمشاركة غيرك » هذه الوال فا ظنك بحال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذائه » من غير مداخلة غيره فيه ؟ 

ولا تظان أن كونك محلا لتلك الصورة » شرط فى تعقلك إياها ء فإنك تعمل ذاتك » 
مع أنك لست بمحل لاء بل إتما كان كونك محلا لتلك الصورة » شرطاً فى حصول تلك 
الصورة للك » الذى هو شرط فى تعقلك إياها . 

فإنت <صلت تلك الصورة لك بوجه آخرء غير الحلول فيك ٠‏ حصلالتعقل من غم 


حلول فيلك . 
ومعلوم أن دصول الثىء لفاعله ىق كونه -دصولا لخيره ‏ ليبس دود حصول 
الى ء لقابله , 


فإذن المعلولات الذاتية العاقل الفاعل لذاته » حاصلة له من غير أن تحل فيه . 
فهو عاقل إياها » من غير أن تكون هى حالة فيه . 

وإذا تقدم هذا فأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير : 

بين ذاته , 

وبين عقله لذاته . 

ل الوجود . 

إلا فى اعتبار المعتهرين على ما مر . 


58 
٠. 31 . 4‏ هذ نب 0 ىه 9 
والأول تعرض له كثرة لوازم إضافية ؛ وغير إضافية »© وكثرة 
سلوس »ويسيب ذلك ا أسهاء 
لكن لا تأثير لذاك فى وحدانية ذاتهه 


ومحكمت بأن عقله لذاته » علة لعقله لمعلوله الأول . 

فإذا حكمت بكون العلتين » أعبى ذاته. ‏ وعتمله لذاته. 

شيئاً واحداً ى الوجود » من غير تغاير . 

فاحكم بكون ال معلولين أيضاً » أعى : 

المعلول الأول . 

وعقل الأول له شيئا واحدأ فى الوجود من غير تغاير يقتضى كون : 

أحدهها ميايناً للأول: 5 

والثالى متقررا فيه . 

وكا حكمت بكون التغاير فى العلتين اعتباريًا محضاً » فاحكم بكونه فى المعلولين 
كذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
مستأنفة » تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

م لما كانت ابلخواهر العقلية تعمل ما ليس عجلولات لها » بحصول صور فيها . 

وهى تعقل الأول الواجب » ولا موجود إلا ودو معلول للأول الواجب 

كانت جميع صور الموجوداتالكلية والحزئية*لى ماهى عليه ىف وان 

والأول الواجب يعمل تلك الحواهر مع تلك الصورء لا يصور غيرها » بل بأعيان تلاك 

الجواهر والصور . وكذلك الوجود على ما هو عليه 

فإذن لا يعزب عن عامه مثقال ذرة من غير رو محال من الحالات المذكورة . 

فهذا أصل إن حققته » وبسطته » الكشف للك كيفية إحاطته تعالى يجميع الأشياء 
الكلية والحزئية إن شاء الله تعالى . 

وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


كم 


الفصلن النامن عشر 
إشارة 


)١(‏ الأشياء الجزئية » قد تعقل كما تعقل الكليات » من 
حيث تجب بأنيايا منسوبة إلى مبدأ نوعهى شخصه متخصص به . 

كالكسوف الجر » فإنه قد يعقل وقرعه بسبب توا أسبابه 
الجزئية » وإحاطة العقل مها » وتَعقلها كما تعقل الكليات . 


0 ورلا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشاق يستدعىكلاماً بسيطاً » لا يايق أن 
نورد أمثاله على سبيل الحشو: لذكرت ما فيه كفاية » لكن الاقتصارههنا على هذا الإبعاء 
أول . 

: أقول : يريد التفرقة‎ )١( 

بين إدراك ابلدزئيات على وجه كلى ؛ لا يمكن أن يتغير . 

وبين إدراكها على وجه جزلى يتغير بتغيرها , 

ليبين أن الأول تعالى » بل كل عاقل» فهو إنما يدرك الحزئيات من حيث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون الثانى . 

وإدراكها على الوجه الثانى لا محصل إلا بالإحسا سأو التخيل: أو ما يجرى مبجراهها 
من الالات الحسمانية . 

وقبل تقر بر ذلك نقول : كلية الإدراك وجزنيته :تعلمان بكلية التصورات الواقعة فيه 

وجزئيتها » ولا مدخل للتصديقات فى ذات . 

فإن قولنا : [ هذا الإنسان » يقول هذا الول » فى هذا الوقت ] . 


حرق . 
وقولنا : [ الإنسان يقول القول فى وفت ] . 


كل 


ذف 
وذلك غير الإدراك الجزثى الزمانى الذى يحكم أنه وقع الآن , 
أو قبله )2 أو يقع بعذه . 


بل مثل أن تعقل أن كسوفاً جزئيا يعرض عند حصول القمرء 
وهو جِْش ما » وقت كذا ء وهو جِرْنى ما . فى مقابلة كذا . 

ثم ربا 9 ذلك الكسوف ؛ ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة 
بأنه وقع أو لم يقع . 


ل-ممه عراء مق هاي 


و يتغير فيهما إلا حال الإنسان » والوقت ٠‏ والقول : 

بالحزئية . 

والكلية . 

وكل جز يتعلق به حكم :فله طبيعة توجد فى شخصه ء [نما تصير تلاك الطبيعة 
جزئية لا يدركها » ولا يتناوةا البرهان والحد . 

بسبب انضياف معن الإشارة الحسية إيهاء أو ما يجحرى مجراها مناضصصات الى 
لا سبيل إلى إدرا كها » إلا الس وما يجحرى مجراه . 

فإن أخمذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصات» صارت كاية يدركها العقل ؛ 
ويتناوفا البردان والحد » وكان الحكم المتعلق بها » حين كينها جزئية » باقياً : يحاله ؛ 
اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقاً بالأمور المخصصة من حيث هى مخصصة . 

وإذا ثيت هذا فتقول : 

كل من أدرك علل الكائنات» من حيث [إنها طبائع » وأدرك أحوالها الحزثية » 
وأحكامها » كتلاتبها » وتباينها » وتماسها » وتباعدها ٠‏ وتركهاء وتحللها ؛ من حيث هى 
متعلقة بتلك الطبائع : وأدرك الأمور الى تحدث : 

معها . 

وبعدها . 


وقبلها . 


لوكا 

وإن كان معقولا له على النحو الأول » لأن هذا إدراك آخر 
جز » يحدث مع حدوث المدرّك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله ٠‏ وإن كان علماً بج : 
وهو أن العاقل يعقل أن بين كون القمر فى موضع كذا . وبين كونه 
فى موضع كذا يكون كسوت معين » فى وقت من زمان أول الحالين 
محلود , 


من حيث يكون الجميع واقعاً فى أوقات يتحدد بعضها بيعض على وجه لا يفوتّه » 
شىء اصلا . 
فد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع كلياته » وجزئياته الثابتة » والمتجددة 
المتصرمة ؛ الخاصة بوقت دون وقت ء كنا عليه الودود : غير مغايرة إيادا بشىء . 
ونكون تلك الصورة يعيها منطبقة على عوالم أخرء لو حصلتق الوجود » مثل هذا 
العام بعيئه . 
فتكون صورة كلية منطبقة على الحزئيات الحادثة فى أزمننها متغيرة بتغيرها » 
هكذا يكون إدراك الحرئيات على الوجه الكلى . 
ونعود إلى شرح الكتاب . 
فموله : 
[ الأشياء ابلمزئية قد تعقل كا تعفل الكليات ] . 
إشارة إلى إدراكها من -حيث هى طبائع معجردة عن المخصصات المذ كورة وقيدها بقوله : 
[ من حيث تجب بأسبابها ] . 
ليكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كليا يقيئي)! غير ذا 
ثم قال : 
[ منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوية إلى مبدأ ٠‏ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذلك لأنها غير موجودة 
فى غير ذلك الشخص » بل مع تجويز أنها موجودة فى غيره . 


٠: ى‎ 


1 
عقله. ولك أدراتانت 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 


وبعده . 


والمراد أن تلاك الأشياء إنما تجب بأسبابها من حيث هى طبائع أيضاً . 
م قال : 3 تتخصص به ] . 
أى تتخصص تلك الحزئيات بطبيعة ذلك المبدأ . 
وإنما ندبها إفى ميدأ كذلك لأن الح من حيث هو جز . 
لا يكون معلولا' لطبيعة غير جرثية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث هو كذلاك . 
وباق كلامه ظاهر إلى قوله : 
[ وهو أن العاقل لأن بين كون القمر فى موضم كذا . . . إلى آخره ] . 
ومعناه أن من يعقل أن : 
بن كون القمر فى أول الحمل مثلا . وبين كونه فى أول الثور . 
يكون كوف معين فى وقت مخدود من زمان كونه فى أول الحمل » فالوقت الذى 
سار القمر فيه من أول الحمل » عشر درجات . 
فإنما يكون تعقل ذلك العاقل لهذه الأمور » أمراً ثابتاً . 
قبل وقت الكديوف . 
ومعةه . 
وبعدة. 
فظهر من هذا البيان أن تحديد زمان الكسوف : + [ زمان أول الحالين ] . 
أعنى كون القمر فى أول الحمل ع 
واجب . 
فإن وقت الكسوف إبا يتحدد به ٠‏ أو 6 يرى: دراه » وليس زيادة غير محتاج 


إلها » كما ظنه الفاضل الشارح . 


الإشارات والتنبهات 


الفصل التاسعم عشر 


تنبيه وإشارة 


: قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه‎ )١( 
(؟) منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذاك باستحالة‎ 
. صفهة متقررة » غير مضافة‎ 
ومنها مثل أن يكون الشىء قادرا على تحريك جسم ما و‎ )*( 
: أقول : هذا الفصل يشتمل على‎ )١( 
. قسمة الصفات إلى أصنافها‎ 
, وبيان ما يتغير منها بتغير الأمور الحارجة عن ذات الموصرف‎ 
. وما لا ,تغير‎ 
. ليستدل بذلك على نى الصنف الأول عن الواجب الأول جل ذ كره‎ 
: وتلك القسمة أن يقال‎ 
. الصفة‎ 
. إما أن تكون متقررة فى الموصوف» غير مقتضية لإضافته إلى غيره‎ 
. وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره » وليست متقررة فى ذاته‎ 
. وإما أن تكون متقررة ومقتضية للإضافة معا‎ 
: وهى تنقسم‎ 
. إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه‎ 
. وإلى ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف‎ 
. (؟) هذا هو الصنف الأول من الأربعة . وهو ظاهر‎ 
. والصنف الثانى غير مذ كور فى هذا الفصل‎ 
: أقول : وهذا هو الصنف الثالث‎ )7( 
وهو الصفة المتقررة ى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شىء من خارج » الى‎ 


فلو عدم ذالك !ا لجسم : 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحريكه : 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل 
ق إضافته . 
فإن كونه قادرًا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر 
و و 2 
كلى »؛ من تحريك أجسام بحال ما مثلا » لزوماً أوليا ذاتيا » 
ويدخل ق ذاك زيل »2 وعمرو » وحجارة » وشجرة © دخولا ثانياً : 
لا تتخير بتغير دلك الغىء فى الخارج 2 وإن كانت تتغير إضافته إلى ذلك الى ء . 
وه وكالقدرة » البى هى هيأة ما للذات » يسببها يصح أن يصدر عن تلك الذات؛ 
نعل . 
وهى تقتضى كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه » ولا نتغير بتغير المضاف إليه . 
فإن القادر على تحرياث زيد » لا يصير غير فادرق ذائه عند انعدام زيد » ولكن 
تتغير إضافته تلك ؛ فإنه حينئذ لا يكون قادراً على تحرياك زيد» وإن كان قادراً فى ذاته. 
والسبب فى ذلك ؛ أن القدرة تستلزم الإضافة : 
إلى أمر كلى » لزوماً أوليما ذائيما . 
وإلى الحزئيات الى تقع تحت ذلك الكلى ازمماً ثانا غير ذاتى » بل يسبب 
ذلك الكلى . 
والأمر الكل الذى تعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير » فلأجل ذاك لا بتطرق 
التغير إلى الصفة . 
وأما الحزئيات فقد تتغير » و بتغيرها :تغير الإضافات اللحزئية العرضية » المتعلقة بها . 
وهذا الصئف كالمقايل للأول : 
لأنه صفة متقررة ذات إضافة : 
والأول : متقررة عارية عن الإضافة . 


لف 

فإنه ليس كونه قادرًا » متعلقاً به الإضافات المتعينة » تعلق 
ما لا بد منه ؛ فإنه لو لم يكن زيد أصلا فى الإمكان ؛ وأم تشع 
إضافة القوة إلى تحريكه أبدًا ء ما ضر ذلك فى كونه قادرًا على 
التحريك . 

فإذن أصل كونه قادرًا » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه 
من الأشياء » بل إنما تتغير الإضافات الخارجية فقط. . 

فهذا القسم كالمقايل للذى قبله . 

(4) ومنها مثل أن بكون الشىء عالاً ببأن شيعاً ليس » ثم 
يحدث الشىء » فيصير عالاً ببأن الثىء أيس . 


فتتغير الإضافة » والصفة المضافة معاً . 


( 4) وهذا هو الصنف الرابع : رابع : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوفء المقتضية لإضافته إلى شىء من خختارجء الى 
تتغير بتغير ذلك الشبىء فى الخارج , 

وهى كالعلم فإنه صورة متقررة فى العالم مقتضية لإضافته إلى معاومه المعين ١‏ وتتغير 
يتغير المعلوم . 

فإن العالم بكون زيد فى الدار: يتغير <لمنه محروجه عن الدار » وذلاك لآن العلم إنما 
يستلز م الإضافة إنى معاوهه المعين ٠‏ ولا يتعاق بغير ذلاث المعلوم + بعين التعاق الأول . 

بحلاف القدرة ء فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلى أولا . 

وبمبه ؛ بالمقدور الحزل الذى يقع تحت ذلك الكلى ثانياً . 

أما العلم : ذإنه إذا تعلق بالكلى : فلا يتعلق بالحرق الذى يقع تحت ذلات الكلى 

َل ' إلا إذا استؤئف العلى ء وجدد ٠‏ فتعلق بذلاث اللزلى » تعلقاً آخر 

ومثاله : العلم بأن الحيوان جسم» لا يقتضى بانفراده العلم بككون الإنسان جسماً , 


لف 

فإن كونه عالاً بعىء ماء تخت ص الإضافة به حتى إنه إذا 
كان عالاً معنى كلى ا فى أن يكون عالاً بجِرْق جز 5 
بل يكون العلم بالنتيجة علماً مستأنفاً » يلزمه إ إفاف ةعاق 
وغيأة للنفس 0 ؛لها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
بالمقدمة » وغير هياة تحعمها . 

لا كما كان فى كونه قادرًا له . بيأة وأخلاقةء إضافات فى 

فهذا إذا اختلف حال اشاقن ريد » من عدم أو وخوة يت 
أن يختلف حال الشىء الذى له الصفة . 

لانى إضافة الصفة نفسها فقط. . 

5 وفى الصفة الى تلزمها تلك الإضافة أيضاً . 

(ه) ذما ليس موضوعاً للتغيرلم يجز أن يعرض له تبدل : 


ال يقترن إن ذلك علم آخر » وهو العلم بكون الإنسان حيواناً . 

فإذن العلم بكون الإنسان جسماً . 

علم مستأئف » له إضافة ستأئقة . 

وهيآة جديدة للنفس » ها إضافة جديدة غير العلم يكون الحيوان جسماً » وغير هيأة 
تحقق ذلك | 

رارع ذل لالت عاك الموصوف بالصفة البى تكون من هذا الصنف » 
باخيتلاف حال الإضافات المتعلقة بها . 

لاق الإضافات فقط . 

بل وق نفس تلك الصفة . 

(5) لما فرغ من أحكام الصفمات أورد قضية كلية ؛ وهى أن : 

كل ما لا يكون موضوعاً للتغير » » لا بحوز أن تتبدل : 


ف 
بحسب القسم الأول . 
ولا بحسب القسم الثالث . 
وما فيس القسم الثانى » فقد يجوز فى إضافات بعيدة 


لا توثر فى الذات ٠ه‏ 


صفاته المتقررة العارية عن الإضافة . 
ولا صفاته المتقزرة المتعلقة بالإضافة البى تتغير يتغير الإضافة . 
ومجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لصفاته المتقررة »الى لانتغير بتغير تلاك الإضافات. 
ولا محالة يكون ذلك فى إضافات بعيدة ٠»‏ لازمة لزوماً ثانيا . 
ولا يمكن أن تكون فى إضافات قريبة » لازمة لزوما أولاء فإن التغير فيا يقتضى 
التغير ى نفس تلك الصفات . 
وحينئد تصير الذات موضودة للتغير . 
فهذا تقرير كلامه . 
وإعا وسم الفصل : 
بالتلبيه » للقسمة المذ كورة . 
وبالإشارة » لهذا الحكم الكلى . 
واععراض الفاضل الشارح : 
[ بأن الإضافة وجودية عندهم » فإذا جوزرا التغير فيها » فلم لا ي>وزونه فى 
الصفات الحقيقية ؟ ] 
ليس بوارد » لأنهم بينوا : أن الإضافة الى يجوز تغيرها » ليست هما يتعاق . 
الموصوف ولا الصفة المتقررة فيها بالذات ٠‏ بل بالعرض . 
ومعناه : ليس إلا وقوع الثىء الذى يظن أن الإضافة عارضة له . كالقدرة على 
تحريك زيد مثلا ؛ تحت ما عرضت الإضافة له. كالقدرة على التحر ياك مطلقاً . 
على أن وجود الإضافة هو كون الشىء بحيث يعقل له أمر بالقياس إلى غيره » ولا يكون 
لذلك الآمر وجود غير هذا التعقل » فلا يحدث من تغير الغير » تغير فى الثبىء » بل 
محدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 


دلها 


الفصل العشرون 
)١(‏ كوذك مميناً وشالا هو إضافة محضة . 
وكوك قادرًا وعالماً » هو كوذك فى حالة متقررة فى نفسسيك » 
تتبعتها إضافة لازمة » أو لاحقة ؛ فأنت ببما ذو حال مضافة » 


له ذو إضافة معحصة ليا 


الفصل االحادى والعشر و 


تذنيب 


٠. 5 

[1] فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات 

20 
علما زمانيا » حى يدخل فيه : 

الآن . 

والمأى:.: 
)١‏ أقول : إشارة” إلى الصنف الثانى من الأصناف الأربعة . 
وذكر للفرق بينه و بين الصنفين الاحرين » لثئلا يلت.س بعضها يبعض» وذلك ظاهر . 

. أقول : هذا الحكم كالنتيجة لما قبله‎ ]١[ 
' . ] واجب الوجود ليس بموضوع للتغير‎ [ 

على ما ثبت و ف الغط الرابع » . : 


0 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه 
بالجزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر . 


إلى الحكم الكلى المذكور وهو ف وهو قولنا : 
[ كل ما ليس بموضوع للتغير » فلا يجوز أن نتبدل صفاته ] . 
على التفصيل المذ كور : 
م إن هذا الحكم يوجب مناقضة للقول بأن : 
[ الكل معلول للواجب العالم بذاته . 
و العلم بالعلة وجب العلم بالمعاول ] 
فذكر رفعاً هذا الوهم أنه يجب أن يكونعلمه بالحزئيات على الوجهالكلى الذى لا يتغير 
بتغير الأزمنة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة» 
بأحكام تعارضها فى الظاهر . 
وذلك لآن الحكم بأن : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] . 
إنلم يكن كليا : 
لم يمكن أن كم بإحاطة الواجب بالكل . 
وإن كان كليسا » وكان الحزثى المتغير من جملة معلولاته . 
أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به » لا محالة . 
فالقول بأنه : 
[ لا يجوز أن يكون عالاً به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير ] . 
تخصيص لذلك الحكم الكلى » بحكم آخر عارضه فى بعض الصور . 
وهذا دأب الفقهاء ومن يجرى مجراهم . 
ولا يحوز أن يمع أمثال ذلك ى المباحث المعقولة ؟ لامتناع تعارض الأحكام فبا. 
فالصواب : أن يؤْخذ بيان هذا المطاوب من مأخيذ آخر ؛ وهو أن يقال : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ٠‏ ولا يوجب الإحساس به . 
وإدراك الحزئيات المتغيرة » من حيث هى متخيرة » لا يمكن إلا بالالات 


41 
ع َ# ئًّ 
(؟) ويجب أن يكون عالماً بكل شىء ؛ لآن كل شىء لازم 
غ2 
له » بوسط.» أو بغير وسط. » يتادى إليه بعينه قدره الذى هو 
طًٍ م 7 
تفصيل قضائه الأول تأدياً واجبا؛ إذا كانما لايجب لا يكون 
كما ع انمية” 


الحسمانية ء كالحواس ء وما مجرى مجراها . 
والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة , 
أما إدراكها على الوجه الكلى فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك يبهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 
فذق الزالعن الأول . 
وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير . 
بل كل ما هو عافل . 
بكتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول . 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 
(؟) أقول : هذا تأكيد لإحاطته تعالى بالكل . 


وأقول ف 'تقريره : 

ا كان جميع صور الموجودات » الكلية والدزئية » البى لا عباية لحاء حاصلة من 
حيث هى معقولة فى العلم العقلى » بإيداع الأول الواجب . إياها . 

كان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة » فى المادة » على سبيل الإبداع ١‏ ممتنعاً؛ إذ هى 
غير متأتية لقبول صورتين معا » فضلا عن تلك الكمرة . 

وكان الحود الإلمى مقتضياً لتكميل المادة » بإبداع تلك الصور فيها » وإختراج ما فيها 
يالقوة » من قبول تلك الصور » إلى الفعل . 

قدّر بلطيف حكمته زماناً غير منقطع ف الطرفين» تخرج فيه تلا الأمور من القوة 
إن الفعل , واحداً » بعد واحد » فتصير الصورف -جميع ذلك الزمان: موجودة ى موادها 
والمادة كاملة مها . 


554 


الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


: فالعناية هى إحاطة علم الأول‎ )١( 
بالكل » وبالواجب أن يكون عايه الكل . حتى يكون على‎ 
. أحسن النظام‎ 
: وإذا تقر قَ ذلك » فاعلم أن القضاء عبارة عن‎ 00 
. ] وجود جميع المجودات ف العالم العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع‎ [ 


والقمدر 0 . 
[ وجودها فى موادها الخارجية » أو بعد حصول شرائطها » مفصلة » واحدآ 


بعد واحد ] . 
كا جاء فى التتزيل فى قوله عز من قائل : 
(وَإِنَ من 5 ال عدْدَنًا خرَائئه :وكا تله إل َمَدَرٍمَهُلوم ) 
والجواهر العقلية قامعا مررتة ل القضاء والقدر . مزه واخيرة باعتبارين . 
والحسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين . 
وهنا يظهر معبى قول الشيخ : 
[ إن كل شىء يوجده الأول بوسطء أو بغير وسط » يتأدى إليه بعينه 
قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول إلى ذلك الشىء بعينه » تأدياً على 
سبيل الوجوب ] . 
)١(‏ أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية : وهو ظاهر . 
وقد مر فى ٠‏ المط السادس » أيضاً ذكر ذلك . 
وإعا أورده هناك بعد ذكر : 
[ أن العالى لا يفعل لغرض ف السافل ) . 
يمعلم نظام الموجودات » كيض صدر عن الأول من غير قصد . 


44 
وبآن ذلك واجب عنه ».وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق 
المعلوم » على أحس: النظام 1 من غير انبعاث قصد وطلب من 


الأول الحق . 
ِل الأول بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل » منبّع 
لفيضان الخير فى الكل » 
الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 


: الأمور الممكنة ق الوجود‎ )١( 
منها أمور يجو زأن يتعرى وجودها عن الشر » والخلل » والفساد‎ 
ومنها أمور لا بمكن أن تكون فاضلة فضيلتهاء إلا وتكون‎ 
بحيب يعرض منهأ شر ما » عند ازدحامات الحركات 4 ومصادمات‎ 
5 المتحركات‎ 
بأعاده ههنا بعد نفى إدراك الحزئيات المتغيرة عنه تعالى» ليدُعلم أن النظام الموجود فى‎ << 
. تلك الحزئيات كيف صدر عنه‎ 
. العْط السادس » لغرض ما » وهو إزالة الوهم المذكور‎ ٠ وإنما أورده فى‎ 
. ] . . . ولذلك بدأ كلامه نمت بقوله : [ لا تجد لصا إن طلبت‎ 
. وبدأ كلامه ههنا بتقرير المراد‎ 
. أقول : لما فرغ من بيات إدراك الأول الوااجب لجميع ما سواه‎ )١( 
. وكان البحث عن كيفية وقوع الشر ف قضائه تعالى من المباحث المتعلقة بذلك‎ 


ووم 


وفى القسمة أمور شرية : 
إما على الإطلاق / 
وإما بحسب الغلبة . 


وإذا كان الجود المحض مبداً لففيضان الوجود الخيرى الصواب ؛ 


1 5 ع 7 
كان وححود القسم الاول واجبا فيضانه 4 مل و-حود الجواهر العفلية 


وما 


لسن هسه 


أراد أن يشير إليه . 
ويجب أن تحقق ماهية الشر قبل الحوض ف المطلوب » فأقول : الشر يطلق ؛ 
على امور عدمية ) من حيث هى غير مؤثرة » كفقدان كمال شىء ما ء من شأنه 


أن يكون له » مثل : 


الموت » والفقر » والجهل . 

وعلى أمور وجودية كذلك . 

كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى كاله » عن الوصول إليه » مثل : 
العرد المنسد للمار : 

والسحاب الذى يمع القصار عن فعله . 

وكالأفعال المذمومة : 

مثل الظلم » والزنا . 

وكالأخلاق الرذلة : 

مثل الحين . والبخل , 

وكالا لام » والغموم » وغير ذلك . 

فإنا إذا تأملنا ف ذلك ٠»‏ وجدنا : 

لبرد فى نفسه ٠‏ من حيث هو كيفية » أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 


بل هو قال من الكمالات : 


إعا هو شر بالقياس إلى الغار ؛ لإفساده أمرجا : 


الل 
وكذاك القسم الثالى يجب فيضانه » فإن فى أن لا يرجد خير 
# 5 َ# ل َ# 
كثير » ولا يؤتى به تحرزا من شر قليل » شرا كثيرا . 
وذلك مثل خلق النار ؛ فإن النار لا تفضل فضيلتها ولاتكمل 
معونتها فى تكميل الوجود » إلا أن تكون بحيث تؤذى وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر بالذات هو فقدان العار كالانما اللائقة بها . 
والبرد إنما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضائه ذاك . 


وكذلك السحاب . 

وأبضآ الظلم والزنا » ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قوتين : 
كالخضبية والشهوية 

مثلا » بشر . 


بل هما من حيث تلاك الحيثية كالان لتيناث القوتين . 

إنما يكونان شرا بالقياس : 

إلى المظلوم . 

أو إلى السياسة المدنية . 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قرتيما الحروانيتين . 

فالشر بالذات هو فقدان أحد تلاك الأشياء كما لهء وإنما أطلق على أسبابه 
بالعريض ٠‏ لتأديتها إلى ذلك . 

وكذلك القول فى الأخبلاق الى هى مباديها . 

وكذلك الآلام ؛ ذإنها ليست بشرور : 

من حيث هى إدراكات لأمور . 

ولا من -حيث وجود نلاث الأمور فى أنفسها . 

أو صدورها عن عللها . 

إما هى شرور بالقياس إل المألم الفاقد لاتصال عضو » من شأنه أن يتصل . 


ع 
و كذاك الأجسام الحيوانية لا مكن أن تكون لها فضيلتها إلا 
ع 
أن تكون بحيث يمكن أن تتادى أحوالها فى حركاتها وسكرناتها , 
وأحوال مثل النار فى تلك أيضاً » إلى اجماعات ومصا كات موّذية , 
وأن تتأدى أخراليا وأحوال الأمور الى قَّ العالم 0 إلى أن ضع لها 
فإذن قد حصل من ذلك أن الشر فى ماهيته : 
عدم وود . 
31 عدم كال ودود . 
من حيث إن ذلك العدم غير لائق به ع أو غْعْر مؤار عندة . 


وأن الموجودات ليست » من حيث هى موجودات » بشرور ؛ إنما هى شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة كالامها لا لذواتها » بل لكونها مؤدية إلى تلاك الأعدام . 

فالشرور أمور إضافية ؛ مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 

وأما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل » فلا شر أصلا . 

ونعود بعد تقرير هذا المعى ٠‏ إلى الشرح » فنقول : الأشياء بحسب وجود الشر وعدمه 
تتقمم : 

إلى ما لا شر فيه أصلاه 

وإلى ما فيه ما هو شر » وما ليس بشر 

وإلى ما ليس فيه ما ليس بشر أصلا . 

والقسم الثانى ينقسم 

إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر » على ما هو شر 

و إلى ما يتساويان فيه . 

و إلى ما يغلب فيه ما هو شر 

وهذه خمسة أقسام . 

الأول : ما لا شر فيه أصلا ؛ وهو موجود ؛ إن الموجودات الى لا تشتمل على أمر 
بالقوة » كالعقول ؛ لا شر فيها أصلا . 

والثالى : ما يغلب فيه ما ليس بشر ع على هما هو شر ء وهذا أيضاً موجود ؛ فإن 


كان 
خطأ فى عقّد ضار ف المعاد » وفى الحق » أو فرط هيجان غالب 
عامل » من شهوة أو غضب ضار فى أمر المعاد . 


الميجودات الى لا يمكن أن تكون على كالاتها اللائقة بها إلا ونكون محيث يعرض لها 
عند ملاقاتها لما يخالفها منع ذلك امخالف عن الها : 
كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة فى الحرارة » إلا وتكون بحيث يعرض مما تفريق 
أجزاء بعض المركبات ٠‏ بالإحراق . 
تكون لا محالة من هذا الصنف . 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحاطة والاستحالة» والكون والفسياد» 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل م 
ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض ممنوعاً عن كالاته أيضاً قليل؟ فإنه لا يقع 
إلا فى أجزاء العناصر وبعض الركبات » وق بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية : 
الى تكون شرًا محضاً . 
أو يغلب الشر فيها . 
أو بساوى ما ليس بشر . 
فغير موجودة ؛ لأن الوجودات الحقيقية » والإضافية ؛ فى الموجودات » لا ممالة تكون 
أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة:على الوجه المذكور . 
والشبخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : 
[ الأمور الممكنة فى الوجود . . . إلى قوله : وممصادامات المتحركات ] . 
وإلى الثلاثة الباقية بقوله : [ وفى القسمة أمور شرية : 
إما على الإطلاق . 
أو بحسب الغلبة ] . 
واحتج على وجود الأولين بقوله : 
وإذا كان الحود الحض . . . إلى قوله : وى أوقات أقل من أوقات 
السلامة ] . 


33 
وتكون القوى المذكورة لا تغنى غناءهاء أو تكون بحيث يعرض 
لها عند المصادمات عارض خخطأ وغلبة هيجان » وذلك فى أشخاص 


وأورد فى الأمثلة : ١‏ 

الألمى » والأذى » الحاصلين للحيوانات جميعاً . 

والجهل المركب الضار ف المعاد » الذى يعرض ا » لا من -ديث هى حيوان ٠»‏ بل من 
حيث هى إنسان . ٠‏ 


والأمور الى تعرض له يسبب قوتيه الحيوانيقين » وتضره فى أمر المعاد ء يعنى الأخخلاق 
الرذلة : والملكات الذميمة . 

إن هذه الأشياء هى معظم ما ينسب إلى الشرور . 

وذ كر أن أجزاء العالم المختلفة الصور ؛ والقوى المذكورة اغتتلفة الأفعال: لا تغنى 
غناءها إلا أن تكون بحيث يعرض لا عند التلاق مثل هذه الأشياء» وهى أقلية فى الوجود ) 
وإن كانت كثرة بالعدد . 

ثم ذكر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأولى : 

فهى مقصددة لا بالذات بل بالعرض . 

سرض ببا » لا من حيث هى شرور ؛ بل من حيث هى اوازم خيرات كثيرة » 
لا يمكن أن تكون منفكة عنها . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة : لأنه لا يستقيم إلا مع الول 

بالاختتيار والحسن والقبح العقايين : كما هو مذهب المعتزلة . 

أما مع القول بالإيجاب . 

أو بنى الحسن والقبح عن الأفعال الإلهية . 

لا يكون السؤال_بلم” ؛ عن أفعاله وارداً . 

فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول ] . 

والحواب : أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشر ٠‏ جما دو خير بالذات . 


.م 
0 ع 
ولان هذا معلوم قُْ العنارة اللاول 6 فهو كاماقصود بالعرض 6 
5 خِ م6 2 
فالشر داخل فى القدر بالعرض » كأنه مثلا مَرْضِى به بالعرض* 
فينيزن إل أن الصدادر عنه ليس بقير.. 
فإن صدور الخيرات الكلية » اللاحقة لاشرور الحزئية » ليس بشر . 
ثم قال : 
[مم يستدلون على كون الشر عدماً . 
وهو ليس يصحيح : لمهم إن أرادوا بذاث تفسير اللفظ على اصطلاحهم ؛ 
فلا حاجة إلى الاستدلال . 
وإن أرادوا حمل العدم على الشر : فهم محتاجون ‏ قبل ذلك - إل معرفة 
ماهية الشر ؛ لأن التصديقى مسوق بالتصور . 
وعلى تقدير سحة الاستدلال فى هذا المقام ؛ فحاصل استدلالاهم تمثيلات 


لا تفيد يقيناً ] . 
والحواب : أنهم إنما يبحثون عن ماهية الشىء الذى يعبر عنه ابحمهور بلفظة : 
[ الشر] . 


فينغلرون فى وجوه استعمالامهم » و يخاصون : 
ما يدخل فى تلك الماهية بالذات . 
جما ينسب إلها بالعرض . 
لتتحقق الماهية ممتازة عن غيرها . 
وظاهر أن البحث على هذا الوجه صميح ؛ وايس باستدلال تمثيل . 
غاية ما فى الباب : أنه مبنى على معرفة وجوه الاستعمال . الى لا طريق إليها 
إلا الاستقراء : 
ثم إن الفاضل الشارح : 
[ حكم بأن الشر هو : 
الألم وححدله , 
وهو وجودى . 
وأن احير هو : 


الى 


الفصل الرابع والعشر ون 


وعم وتئسيه 


)١(‏ ولعدك تقول : إن أكثر الناس : الغالب عليهم النجهل. 
أو طاعة الشهوة والغضب . 

5 . . : 0 51 
إنه كما أن أحوال البدن فى هيكائه ثلاثة : 


حال البالغ قى الجمال والصحة . 
وحال من ليس ببالغ فيهما . 


إما عدم الأم ؛ يعبى السلامة . 
وإما ضده : يعبى اللذةٌ . 
وأطال كلامه فى بيان أن الالام فى الدنيا أكثر من اللذات . 
وهو يقتضى كون الشر غالبا . 
5 ذ كر 
[ أن الفلاسفة لا يخلصهم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائل : 
م خيلق الله الخلق 5 
باطل ؛ لآنه تعالى شالق لذاته : لا لعلة . 
وهو يناق الول بتعايل الشر . 
فإذن خوضهم قى ذلك من باب الفضول ] . 
أقول : لا حاججة بنا هنا إى إيراد جوابه ؛ ذإن تحقيق ما مر » كاف فيه . 
)١(‏ أقول : لما كانت قوى الإنسان التى بحسبها تصدر الأفعال الإرادية عنه » 
ويصير بسببها سعرداً » أو شقيئًا » ثلاث : 


يحانق 


وحال القبح والمسقام 5 السقم . 


والأول والثانى ينالان من السعادة العاجلة البدنية » قسطاً : 


كذاك حال النفس فى هعاتها ثلاثة : 
حال البالغ فى فضيلة العمّل والخلق » وله الدرجة القصوى فى 
السعادة الأخروية 5 


وشهوية . 

وكانت السع'دة والشمّاء العاجلتان » مستحقرتين بالقياس إلى الأجاتين . 

وكان الغالب على الئاس بحسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن يكوزوا عليه 
نسب هذه القوى ١‏ أعى : 

الجهل . 

وطلاعة الشهوة والغعضب . 

سيق الوهم إلى كون الأكثرين أشقياء . لا سما فى الالجل » وذاث يقتضى غلبة الشر 
فى نوع الإنسان الذى هو أشرف أنواع الكائنات . 

فأزال الشيخ هذا الوهم بأن : 

وجود الجهل الذى هو ضد اليثين . 

أعى الجهل المركب الراسخ . 

نادر ؛ كوجود اليقين . 

والعام الفاثى : هو اللحهل البسيط : الذى لا يضر فى المعاد كثير ضرر » 

وكذلك فى القوتين الأخيرتين : 


١مم‎ 


وحال من ليس له ذلك » لا سما فى المعقولات » إلا أن جهله 


ليس على الجهة المضادة ؛ فى المعاد ء وإن كان ليس له كثير 
درفن العم ؛ جسم النفع فى المعاد ؛ إلا أنه فى جملة أهل 
السلامة » ونيل حظ. من الخيرات الآجلة . 


ليدم 


ذلك 


وآخحر كالمسقام والسقيم ؛ هو عرضه للأذى قُْ الآخرة ١‏ 

وكل واحد من الطرفين ذادر . 

والوفتط: فاون اليه 

وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل » صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 
إن وجود الشرارة المضادة للملكة الفاضلة » نادر » كوجودها . 
والعام الفاشى هو الأخلاق اللحالية عن : 


غابى الفضيلة . 

والرذيلة . 

وشبسه النفوس فى هذه الأحوال بالأبدان : 
2 الحمال والصحة : الغارتين 1 
أو فى القبح والمرض : الغايتين . 


أو فى الحالة المتوسطة بينهما . 
م بيسن أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 
فإذن الشر ليس بغالب . 
وذلك لأن الشقاوة الأبدية » تختص بالطرف الأخس » على ما يجىء بيانه . 
وهو معبى قوله : 
[ وآخر كالممقام والمقيم » هو عرضة للأذى فى الآخرة ] . 
يقال : هو عرضة الثىء » وعرضة للشىء ؛ إذا كان منتصبا لشىء لا يتعرض 
الشىء لغيره ه 


وياق عباراته واضح . 


4 


الفصل الخامس والعشرون 


وه 


. لايعن عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد‎ )١( 
ولا يعن عندك أن السعادة لا تنال أصلا إلا بالاستكمال ى‎ 
, العلم :وإن كان ذلك يتجعل توغها نرعاً أشرىا‎ 
. ولا يقعن عندك أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة‎ 
. بل إنما مباك الهلاك السرمد ضرب من الجهل‎ 


: أقول : يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية مخقتصة بالطرف الأخس‎ )١( 


وهو ظاهر . 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة ] . 
أى قاطعة . 


والعصمة ههنا اسم ا يعتصم به الإنسان » أى يتمسلك به ؛ اثلا يسقط . 
وقوله : [ بل إنما يبلك الاك السرمد ضرب من اللخهل والرذيلة ] . 

دال على أن ما عداهما : 

إما يقتضيان شقاوة منقطعة . 

أو لا يقتضيان شقاوة أصلا . 

وإنما قال : [ واستوسع رحمة الله ] . 

ملاحظة" لقوله عز من قائل : 


مام وام اما 8 2 - تره “لهس َ ف 3 1 
[ورحءتى وسعت كل دى؟ * قسما 5تيها زلذين رتقونث] 


فإِن فيه ما يدل : 
على شموفا للعموم . 
وعلى تخصيص ما لأهل الطرف الأشرف با . 


1 
نا ع قتي لالط امو السو ارين اندلق وس ملك 
وذاك فى أقل أشخاص الئاس . 
ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً ءللى عدد . ومصروفة عن 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد . 
واستوسع رحمة الله . 
وستسمع لهذا فضل بيان» 
الفصل السادس والعشرون 
و وتنبية 
)١(‏ أو لعاك تقول : هلا أمكن أن يبرا القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 
فيكون جوابك : أنه لو برئ عن 
هذا المسى . 
وكان القسه الأول قد فرع عه . 
وإنما هذا القسم فى أصل وضعه : مما ليس بمكن أن يكون 
الخير الكثير يتعلق به » إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
المصادمات الحادثة . 
فإذا برئ عن هذا فقد جعل غير نفسه » فكأن النارَ جُعلت 


أ 


ن يلحقه ذانك لكان شيئاً غير 


غير الذار 3 والما 7 الماء 5 
وترلك وجود 5 القسم وهو عل صفكه المذ كورة 34 غير لاثق 
بالجود عل ها بسكاة 5 


(1) أقي : وهذا الفصل غنى الشرح . 


"١١ 
الفصل السابع والعشروث‎ 
وهم وتشبيه‎ 


)١(‏ ولعاك تقول أيضاً : فإن كان القدر ؛ فلم العقاب ؟ 


إن العقاب للنفس على خطيئتها 2 كما ستعلم » هو كالمرض 


فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الماضية » الى لم يكن 
من وقوعها بد » ولا من وقو ع ما يتبعها . 
وأما الذى يكون على جهة أخرى هن هيدا له من خارج 3 


لمثاها مع سائر الحزئيات » فى العالم العقلى . 

ولوجوب حدوث ما محدث منها فى هذا العالم مطابما للا تمثل هناك . 

فم يعاقب الإن.ان على شىء يصدر عنه : على سبيل الوجوب ؟ 

والشيخ أجاب عله : 

أولا : مجحواب تقتضيه القواعد الكمية » ودو ا : 
[ إن العقاب للنفس على خخطياها » كاسنا م : هو كاارض للبدث 2-1 
إلى قوله : ولا من وقوع ما يت.عها ] . 

وهو ظاهر . 

وهذا التوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسيب المكام| الرديئة الراسيخة 

فيها » فكأنها تكون من داعل ذانما . 


حل 
5 بي 2 8 ا 8 0 بي 1 ِ 
ثم إذا سلم معاقب من خارج ؛ فإن ذات أيضاً يكون حسناً ؛ 
2 03 ف 
لانه قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا » فى الأسباب التى 
تثبت فت مفع فى الا قت . 
والتصديق تأاكيد للتخويف . 
فإذا عرض من أسباب القدر » أن عارض واحد مقتضى 

٠‏ 5 :- انل 

التخويف والاعتبار 4 ذركب الخطا 4 وانى بالجرعة 4 وحد التصديق 
0 

لاجل الغرض العام 00 

. وهى نار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة‎ ١ 

لكن الآبات الواردة بالوعيد فى الكتب الإطية لو أجريت على ظواهرها لاقتضت 
الول يعقاب جسمانى ؛ وارد على بدن المسبىيء من خبارج ؛ على ما يوصف ق التفاسير » 
والأخبار . 

فأشار الشيخ إلى ذا أيضاً بقوله : 

[ وأما العقاب الذى يكون على جهة أخرى من مبدأ له من خارج , 
فحديث آخر ] . 

أى إثباته على الوجه المشوور لوكان حقنًا » لكان سمعيدًا . 

م أراد أن يذكر أن ذلك أيضاً على تقد.ر تسم كونه كا يفهمه أهل الظاهر ٠‏ ليس 
ما لا يحوز وقوعه فى الحكمة الإلمية . أى ليس بشر . فقال: [ ثم إذا سلم معاقب: من 
خارج ؛ فإن ذلك أيضاً يكون حسناً ] . 

وأراد بالحسن ههنا امير المقابل للشر . 

لا ما يذهب إليه المتكلمون على ما سيأ , 
واستدل على ذلك بأن وجود التخويف ف ميادى الأفعال الإنسانية » حسن لنفعه فى 
اكر الأشخاص . 

والإيفاء بذلك التخويف بتعذيب امجرم تأكيد التخويف » ومقتض لازدياد النفع . 


لف 

وإن كان غير ملائم لذاك الواحد » ولا واجباً من مختار رحم » 
لو لى يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر ولم يكن فى المفسدة 
الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة . 

لكن لا يلتفت لفت الجر لأجل الكلى » كما لا يلتفت 
لفت الجزء لأجل الكل » فيقطع عضو يؤلم » لأجل البدث 


كليته ليسلم . 


وأما ما يبورد 8 


من حديث الظلم والعدل » ومن حديث أفعال يقال إنها من 


بالقياس إلى الأ كثرين من نوعه . 
[ ولا يلتفت لفت الزن لأجل الكلى ] . 

أى لا ينظر إليه . 

فهذا أيضاً من جملة الجير الكثير الذى يلزمه شر قليل . 

واستشهد بقطع العضو لصلاح البدت . 

إن الحكم بوجوب ذلك » إن كان مشتملا” على شر ما . 

مقبول عند اخمهور . 

ونين من ذلك أن ما ورد به التتزيل إذا حملعلى ظاهره لم يكن مخالفاً للأصول 
الحكمية . 

و بعض المتكلمين المنكر ين لتلك الأصول ؛ كالمعتزلة ؛إنما يقررون ذلك على وجه آخخر 
وهر قولمم : 


لض 
وأفعال مقابلة لها . 
ووجوب ترك هذه . والأخذ بعلك . 
على أن ذلك من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً كليا . 
بل أكثره من المقدمات المشهورة التى جمع عليها ارتياد المصالح . 


0 [ تكليف العباد واجب على الله تعالى ؛ أو حسن منه ؛ إذ فى ذاك صلاح 
حالهم العاجلة والاجلة . 

والوعد والوعيد » على الطاعة والمعصية حسنان ؛ إذ فهما تقريبهم إلى طاعته » وتبعيدهم 
عن معصيته . 

وتعذيب العاصين عدل منه حسن . 

والإخلال بإثابة المطيعين + ظلم قبيح . 

إلى أمثال ذلك مما يبنونه على مقدمات مشوهورة؛ «شتملة على تحسين بعض الأحكام 
وتقبيح بعضها بحسب العقل . يعدوم! من البدمبيات ] . 

فذ كر الشيخ أن ثلاث المقدمات ليست من الأوليات 3 بل أكيرها آراء محمودة » 
واشورت لكونها مشتملة على مصالح الخمهور , 

ويمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين ٠‏ يعنى الأشخاص 
الإنسانية . على ما مر فى المنطى . 

فإذن بناء بيان أحكام أفعال الواجب الوجود غير صحيح . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا لواب ضعيف : 

أما أولا : فلأنه مببى على وجوب التخويف . 

فكما يمال : إن كان القدر » فلم العقاب ؟ 

بجوز أن يقال : إذكان القدر ء فلم التخويف ؟ 

فيكون حكمهدا واحداً . 

فإن لا يجوز أن يجعل أحدهما مقدمة فى بيان الآخر . 

وأما ثانيآ : فلأنه لا يتمشى على قول المليين ؛ لآهم يحكمون بكون المالكين ممن 


م 
ولعل فيها ما يصح رالبرهات بحسب بعض الفاعلين وإذا 
حققت الحقائق » فليلتفت إلى الواجبات » دون أمثالها . 
وأنت فقد عرفت أصناف المقدمات فى موضعها » 


6س سم ينيسنيته ووه مدالم 


مس سم سه 


يخالف قواعدهم » أكر ه. لاعن . وكان غرضه نمشية ة قوم . 

بل المحواب الصحيح أن يقال : 

لأن العقاب أيضاً عن القدر » وطلب علة ما يقتضيه القفدر باطل ] ٠‏ 

وأقول : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب إليه الحكماء : 

وهو وجدوب كون اللوزئيات مستئدة إلى أسبايها المتكيرة . 

يحالف القول بالقدر » على ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين لانم بقواون : 

لا فاعل » ولا مؤدّر فى الودود ٠‏ إلا الله . 

والحواب الذدى ذكره الشبيخ كان موافقاً لأصوله . 

فإن فعل الإنان عستند عنده إلى قدرته وإرادته . 

وكلاهما ٠ستندان‏ إلى أسبامهما . 

ومن أسباب إرادة فعل الدير التخو 

فإذن وقوع التخويف فى 2 المقتضية للخير » واجب . عع كونه من القدر , 

والتعليل به صحيح ؛ على ما ذ كره الشيخ . 

وهولا ينانى كونه من القدر + لأن جميع ما فى 8 معال عنده . 

وأما على أصول الأشاعرة » فلما لم يكن لنتخويف أ ثر » كان التعايل به باطلا » على 
ما قاله الفاضل !١‏ لشتارح . 

وإعا م الكلام ف القدر عندهم بقطع التعايل على الإطلاق : ولذلك يقولون : 

لا يمأل عَم يَفْمَلٌُ] 

وعن الثالى : 

أن 1 الشيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين المايين »على ٠١‏ صر ح , به؛ بل يريد نمشية 
ما نطقت به الكتب الإطية فى هذا الباب , 

وئيس فها ورد من التنزيل حكم بأن الحالكين أكثر من الناجين ٠‏ بل يمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذاا لحكم ٌ 


لز و 
مي كبر سد 


القئهكفس 
فصول القط الرايع 
الوجود وعلاه 
الفصل الأول : تنييه 
«اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس © 
وان ما لا يثاله الس جوهره : ففرذن و<وده محال . 
الفصل الثانى وهم وتنريه ‏ : 
« ولعل قائلا ممم يقول : إن الإنسان مثلا إما هو إنسان » من حيث 
له أعضافه . 
الفصل الثالك : تنبيه : 
«إنه لو كان كل موجود بحيث 0 6 ن والحس : لكان اللحمس 
والوهى ٠‏ يدخلان فى الحس والوهر . . 
الفصل الرابع : تذنيب : 
كل حق فإنه من حيث حقيقته الذائية البى هو بها حق : فهو 
متفق والحد . 
الفصل الخاسس : ثتبيه 
« الشىء قد يكون معلولا باعتبار ماهرته. وحقيقته. وقد يكون معارلا 
0000 
الفصل !! لسادس : 


« أعلم 7 :مهم معى المثلث وتشاك هل هو موصوف باأرجود فى 
الأعيان . 


الفصل السابع : إشارة : 


و العلة الموتدة للشيبىء الذى له علل مقومة للماه.ة ٠‏ علة أبعقى 
تلك العالل . 


صسقدد 


1١ 
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الفصل الثامن : إشارة : 

٠‏ إن كانت علة أولى » فهى علة لكل وجود » ولعلة حفيقة كل وجود 

فى الوجود . .  .‏ فم 06 7 ل 
الفصل التاسع : تنبيه : 

« كل موجود إذا التفت إليه من ححيث ذاته » من غير الثفات إلى 

غيره » فإما أن يكرن بحيث يجب له الوجود فى نفسه ء أرلا يكون ... ,0 .وم 
الفصل العاشر : إشارة : 

« ماحقة فى نف.ه الإمكان . فليس يصير مرجوداً من ذاته » فإنه 

ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه : من حيث هو بمكن ... / 2 
الفصل الحادى عشر : تنريه : 

«إما أن يتسلسل ذات إلى غير اللهاية » فيكون كل واحد من آحاد 

السلسلة مكنا فى ذاه , . .وى الى ا 1" 
الفصل الثان عشر : شرح : 

و كل جملة » كل واححد مبها معلول ٠‏ فإنها نقتضى علة خارجة عن 

الحادها . . . , فش ضر ان 7 ترق 
الفصل الثالث عشر : إشارة : 

٠‏ كل علة جملة » هى غير شىء من آحادها . فهى علة أولا 

للاتحاد » ثم للجملة , . . » . 5 5 َ "> 
الفصل الرابع عشر : إشارة : 

٠‏ كل جملة مرتبة من علل ومعلولات على الولاء » وفبها علة غير معلولة 

فهى طرف ١ 5 : : . ٠...‏ ؟ 
الفصل الحا.س عشر : إشارة : 

٠‏ كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات ٠‏ كانت متناهية ٠‏ أو غير 

متلادية ٠‏ فقد ظهر . . . » 5 : 5 #ا 


الفصل السادس عشر : إشارة أو تنبيه : 
و كل أشياء تختلف بأعبانها » وتتفق فى أمر مةوم لها » فإما أن يكون 
ما تتفق فيه لازماً . . . » 
الفصل السابع عشر : إشارة : 
وقد يحوز أن تكون ماهية الشىء سبباً لصفة من صفاته : وأن تكون 
صقة له . . . » : 
الفصل الثامن عشر : إشارة : 
«واجب الوجود المتعين » إن كان تعيئه ذلك © لأنه واجب الوجود ؛ 
فلا واجب وجود غيره . . . » 
الفصل التاسع عشر : فائدة : 
وعم من هذا أن الأشياء البى لها حد نوعى واحد ٠‏ فإئما تختلف 
بعلل أخخرى . . . » 1 
الفصل العشرون : تذنيب : 
وقد حصل من هذا أن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته . . . 0 . 
الفصل الحادى والعشرون : إشارة : 
و لوالتأم ذات واجب الوجود منشيئين » أو أشياءء تجتمع ؛ لوجب 
مها . . . ) 
الفصل الثانى والعشرون : إشارة : 
« كل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذانه » على ما اعتيرناه بلى ؛ 
فالوجود غير ممّوم له فى ماهيته . . . 4 
الفصل الثالث والعشرون : تنديه : 
٠‏ كل متعلق الوجود بالحسم المحسوس » يحب به لا بذاته . . ١‏ » 
الفصل الرابع والعشرون : إشارة : 
و واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء ء فى ماهية ذلك الشى ». ..0. 
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بف 
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لاع 


لح 


رين 


صفحة 
الفصل لحاس ا 5 ونه ديه : 
ان ما ا 1 5 . امك 
الفصل السادس والعشرون : إشارة : 
؛ الضد عند الجمهور يقال على مساو فى القرة مانم . . . ٠‏ ؟'ه 


الفصل السابع والعشرون : تنبيه 
« الأول لاند له . ولاضد له ؛ ولاجنس له ؛ ولافصل له : فلاحدله..., مم 
الفدسل الثامن والعشرون : إشارة : 
و الأول معقول الذات قالمها : فهو برىء عن العلانق . رااعهد . 
والمواد . . . » : : 6 
الفصل اتاميع والعشرون : تلبيه : 3 زر 
١‏ تأمل كيف م تج بياننا وت الأ ” و وسحدانيته ٠‏ وبراءنه عن 
الصغات ة” ٠.‏ : .8ه 


الفصل الأول وهم وثذمية : 
«إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعاق الشىء » الذى يسمونه 
مفعولا ٠‏ بالشىء الْذى يسمونه فاعلا » إنما هو من جهة المعبى ... ٠‏ . 
الفصل الثانى : تابيه : 
ويحب علينا أن تحلل معبى قولنا : فعل ٠‏ وصنع ٠‏ وأوجد ؛ إلى 
الأجراء البسيطة . . . ؛ 5 
الفصل الثالث : تكملة وإشارة : 
وفالان لنعتهر أنه لأى الأمرين يتعاق : فقول . . . » 
الفصل الرابع 1 قلدنه : 
و الحادث بعد مالم يكن » له قبل لم يكن فيه » ليس كقبلية الواحد... » . 
الفصل الحاءس : إشارة : 
وولأن التجدد لا يمكن إلا مع تغير حال » وتغير الخال لا يمكن 
إلا لذى قوة تغير حال ء أعبى الموضوح . . . ؛ 
الفنصل السادس : إشارة : 
«وكل حادث فقّد كان قبل وجوده ممكن الوجرد . فكان إمكان وجوده 
خاصلا . . . ؛ 
الفصل السابع تي 
« الشىء يكون بعاد الشبىء من وجوه كثيرة . . . » 
الفصلل الثامن : تنبيه : 
ووجود المعلول متعانى بالعلة من حريث هى على الخال الى بها تكون 
علة . . . ن 


/اه 
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4 


له 
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الفصل التاسع 
7 دض الى ء وجود أغيره » متعلق به فقط ع 
ونا مترسطة من ساد أ أو آله و زمان . 

الفصل العاشر : تذ.يه و 1 
١‏ كل شىءلى > كن م كان : فبين فى العقل الأول أن ترجح أحد 
طرق إمكانه : صار اول وي 1 : 

لفقل لاديس رن بي 

الفصل 5 عشر : : أوهام م وتنبيبات : 
« قال قوم إن ددا 7 اموس موجود لذاته » واجب لنفسه . 
لكنلكث إذا تذكرت . 


ه66 


5 


4 


16 


فى الغايات » ومبادسها » وق العرتيب 


الفصل الأول : تابيه : 
؛ أتعرف ما الغنى ؟ . . الغنى التام هو الذى يكون غير متعلق بشىء 
خارج عنه 6.606 5 ه : 
الفصل الثالى : ثنديه : 
: اعلم أن الشىء الذى إنما يسن به أن يكون عنه شىء آخر » ويكون 
ذاث أولى وأليق 
الفصل الثالث : تنييه : 
دفا أقبح ما يقال من أن الأمور تعالية تحاول أن :فعل شيا ل 
تحنها . ...1 . 
الفصل الرابع : تنيب : 
« أنعرف ما الملات ؟ . . . الملاث الحق هو الغنى الحق . . . © 
الفعل الحادس : تنبيه : 
« أتعرف ما الحود ؟ . . . الحود هو إقادة ما ينيغي لا لعوفن ...© . 
الفصدل السادس : إشارة : 
و والعالى لا يكون طالب أمراأ لأجل السافل » حبى يكون ذلاث جاربا منه 
متجرى الغرض . . . » 
الفصل السابع :تممه أو تامهم : 
و كل دانم حركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض االىكورة الراجعة 
إليه . . . » 
الفصل الثامن : وهم وتندية : 
«اعلم أن ما يقال من أن فعل ادير واجب حسن فى نفسه نبىء 
لا مدخل له... ٠‏ . : . 5 5 


ليشن 


14 


يفن 


رفن 


ل 


١714 


4 
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الفصل التاسع : إشارة : 
«لااتجد ‏ إن طلبت ‏ مخلماً » إلا أن تقول : إن كثل النظام 
الكلى . . 
الفصل العاشر : تذريه ٠‏ 
«قد تبين لك أن الحركات السماوية قد تتعاق بإرادة كلية وبإرادة 
جرثية . . . ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتنبيه : 
:ولا يعكن ٠‏ أن يقال : إن تحر يكها لاسماء لداع شهوانى و غذى .. 
الفصل الثالى عشر : تنبيه : 
هلو كان المتشبه به واحداً » لكان التشبه فى جميع السمائية واحداً ع 


الفصل الثالث عشر : وهم وتنبيه : 
2 ذهب قوم إلى المنشه 4 وادل وقط لله 


الفصل الرابع عشر : زيادة :.صرة : 
«الآن ليس لاك أن تكلف ننفساث إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 
تعرفه بالجملة . , 
الفصل الخاهدس عشر : تذبيه 
القوة قد تكون على أعمال متناهية مثل تحرياث القوة الى فى 
المدرة . 
المصل السادس عشر : إشارة : 
« الموركات 9 تفعل حدوداً ونقطا » هى الى يفع مها الوصول 
والبلوغ . , 
الفصل السابع عشر : فائدة : 
«إما بيجب أن يقال : صار غير موصل ٠‏ ولا يجب أن يقال ما 
يقولون : صار مفارقاً . 


١ 
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١ه؟‎ 


155 


الفصل الثامن عشر : تذنيب : 
« فالحركة الى يحب أن تطلب حال القوة عليها » من حرث هى غير 
متناهية » هى الدورية . . ١.‏ 


الفصل التاسع عشر : إشارة : 
«اعلم أنه لا يحوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية بحرك جسم 
غيره سوك م مه 

الفصدل العثرون : مقدمة : 
إذا كان شىء ما حرك جسها » ولا ممانعة فى ذلاتث اكسمم ٠‏ كان 
قبول الأكير لاتحر دأتُ 0 

الفصل الحادى والعشرون : مقدمة أخرى : 
١‏ القوة الطبيعية اسم ما ٠‏ إذا حركت جسمها ولم يكن فى جسمها 
معاوقة أصلا » فلا يجوز أن يعرض . . . » 

الفصل الثانى والعشرون : مقدمة أخخرى : 
«القوة فى الخسم الأكير ٠‏ إذا كانت مشاببة للقوة فى الخسم 
الأصغر 0 

الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 
« نقول : لا يجوز أن يكون فى جسم من الأجسام قوة طريعية » تحرك 
فالقوة امحركة للسماء غير متناهية وغير جسمانية ٠‏ فهى مفارقة 
عقلية . . . ؛ 

الفصل الخامس والعشرون وهم وثلميه : 
« ولعلاك تقول : قد جعلت السماء :تحرك عن مفارق : وقد كنت من 


قبل منعث .. . ا 


ام 


56 
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١1 


يفن 


١ ه/ا‎ 


١ا/ك‎ 
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الموصل السادس والعشرون وهم وتامية : 
١‏ ولعلك تقول : إن جاز ذلك . فيكون متناهى التحرياث » لا داتم 
الفصرل السايم بع والعشرون : إشارة : 
« فالمبدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحر بكات نفسانية » للنفس 
السائية , . . » 1 : 2 
الفصل الثامن والعشرون : امتشباد : 
٠‏ صاحب المشائين . قد شبد بأن محرك كل كرة » بحرك تحريكاً غير 
متنأه . . . » 
الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
1 الأول ليس فيه .حيثرتان لوحدانيةه 9 فيازم م ا 5 أن 
لا يكون مبداً إلا لواحد بسيط . 
الفصل الثلاثون : تنبيه : 


كل يمكناث 3 و أن 00 الكرية العالية 3 أفلاكها وكوا كنبا 
كثيرة العدد . 


الفصز الحادى والثلاثون : هداية : 
إذا فرضنا جسما يصدر عنه نعل ؛ فإما يصدر عنه إذا صار شخصهء 
ذلك الشخص المعين : 

الفصل الثالى والثلاثون : : وثم وتنبيه 
« ولعلاك تقول : ل ل ؛ فلا بد لاك 
من أن تقول . . 3 

الفصل 5-6 و 0 9 وتميه 
يوجد عن غير جسم حاو. . 
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لحل 
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اافصل الرابع والثلاثون : زم وتنديه : 
« ولعلاث تقول : إن الحاوى والهوى جممعا سب اعتمار (مسموما 6 
عر واجى اأوجدود : 

الفصل الحامس «الثلاثوث : إشارة : 
زا وههرذا التهول وأحدل وكلرء ١‏ سواء نسب 0 إلى صورهة م الحاوى » 

أو سه ال إلى تكون كصورته 3 أ وإلى دوملته . 

الفمبل السادن والثلاثون : تدب : 
«قد استبان أنه ليست الأجسام السهاوية عالا بعفما لبعفى » رأنت 
إذا فكرت مع أفساث . : 

الفصبل امسابم والثلاثون : هدابة وتحصيل : 
نقد يان لاك أن جواهر غير جدمانية «وجودة » بأنه لس واجب 
الودود إلا واحداً قط . 

الفصل الثامن والثلاثون : زيادة وتحصول : 
0 ولبس و أن تعرتب العقليات ترتموا 0 ا م السماوى عن 
آخرها . . 1 : 

الفهمل الماع والملا دوت : زيادة وتحى. ل : 
0 فن الضرورى إذد ع أن يكون جدوهر عملى ٠‏ : ايازم ع4 +دوهر 
عمقل ...ا 

الفصل الأربعون : ٠‏ وم ودمرية 1 

د وليس إذا قلنا :اذ الاختلوق لا 35 إلا عن اختلاف . بس أن 

اح عكسه . 

الفصل الحادى والأربعون : تذكير : 
فالأول ل يبجع جين عا قلا . وهو باحقيمة - : ويتوسطه جرم 
عمل ١:‏ وجرماً سعاو د ا : 5 

الفصل أئثالن والآر بعون : إشيارة ٠‏ . 
« فيجب أن تكون هرولى العالم العنصرى لازمة عن العقل الأخير ٠‏ ولا 
انع ...20 اأء 25 0 
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4 
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خف 
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فصول الفط السابع 
ف التجريد 


الفصل الأول : تنبيه : 
«تأل كيف ايتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف ؛ حبى انبى إلى 
اغرولى » م عاد . 

القصل الثالى تبصرة : 
« إذا كانت النفس الناطفة مة قلى استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال 
لم يضرها فقيدان الآلات . 


الفصل الثالث : : زيادة تبصرة : 
١‏ تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان. يكلها تكرر الأفاعيل ٠‏ لاسا 


القوية 00 


الفصل الرابع : زيادة ترصرة : 
ال ا له قعل خاص ؛ لح يكن له فعل فى 
الآلة . 


الفصل الخادس : زيادة تبصرة : 
ولو كانت القوة العقلة منطبعة فى جدم من قاب أو دماغ ؛ لكانت 
داعة التعق لل ه 
الفصل السادس : تكملة لهذه الإشارات : 
« فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل مثاله أن يعقل بذاته . . . ع 
الفصل السابع : مم رديه : 
«إن قوماً من المتصدرين يتمع 0 أن الدوهر 0 » إذا عمل 


صورة ة عقله 5 ضار ذو هى . 5 


لكا 
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اامصمل الثامن : زمادة ودشبيهة ٠‏ 
ا 0ل خزرويم نيا # دعا 


عمل )١(‏ . 
اافصل التاسع 4 وتلديه : 
١‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً ؟ فإنما 
تعقل ذلك الشى ء باتصاها . 
الفصل العاشر : حكاية : 
١‏ وكان للم رجل يعرف يقرقور يوان 
اأفصل 6 عشر : إشارة : 
أن قول القائل : ا شيعا آحر » لا على سيل 
0 من حال إلى حال . : 
الفصل الثاق عششير : تذنيب : 
فيظهر لك من هذا أن كل ما يعمل » فإنه ذات موجودة . 
الفصل الثالث عشر : تنبيه 
م الصور المقلية " قل مجوز بوجه ما » أن تستفاد من الصور 
الخارجية . . . » 
الفصل الرابع عشر : تذيية : 
د قد يجوز أن بحصل من سبب عقلى مصور 
لوجود الصورة فى الأعيان . 
الفصل الحاءس عشر : إشارة : 
وواجب الوجود يحب أن يعقل ذاته بذاته » على ما تحقق . 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
و إدراك الأول للأشياء من ذاته فى ذائه » هو أفضل أنحاء كون 
الشىء مدركا . 
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الفصل السابع عر : خر : وم وتنبية : 
ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعائل » ولا بعهما مع 


بعهن 6 ...ا » 


الفصل الثامن عشر : إشارة : 
٠‏ الأشياء . 7 قد تمقل كرا تعقل الكليات من حرث تتجب 
بأسبايها . , 
الفصل التاصع عشر ؛ تذبية و! شمارة 3 
وقد تتغير الصفات للأشياء على دجوه . 
الفصل العشرون : نكتة ٠‏ 
« كوذاك يمينا وثمالا” هو إضافة محفة , , . » 


اللفصل اليادى والعشرون : تذنيب : 
2 فالوائجب الودود حب أن لايكون عامه بالححزئيات علا زمان. 0 
الفصل الثانى والعشرون : إشارة : 
٠‏ فالعناية هى إحاطة علم الأول بالكل ؛ وبالواجب أن يكرن عاءه 


الكل . . . ؛ 


الفصل الثااث وانعشر ول : إشارة ٠‏ 
8 الأمور الممكنة 3 الوجود ٠:‏ مما أمور عور أن يتعرق وجوددا عن 
الشر والخال والفساد أصإلا ومما وا 1 

الفصل أأرايه بع والعشر ون وهم وميه : 


« ولعلك تقول : إن أ كير اناس الغالب عليهم اللخهل ٠‏ أو طاعة الشبوة 


٠ . . . والغضب‎ 


انفصل 1 7 ون : تلميه : 
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الفصل السادس و - لعشروت وم وددببة : 
أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبرأ التقسم الثانى عن لوق الشمر 
الفصل السابع والعشر شروت وتم وتغب4 : 
م ولعلك تقول أيضاً : فإن كان القدر فلم العتماب؟ فتأمل سدوابة .. 
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بعد اللام عليكم ورحمة الله وبركائه 

بسرنًا النعاون والتعامل معكم في مجالي الطبع والتشر 
وإرسال الكتب إليكم إما بواسطة الشحن الججوي أو بالسربد 
حاب الكمية والطلب وتشضاف الاجور والمصاريف على 
الشائمة . 


كما تتعهد مؤسسئنا لكافة المؤلفين والنائرين الكرام 
في داخل بنان وخارجه بطبع كبهم وتنضيدها بالكميوتر. 
وتعلن أنها مستعدة لتزويد المكبات ودور النشر بكتبها وكتب 
دور النثر الاخوى حب الطلب وبأسعار مدروسة. راجين 
الإتصال بنا على العئوان المذكور: 


فاكن: مو سسة التمعبانث 25848 6ل 090157 


لبنان ‏ بير وت - حارة حريك». شارع دكائن - ص . الك المقوكللن 


نرسل الحوالاث هلى حسابنا في بنك الاعتماد اللبناني 
باسسم حسن محمد إبراهيم علي 
حاب رفم 0 00 ,90,16259ا!. 16.61 - فرع النيري بروت - 
لبتان 
أوشِك مفمرن على النك 
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سوك وبرزاف كل لللجبين 
الطباعة والنا ازيح 


0 


2 


رتم 
2 


مسج 
م 


0ن 


اس يمي م أ 4 وان 
اللباعة والنشنكانتوزبتع 


وبعث . وه ميك سشايع تاف مهم 6/119ا 


١‏ عبقري من بلادي ‏ كامل المياح الذي اختوع 
١‏ اخثراعا ركاث نلبغة إملامية عرية 0 ٠٠١‏ 5 
5 ملح الحسن ‏ الشيخ راي آل هاسين 1لا 

 "‏ علي من المهد إلى اللحد ‏ كاظم التزريني وملحق 
به الكتاب الثاني الإمام عل والعطرم الطببعية . .2 +*ورلا 

 )4‏ البراهين الملمية ل إنبات القدرة الإطية ‏ مالة 
دليل وبرهان على وجرد الخائق :الشيخ عبد الجبار ٠68,م‏ 


© فاح الحتان ‏ مع الصدينة السجادية ‏ كبير . . ٠١٠١‏ 
5 دسضياء الفالحين ‏ للجرهرجي (يصاب)  ....‏ 50م 
١‏ مفاتيح الجنان . للثمي » (بسحاب) الل 0 موارع 
4 مالي السبظين في أحرال الحسن والحسين - 
للحائري ٠‏ (ججلدي2 ةمل رلنة مالل رن ١2,٠٠‏ 
١‏ 5006 الكئاب ب والمثرة ‏ للليخ عمد حين 
لظفرء وملحوق به الككتاب الثاني مم الدكتور أحمد 
مين في حديث البدي والمهدوية تلثيخ محمد 
ايز زين الدين اموا لحلل وار ال 8و6 
1 - بوم الإسلام ب تاليف أحد آبين اكوا اع تن لماوع 


1١‏ سه دراسات في غقائد التسيعة الإسامية د للمده 
ار - يغنيك عن كل 


ومماسي و وو 4 اوم و ا 
1 ا ةعرسل 
١١‏ كشكول اليحران -(7 جلداث) دو لو طفق ام 


64 7 التمعصي المجيية ‏ عبد الحسين دستئيب ...3,06 
و١‏ المكاسب ‏ للشيغ الأنعاري (؟ مجلدات), , , لال 
5 .مدية العاجز م معاجز آل البيث لحرا 


(5 مجلدات) فيفالة مرو ر رار ر ءا مزل رن «ثر مق 
1 معام المذدرس: بن - مرئضى المكرى 
(5 مجئدات) لمعه لوال الوبق بطي الو لو "ااا 


اليد عبد السظيم الحستي ‏ البهائي 


-المحجة فيا ئزل في القائم الحجة ‏ للبحران . 1.0٠ ٠...‏ 
0 - الفسرج يعد السدة ‏ لنشامي التسرنخي » 


(جلدين)» #اما ع .ع قدتر قم هه تورف ايليا ا« "15 
الآه مصبياح ١‏ لكفعمم - يحلة جديدة رحعرف 
واضح (مجملدين) ل انين 


؟؟ ره واكاك مسد يج ونير 

معارف. أر كشكول للسبرطي برمممررل ا؟ررك 
وف - الدر الثمين في النخثم باليميز ل للطبي . . 6 
1" -أخلاق أهل البيث -للبدمهدي الصير ... ٠6رب؟‏ 


8 - قاطمة الزهراه ببجة قلب المصطفى من مهدها 

إلى لمدها رتجلدين) أحمد الرحماني لال 1 
7 مياحة في الشرب أرمصير الأرواج بعد اموت 

مع خطبتان للإمام علي بلا ألف ربلا ننط 


رتصيدة الكرئرية رتصيد: محمد ممذرب . . لمكن 
7 لفرائد الأمسرل_ رم سائل الشبخ الانصاري,. 

ربمندين) فانقة مه جا مم مترررر زا مير الخفرك1ا 
4 اند الآراء المطقية وحل مشكلائهاب كائف 

النطاء (مجلدين) . . . . ودنام ماوق رماي تل نا 
0 ما فنا لط الإسلاوايت نَ أبة الله 

اليد حيس المدر لمي رةه نهار ررمي( كارك 
م الرمائل التوحيدية ‏ للبد عمد حبن 

الطباطيائي ا ا لل 


5.800 . زواج يغير امرجاج  السيد حين الشاصي‎ 7١ 
ب الإيام السادق كما عرقه علياء الغرب نثله إلى‎ 75 

العربية الدكتور نور اندين آل علي م 
+7 الثر التغبد ني مرائي البط الشهيد ‏ اليد 

مسن الامين العام ١‏ لاي 
4 أسرار الشهادة ‏ الدر يدي بصلة جدبدة 

رحرف رامح (يجلدبين) ا و لما 
شير قرات الكوقي بميلة جديد: رحرف 

راخح ر(مجلدين) مع فى عل اق الام ل ا 1 
اه منتاح المنة ‏ في الأدعية والزيارات رتعليم 

العلاة م حسن الكثبي ليا 
7 ب المجاب أو المثاف يبن اللب وال يهاب محمد 

أمج رين القين ...لال ء ءال لسن 


مغ - تفائل أمل اليتك المسمس ب وبساتئر 


الدرجات: محمد المفار مقي سورياف و 1ق 
سس رحدلة الرنجاني للمرحرم الشيخ عبد الكسريم 

الرنجاي (مجلدين) م 
4 ب مختصر الشحو ‏ الدكتور هادي النفلٍ او 


١‏ 9 الإمام المهديرع) وظيوره؛ الغية الصقرىي.ى 
رالنيبة الكبرى رعلامات الظبرر : للشيرودي 2 ٠6.لا‏ 


-إملام إمرأة- يام مرتشى ون ا أن ا 
17 مه التربية ين الإسلام والشظم الرضمية ب 

يسام مرثئضى مط كي وح وار او للقيو 
5 - دروس في المنطق ‏ بسام مرتغى . . مم4 
9_الإشاراث والتتببهات ل مع شرح 

نصير اثذدين الطومي » عا اوري ويد 

فى بجندات) وقميام مم ة ميو واو يرن ل وك 66 لكت 


شولك 2 


الطبّاعة والنشروالتوزيع ‏ “لض | 


سنن ,فى 


(19- و ى ننه عدم 


فاكس : مؤمة المعمان 25848 005746 


اا ا ا ا ا الاا ا ل اااا لاا 6 يي ل ل لاس ا 


بيروت. لمنات . حارة در بك . شارع د كاش . 55 4 (لة؟ 


